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   الرئيساتقائمة مرجعية بالقرارات والمقررات وبيان    

  القرارات  - ألف  
 الصفحة اريخ الاعتمادت العنوان القرار رقم

تصاعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتدهور الحالـة         ١٩/١
 الإنسانية في الجمهورية العربية السورية

 ١٣ ٢٠١٢مارس / آذار١

 ١٥ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢ تعزيز المصالحة والمساءلة في سري لانكا ١٩/٢

لحقـوق   الأمم المتحدة الـسامية      مفوضيةتكوين ملاك موظفي     ١٩/٣
 الإنسان

 ١٧ ٢٠١٢مارس /آذار ٢٢

 من عناصر الحق في مستوى معيـشي        كعنصرالسكن اللائق    ١٩/٤
  في سياق ظروف الكوارثمناسب

 ١٧ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة في      الحقوقمسألة إعمال    ١٩/٥
 البلدان جميع

 ٢١ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

 ٢٦ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢ لحقوق الثقافيةال افي مجالمقرر الخاص  ١٩/٦

 ٢٩ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢ الغذاءالحق في  ١٩/٧

 ٤٠ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢  المعتقدأوحرية الدين  ١٩/٨

د وحق كل إنسان في أن يُعترف له بالشخصية         يلاوتسجيل الم  ١٩/٩
 القانونية في كل مكان

 ٤٥ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

 ٤٧ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢ يئةحقوق الإنسان والب ١٩/١٠

المشاركة في الحياة السياسية    :  ذوي الإعاقة  الأشخاصحقوق   ١٩/١١
 والعامة

 ٥٠ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

 ٥٤ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢  في جمهورية إيران الإسلاميةالإنسانحالة حقوق  ١٩/١٢

 ٥٥ ٢٠١٢مارس /ر آذا٢٢ حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ١٩/١٣

 ٥٧ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢ حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتلحالة  ١٩/١٤

 ٦٠ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ١٩/١٥

حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيهـا           ١٩/١٦
 الشرقية القدس

 ٦٢ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

ستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها        الم ١٩/١٧
 القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل

 ٦٧ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

بشأن الـتراع    متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق       ١٩/١٨
 غزة في

 ٧٢ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢
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 الصفحة اريخ الاعتمادت العنوان القرار رقم

 في سياق مكافحة    حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية     ١٩/١٩
 الإرهاب

 ٧٣ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

 ٧٧ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ دور الحكم الرشيد في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ١٩/٢٠

 ٧٩ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ حالة حقوق الإنسان في ميانمار ١٩/٢١

 ٨٤ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية ١٩/٢٢

 ٨٩ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ المنتدى المعني بقضايا الأقليات ١٩/٢٣

 ٩٣ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ الاجتماعيالمحفل  ١٩/٢٤

مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصـم والتمييـز          ١٩/٢٥
والتحريض على العنف وممارسته ضد النـاس بـسبب دينـهم           

 معتقدهم أو

 ٩٦ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

ات صندوق التبرعات الاستئماني لتقديم المـساعدة       اختصاص ١٩/٢٦
 لدعم مشاركة أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة         التقنية

 النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان

 ٩٩ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعزيز         ١٩/٢٧
 ريةالتعاون التقني والخدمات الاستشا

 ١٠١ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

 ١٠٤ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣  حقوق الإنسانتقديم المساعدة إلى الصومال في مجال ١٩/٢٨

تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في مجـال حقـوق             ١٩/٢٩
 الإنسان

 ١٠٧ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

 ١٠٩ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣  التقني والخدمات الاستشارية في غينياالتعاونتعزيز  ١٩/٣٠

 ١١٢ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ نزاهة النظام القضائي ١٩/٣١

 ١١٤ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية ١٩/٣٢

 ١١٨ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣  الدولي في مجال حقوق الإنسانالتعاونتعزيز  ١٩/٣٣

 ١٢٢ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ الحق في التنمية ١٩/٣٤

 ١٢٦ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ السلميةتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات  ١٩/٣٥

 ١٢٩ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون ١٩/٣٦

 ١٣٨ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ حقوق الطفل  ١٩/٣٧

 ـ        ١٩/٣٨ ير التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية مـن مـصدر غ
مشروع إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقوق الإنسان، وأهمية 

 تحسين التعاون الدولي

 ١٥٥ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

 ١٦١ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ المساعدة المقدمة إلى ليبيا في مجال حقوق الإنسان  ١٩/٣٩
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 الصفحة اريخ الاعتمادت العنوان القرار رقم

توفير سـبل   : الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال      ٢٠/١
لأشخاص المتَّجَر بهم وحقهم في الحصول على       انتصاف فعالة ل  

  انتهاكات حقوق الإنسانمنسبيل انتصاف فعال 

 ١٨٠ ٢٠١٢يوليه / تموز٥

 ١٨٦ ٢٠١٢يوليه / تموز٥  من الخدمة العسكرية الضميريالاستنكاف ٢٠/٢

 ١٨٧ ٢٠١٢يوليه / تموز٥ حقوق الإنسان للمهاجرين ٢٠/٣

 ١٩١ ٢٠١٢يوليه / تموز٥ فالالنساء والأط: الحق في الجنسية ٢٠/٤

 ١٩٤ ٢٠١٢يوليه / تموز٥ حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية ٢٠/٥

 ١٩٨ ٢٠١٢يوليه / تموز٥ القضاء على التمييز ضد المرأة ٢٠/٦

 ٢٠١ ٢٠١٢يوليه / تموز٥ ٨/٤متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان : الحق في التعليم ٢٠/٧

 ٢٠٤ ٢٠١٢يوليه / تموز٥ وحمايتها والتمتع بها على الإنترنتتعزيز حقوق الإنسان  ٢٠/٨

 ٢٠٥ ٢٠١٢يوليه / تموز٥ حقوق الإنسان للمشردين داخلياً ٢٠/٩

التزامات مالية  وما يتصل بها من       للدول آثار الديون الخارجية   ٢٠/١٠
اصة بخالتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، و أخرى في   دولية  

 والثقافية جتماعيةالحقوق الاقتصادية والا

 ٢١١ ٢٠١٢يوليه / تموز٥

 ٢١٨ ٢٠١٢يوليه / تموز٥ تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي ٢٠/١١

 الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنـف          سريعت ٢٠/١٢
 لنساء اللائي تعرضن للعنفلسبل انتصاف إتاحة : ضد المرأة

 ٢٢١ ٢٠١٢يوليه / تموز٥

 ٢٢٥ ٢٠١٢يوليه / تموز٥ حالة حقوق الإنسان في بيلاروس ٢٠/١٣

 ٢٢٧ ٢٠١٢يوليه / تموز٥ المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ٢٠/١٤

 ٢٢٧ ٢٠١٢يوليه / تموز٥ تعزيز الحق في السلام ٢٠/١٥

 ٢٢٩ ٢٠١٢يوليه / تموز٦ الاحتجاز التعسفي ٢٠/١٦

 ٢٣١ ٢٠١٢يوليه / تموز٦ ان في جمهورية ماليحالة حقوق الإنس ٢٠/١٧

 ٢٣٣ ٢٠١٢يوليه / تموز٦ حلقة النقاش بشأن اليوم الدولي لنيلسون مانديلا ٢٠/١٨

 ٢٣٤ ٢٠١٢يوليه / تموز٦ تقديم المساعدة التقنية إلى كوت ديفوار في مجال حقوق الإنسان ٢٠/١٩

 ٢٣٦ ٢٠١٢يوليه / تموز٦ حالة حقوق الإنسان في إريتريا ٢٠/٢٠

 ٢٣٩ ٢٠١٢يوليه / تموز٦  حقوق الإنسانالتقديم المساعدة إلى الصومال في مج ٢٠/٢١

 ٢٤٣ ٢٠١٢يوليه / تموز٦ حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية ٢٠/٢٢

تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية الـسورية،          ١٩/١-دإ
 لحولةوأعمال القتل التي وقعت مؤخراً في ا

 ٢٤٨ ٢٠١٢يونيه / حزيران١
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  المقررات  - باء  
 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان المقرر رقم

 ١٦٤ ٢٠١٢مارس / آذار١٤ طاجيكستان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٩/١٠١

 ١٦٤ ٢٠١٢مارس / آذار١٤ جمهورية تترانيا المتحدة: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٩/١٠٢

 ١٦٥ ٢٠١٢مارس / آذار١٤ ليبيا:  الاستعراض الدوري الشاملنتيجة ١٩/١٠٣

 ١٦٦ ٢٠١٢مارس / آذار١٥ سوازيلند: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٩/١٠٤

 ١٦٦ ٢٠١٢مارس / آذار١٥ ترينيداد وتوباغو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٩/١٠٥

 ١٦٧ ٢٠١٢مارس / آذار١٥ تايلند: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٩/١٠٦

 ١٦٨ ٢٠١٢مارس / آذار١٥ يرلنداآ: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٩/١٠٧

 ١٦٨ ٢٠١٢مارس / آذار١٥ توغو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ١٩/١٠٨

 ١٦٩ ٢٠١٢مارس / آذار١٥ الجمهورية العربية السورية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ١٩/١٠٩

 -جمهوريـة   (فترويلا  : راض الدوري الشامل  نتيجة الاستع   ١٩/١١٠
 )البوليفارية

 ١٧٠ ٢٠١٢مارس / آذار١٥

 ١٧٠ ٢٠١٢مارس / آذار١٥ آيسلندا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ١٩/١١١

 ١٧١ ٢٠١٢مارس / آذار١٥ زمبابوي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ١٩/١١٢

 ١٧٢ ٢٠١٢مارس / آذار١٦ ياليتوان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ١٩/١١٣

 ١٧٢ ٢٠١٢مارس / آذار١٦ أوغندا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ١٩/١١٤

 ١٧٣ ٢٠١٢مارس / آذار١٦ ليشتي - تيمور: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ١٩/١١٥

 ١٧٤ ٢٠١٢مارس / آذار١٦ جمهورية مولدوفا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ١٩/١١٦
 ١٧٤ ٢٠١٢مارس / آذار١٦ هايتي: جة الاستعراض الدوري الشاملنتي  ١٩/١١٧

 ١٧٥ ٢٠١٢مارس / آذار١٦ ربودا أنتيغوا وب:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ١٩/١١٨

فرقة العمل المعنية بخدمات السكرتارية وبتيـسير وصـول           ١٩/١١٩
  استخدام تكنولوجيا المعلومات وبلأشخاص ذوي الإعاقةا

 ١٧٦ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢
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   الرئيساتبيان  - جيم  
 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان بيان الرئيس

PRST/19/1   ١٧٧  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢ 
PRST/19/2 ١٧٧  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣  حالة حقوق الإنسان في هايتي 
PRST/20/1  ٢٤٧  ٢٠١٢يوليه / تموز٦  تقارير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل 
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القرارات والمقررات وبيانات الرئيس التي اعتمدها مجلـس حقـوق              
الإنسان في دورتيه التاسعة عشرة والعشرين وفي دورتـه الاسـتثنائية           

  التاسعة عشرة

  مقدمة  -أولاً  
فبرايـر  / شـباط  ٢٧عقد مجلس حقوق الإنسان دورته التاسعة عشرة في الفترة من             -١
 ٦ إلى   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٨ في الفترة من     ؛ ودورته العشرين  ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ إلى
 / حزيـران ١وعقد المجلس دورته الاسـتثنائية التاسـعة عـشرة يـوم             .٢٠١٢ يوليه/تموز
  .٢٠١٢ يونيه
وصدرت تقارير المجلس عن كل دورة من الدورات المشار إليها أعلاه في الوثـائق                -٢

A/HRC/19/2
A/HRC/20/2، و)١(

A/HRC/S-19/2، و)١(
)١(.  

__________  
 .بعديُكمل فيما  )١(
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تخـاذ  لاالقرارات والمقررات المعروضة على الجمعية العامة للنظر فيها و         -اًيثان  
  الإجراءات الممكنة

    ١٩/٣  
   تكوين ملاك موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان    

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ١٥في   المـؤرخ  ٦٠/٢٥١من قـرار الجمعيـة العامـة        ) ز(٥ إلى الفقرة    إذ يشير   

 الذي قررت فيه الجمعية أن يضطلع المجلس بدور ومـسؤوليات لجنـة             ٢٠٠٦ ارسم/آذار
حقوق الإنسان فيما يتصل بعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على نحـو              

   ،١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٢٠المؤرخ  ٤٨/١٤١قررته الجمعية العامة في قرارها  ما
ت الصلة بهذه المسألة التي اعتمدتها الجمعية العامة         بجميع القرارات ذا   وإذ يحيط علماً    

  ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، 
 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تكوين وإذ يحيط علماً أيضاً   

 ،)٢(ملاك موظفي المفوضية السامية

لاسـتعراض الإداري   إلى تقريري وحدة التفتيش المشتركة عـن متابعـة ا       وإذ يشير   
  ، )٤( وعن تمويل وملاك موظفي المفوضية)٣(للمفوضية السامية

 أن اختلال التوازن في تكوين ملاك الموظفين يمكن أن يقلـص            وإذ يضع في اعتباره     
فعالية عمل المفوضية السامية إذا ما نظر إليها على أنها منحازة ثقافياً وغـير ممثلـة للأمـم                  

  ككل، المتحدة
الإعراب عن قلقه لاستمرار الوضع المتمثل في استحواذ منطقة واحدة على            وإذ يكرر   

حوالي نصف الوظائف في المفوضية السامية، وذلك على الرغم من الـدعوات المتكـررة إلى        
   تصحيح الاختلال الجغرافي في توزيع ملاك الموظفين،

توازن فيما يتعلق    أهمية مواصلة الجهود الجارية لمعالجة اختلال ال       وإذ يؤكد من جديد     
  بما في ذلك مناصب الإدارة العليا، بالتمثيل الإقليمي لموظفي المفوضية السامية،

 على أن الاعتبار الأسمى في استخدام الموظفين على جميع المستويات هـو             وإذ يشدد   
 من  ٣ضرورة تأمين أعلى مستوى من الفاعلية والكفاءة والتراهة، وإذ يضع في اعتباره الفقرة              

__________  
)٢( A/HRC/19/24. 
)٣( A/59/65-E/2004/48و Add.1. 
)٤( JIU/REP/2007/8. 
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 من ميثاق الأمم المتحدة، ويعرب عن اقتناعه بأن هذا الهدف يتفـق مـع مبـدأ             ١٠١ ادةالم
  التوزيع الجغرافي العادل،

اسبة التابعة للجمعية   أن اللجنة الخامسة هي اللجنة الرئيسية المن      وإذ يؤكد من جديد       
    عن المسائل الإدارية والمسائل المتعلقة بالميزانية،ةسؤولالعامة الم
مـلاك  في تكوين    لأن الاختلال في التمثيل الجغرافي        عن قلقه العميق   يعرب  -١  

موظفي المفوضية لا يزال ظاهراً للعيان، على الرغم من التدابير التي اتخذتها مفوضـية الأمـم                
المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولأن منطقة واحدة تستحوذ على حوالي نصف الوظائف في         

  المفوضية السامية؛
بما ذكرته المفوضة السامية في تقريرها من أن تحقيق التوازن الجغـرافي             يرحب  -٢  

في ملاك موظفي المفوضية سيظل أحد أولوياتها، ويطلب إلى المفوضة السامية مواصلة اتخاذ جميع              
  التدابير اللازمة لمعالجة الاختلال الراهن في توازن التوزيع الجغرافي لملاك موظفي المفوضية؛

ادة التي طرأت في السنوات الأربع الماضية، على النسبة المئويـة            الزي يلاحظ  -٣  
 من مناطق تم تحديدها باعتبارهـا تتطلـب تحـسين تمثيلـها في        الآتين موظفي المفوضية من  

المفوضية، ومختلف التدابير التي اقتُرحت واتُخذت بالفعل لمعالجة اختلال التوازن في التوزيـع             
 وأنه  ٢٠١١ يلاحظ بقلق الزيادة الطفيفة التي حصلت في عام          الجغرافي لملاك الموظفين، بينما   

لم يطرأ أي تغيير على وضع المنطقة المهيمنة، ويشدد على ضرورة تنفيذ تدابير إضافية لمعالجة               
  هذا الاختلال الصارخ معالجة أسرع؛

 بالتقدم المحرز في تحسين التنوع الجغرافي لملاك موظفي المفوضية،          يحيط علماً   -٤  
يحيط علماً بالتزام المفوضة السامية بأن تواصل اهتمامها بالحاجة إلى مواصلة التـشديد             كما  

  على تحقيق أوسع تنوُّع جغرافي ممكن لموظفيها، على نحو ما ورد في خلاصة تقريرها؛
عمل على تحقيق أوسع تنوع جغرافي لملاك       أن ت إلى المفوضة السامية    يطلب    -٥  

 التدابير المتعلقة بتحسين تمثيل البلدان والمناطق غير الممثلـة أو           المفوضية عن طريق تعزيز تنفيذ    
، ولا سيما من العالم النامي، مع النظر في منع حدوث زيـادة في تمثيـل                ناقصاًالممثلة تمثيلاً   

  البلدان والمناطق الممثلة تمثيلاً زائداً بالفعل في ملاك موظفي المفوضية السامية؛
لتحقيق التوازن الجنساني في تكوين ملاك مـوظفي     بالجهود المبذولة    يرحب  -٦  

  المفوضية السامية، وبالقرار الذي اتُخذ بشأن مواصلة إيلاء اهتمام خاص لهذه المسألة؛
 إلى المفوضين الساميين المقبلين مواصلة تعزيز الجهود الجاريـة الـتي            يطلب  -٧  

  كوين ملاك موظفي المفوضية؛تبذل في سبيل بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق توازن جغرافي في ت
على أهمية مواصلة تعزيز التنوع الجغرافي عند تعـيين المـوظفين في            يشدد    -٨  

، وعنـد   المـديرين الوظائف الرفيعة المستوى ووظائف الفئة الفنية، بما في ذلك وظائف كبار            
   بوصفه مبدأ من مبادئ سياسات التوظيف في المفوضية السامية؛،ترقيتهم
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 مفوضـية  الحيوية للتوزيع الجغرافي في تكوين ملاك مـوظفي          يةيؤكد الأهم   -٩  
الأمم المتحدة السامية، مع مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية            
والثقافية والدينية، وكذلك أهمية النظم السياسية والاقتصادية والقانونية المختلفة، بالنسبة إلى           

   الإنسان وحمايتها؛تعزيز عالمية حقوق 
 من الفرع عاشراً من قرار الجمعيـة        ٣إلى الأحكام الواردة في الفقرة      يشير    -١٠  

 بشأن إدارة الموارد البشرية، التي كررت       ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٤المؤرخ   ٥٥/٢٥٨العامة  
فيها الجمعية العامة طلبها إلى الأمين العام أن يضاعف جهوده الرامية إلى تحـسين تـشكيل                

لأمانة العامة عن طريق كفالة توزيع جغرافي واسع وعادل للمـوظفين في الإدارات كافـة،               ا
ويشير أيضاً إلى الطلب الموجّه إلى الأمين العام بغية تقديم مقترحات إلى الجمعية العامة بشأن               
إعادة النظر بصورة شاملة في نظام النطاقات المستصوبة، بغية استحداث أداة أكثـر فعاليـة               

  ة عدالة التوزيع الجغرافي بالنسبة إلى إجمالي عدد الموظفين في ملاك الأمانة العامة؛لكفال
 النطاقـات  الجمعية العامة على النظر في اتخاذ تدابير إضافية لتعزيـز         يشجع  -١١  

المستصوبة للتوازن الجغرافي في ملاك موظفي المفوضية السامية الذين يمثلون الخصائص الوطنية            
 الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية وكـذلك تنـوع الـنظم الـسياسية             والإقليمية وشتى 

  والاقتصادية والقانونية؛
 بالزيادة في الموارد البشرية والمالية المخصـصة لأنـشطة المفوضـية         يرحّب  -١٢  

  ؛للمفوضيةالسامية والتأثير الذي ينبغي أن تحدثه على التكوين الجغرافي 
 كـانون  ١٩المـؤرخ    ٦١/١٥٩رار الجمعية العامـة      بأهمية متابعة ق   يسلّم  -١٣  
لاسـتمرار الجمعيـة في تقـديم الـدعم     مـا   وتنفيذه، ويشدد على ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول

في العملية الجارية لتحسين التوازن الجغرافي      من أهمية قصوى    والإرشادات إلى المفوضة السامية     
  في تكوين ملاك موظفي المفوضية السامية؛

لمفوضة السامية أن تقدم تقريراً شاملاً ومـستكملاً إلى مجلـس            إلى ا  يطلب  -١٤  
 هيكلهحقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين، وفقاً لبرنامج عمله السنوي، على أن يكون 

ونطاقه على غرار هيكل تقريرها ونطاقه، مع التركيز بشكل خاص على التـدابير الإضـافية     
  .تكوين الجغرافي لملاك موظفي المفوضيةالمتخذة لإصلاح اختلال التوازن في ال

  ٥٢الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

 صوتاً، وامتناع عضوين اثنين عـن       ١٢ صوتاً مقابل    ٣٣اعتُمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
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  :المؤيدون
 ـ        دا، الاتحاد الروسي، الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغن

بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، تايلند، جيبوتي، الـسنغال،          
الصين، غواتيمالا، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كوبا، كوستاريكا، 
الكويت، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، ملديف، المملكـة العربيـة الـسعودية،           

  تانيا، موريشيوس، نيجيريا، الهندموري
  :نالمعارضو

إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهوريـة مولـدوفا،    
  لمتحدة الأمريكيةرومانيا، السويد، النرويج، النمسا، هنغاريا، الولايات ا

  :الممتنعون عن التصويت
  .]شيلي، الكونغو

    ١٩/١٨  
  بشأن التراع في غزة متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق    

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 كـانون   ١٢ المعتمـد في     ٩/١- إلى قراراته ذات الصلة، بما فيها القرار دإ        إذ يشير   

، في إطار   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦ المعتمد في    ١٢/١- والقرار دإ  ،٢٠٠٩ يناير/الثاني
قية، وإلى   الـشر  سمتابعة حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القد           

  ،)٥(تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن التراع في غزة
 المعتمد  ٦٤/١٠ إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها القرار           وإذ يشير أيضاً    

 ،٢٠١٠فبرايـر   / شباط ٢٦ المعتمد في    ٦٤/٢٥٤، والقرار   ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥ في
   بشأن التراع في غزة،ثة تقصي الحقائقإطار متابعة تقرير بع في

 إلى قواعد القانون الدولي ومبادئه ذات الصلة، بما في ذلك القانون            وإذ يشير كذلك    
سيما اتفاقية جنيف المتعلقـة بحمايـة        قوق الإنسان، ولا  الدولي لح قانون  الالإنساني الدولي و  

 ـو،  ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢  في المدنيين وقت الحرب المؤرخة     ـال ي علـى الأرض  رستي ت
  الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الـصكوك الدوليـة لحقـوق             وإذ يشير   
 والعهد الـدولي الخـاص      ،الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية        

  فاقية حقوق الطفل، وات،بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
__________  

)٥( A/HRC/12/48. 
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 الالتزام الواقع على عاتق جميع الأطراف باحترام القانون الإنـساني           وإذ يعيد تأكيد    
  قوق الإنسان،الدولي لحقانون الالدولي و
أكيد واجـب حمايـة   ت أهمية سلامة جميع المدنيين ورفاههم، ويعيد  وإذ يكرر تأكيد    

  ،ة المسلحاتالمدنيين في التراع
 المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي        ضمانرة   على ضرو  وإذ يشدد   

 ل العـد  امة على منع الإفلات من العقاب وكفالة إق       قوق الإنسان حرصاً  الدولي لح قانون  الو
  والردع عن ارتكاب انتهاكات أخرى وتوطيد السلام،

هر جـو وهـي   قضية فلسطين،   لتسوية عادلة ودائمة وشاملة     إيجاد   بأن    منه واقتناعاً  
 الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال السلام والاستقرار بصورة شاملة وعادلـة  -التراع العربي  

  ودائمة في الشرق الأوسط،
دعوته جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة،          يؤكد مجدداً     -١  

م المتحدة لتقـصي    إلى ضمان تنفيذها الكامل والفوري للتوصيات الواردة في تقرير بعثة الأم          
  الحقائق بشأن التراع في غزة، كل حسب ولايته؛

 بما بذلته حكومة سويسرا من جهود، بصفتها وديع اتفاقية جنيـف            يرحب  -٢  
 إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية       اًدالمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، للدعوة مجد      

بـشأن تـدابير إنفـاذ الاتفاقيـة في الأرض          في اتفاقية جنيف الرابعة في أقرب وقت ممكن         
 المـشتركة، مـع   ١ للمادة الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكفالة احترامها طبقاً        

 عن الدعوة إلى عقد المـؤتمر ثانيـة،         ، فضلاً ١٩٩٩يوليه  / تموز ١٥مراعاة البيان المعتمد في     
يوصي بأن تستمر حكومة سويسرا في      ، و ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ٥والبيان المعتمد في    

  ؛في أقرب وقت ممكنبذل جهودها بغية استئناف المؤتمر المشار إليه أعلاه 
 بأن تنظر الجمعية العامة في الشروع في مناقشة عاجلة بشأن شرعية            يوصي  -٣  

استخدام ذخائر معينة، وذلك بمساعدة المنظمات الدولية المختصة والوكـالات المتخصـصة            
والجهات المعنية ذات الصلة، أخذاً بالتوصية الواردة في تقرير بعثة تقصي الحقـائق          والأطراف  

  بشأن التراع في غزة؛
 نع بأن إجراءً  تالمسألة إلى أن تق   على علم ب  الجمعية العامة    بأن تظل    يوصي أيضاً   -٤  
 تقرير بعثـة     فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات المقدمة في       أو الدولي  لي قد اتخذ على الصعيد المح     مناسباً

  مستعدة ن تظل كما يوصي بأ  مساءلة الجناة،    كفالة إنصاف الضحايا و    تقصي الحقائق من أجل   
  ؛إذا كان من اللازم اتخاذ إجراءات إضافية في نطاق اختصاصاتها لخدمة العدالةللنظر فيما 
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته الحادية         يطلب  -٥  
سـيما   رين، تقريراً شاملاً عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق، لا            والعش

بتوفير معلومات مفصلة عن عدم التنفيذ والتدابير اللازمة لضمان أقصى قدر مـن الملاءمـة               
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والفعالية في تنفيذ التوصيات من جانب جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك هيئـات الأمـم                
  ؛١٢/١-لس د إالمجمن قرار " باء" من الفرع ٣ للفقرة المتحدة، وفقاً

 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن تقـدم إلى             يطلب  -٦  
  المجلس، في دورته العشرين، تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار؛

  . متابعة تنفيذ هذا القرار في دورته العشرينيقرر  -٧  
  ٥٣الجلسة 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢
 عضواً عن   ١٧ مع امتناع    ، صوتاً مقابل صوت واحد    ٢٩ بأغلبية   ،اعتُمد بتصويت مُسجّل  [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :المؤيّدون

الاتحاد الروسي، الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، بـنغلاديش،         
، الفلبين، قطر،   بنن، بوتسوانا، بيرو، تايلند، جيبوتي، السنغال، شيلي، الصين       

قيرغيزستان، كوبا، الكونغو، الكويت، ليبيا، ماليزيا، ملديف، المملكة العربية         
  السعودية، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، الهند

  :المعارضون
  الولايات المتحدة الأمريكية

  :المُمتنعون عن التصويت
الجمهوريـة  إسبانيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بوركينا فاسو، بولنـدا،         

التشيكية، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، غواتيمـالا، الكـاميرون،         
  .]كوستاريكا، المكسيك، النرويج، النمسا، هنغاريا

    ٢٠/١٤  
  المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 

  إنّ مجلس حقوق الإنسان،  

، ٢٠١١يونيـه   /ن حزيرا ١٦المؤرخ   ١٧/٩قرار مجلس حقوق الإنسان      إلىإذ يشير     
 كانون  ١٩المؤرخ   ٦٦/١٦٩وإلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وأحدثُها عهداً القرار          

، وقرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بالمؤسسات الوطنيـة لتعزيـز           ٢٠١١ديسمبر  /الأول
  وحماية حقوق الإنسان،
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 فعالـة تتـسم      بالاعتراف الدولي بأهمية إنشاء وتوطيد مؤسسات وطنية       إذ يرحب و  
المتعلقة بمركـز   بالاستقلال والتعددية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ           

  ،")مبادئ باريس("حقوق الإنسان وحماية المؤسسات الوطنية لتعزيز 
 الدور المهم الذي تؤديه هذه المؤسـسات الوطنيـة والـذي            من جديد  وإذ يؤكد   

ة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي تعزيز المـشاركة         ستواصل القيام به في تعزيز وحماي     
  وسيادة القانون وفي إذكاء وزيادة وعي الجمهور بهذه الحقوق والحريات الأساسية،

وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المـؤتمر العـالمي لحقـوق           إعلان    إلى وإذ يشير   
 ـ   دا من جدي  ، واللذين أكّ  ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥الإنسان في    اء الـذي   د الدور المهم والبنّ

بصفتها الاستشارية لدى الـسلطات     تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة        
 ها وفي نشر المعلومات المتعلقـة     داركالمختصة، ودورها في منع انتهاكات حقوق الإنسان وت       

   حقوق الإنسان،بحقوق الإنسان وفي التثقيف في ميدان
فوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان في         المنوط بم هم   بالدور الم  موإذ يسلّ   

 وفق مبادئ بـاريس،     لحقوق الإنسان مستقلةٍ وفعالة   المساعدة على إنشاء مؤسسات وطنية      
فيما بين المفوضية السامية ولجنة     وتكامله  م أيضاً في هذا الصدد بإمكانات تعزيز التعاون         يسلّ إذو

طنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولجان التنـسيق الإقليميـة          التنسيق الدولية للمؤسسات الو   
  للمؤسسات الوطنية وهذه المؤسسات الوطنية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،

 للجنة التنسيق الدوليـة،     الاجتماع السنوي الخامس والعشرين   وإذ يلاحظ باهتمام      
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٢ إلى ٢٠الذي عُقد في الفترة من 

بتعزيز التعاون الإقليمي والأقاليمي فيمـا بـين المؤسـسات الوطنيـة            وإذ يرحب     
بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومحافـل حقـوق الإنـسان           فيما  الإنسان، و  لحقوق

  الإقليمية الأخرى، 
 بتقريري الأمين العام الأخيرين المقدمين إلى مجلس حقوق الإنـسان           يرحب  -١  

 وعن أنشطة لجنة التنـسيق الدوليـة   )٦(تعزيز وحماية حقوق الإنسان   عن المؤسسات الوطنية ل   
فيما يتعلق باعتماد المؤسسات الوطنية وفقاً  للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان       

  ؛)٧(لمبادئ باريس
 أهمية إنشاء وتعزيز مؤسسات وطنيـة فعالـة ومـستقلة           يؤكد من جديد    -٢  

  نسان وفقاً لمبادئ باريس؛عددية لتعزيز وحماية حقوق الإوت

__________  
)٦( A/HRC/20/9.  
)٧( A/HRC/20/10.  
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بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز وحماية حقوق الإنـسان في          يُسلّم    -٣  
العمل مع الحكومات على كفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان على الـصعيد الـوطني،              

نسان، بوسائل منها الإسهام في أعمال متابعة التوصيات المنبثقة عن الآليات الدولية لحقوق الإ            
   حسب الاقتضاء؛

لمؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز       بالدور المتزايد الأهمية الذي تؤديه ا      يرحب  -٤  
حقوق الإنسان في دعم التعاون بين حكوماتها والأمم المتحدة في سبيل تعزيز حقوق              وحماية

  الإنسان وحمايتها؛
 تعدديةومستقلة  و الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية فعالة         يشجع  -٥  

 ما هو قائم منها بالفعل، من أجل تعزيز وحمايـة كافـة حقـوق الإنـسان            وطيدتعلى  أو  
ن في إعلان وبرنامج عمل فيينـا، وعلـى   والحريات الأساسية لصالح الجميع، على النحو المبيّ  

  الاضطلاع بذلك وفق مبادئ باريس؛
ن تختـار    بأن لكل دولة الحق، وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا، في أ           يسلِّم  -٦  

 المؤسسات الوطنية الأصلح لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني من أجل تعزيز             عمل إطار
  حقوق الإنسان طبقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

بتزايد عدد الدول الأعضاء التي أنشأت أو تنظر في إنشاء مؤسسات           يرحب    -٧  
 باريس، ويرحب على وجه الخصوص بتزايد       وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ      

المتعلقـة بإنـشاء    المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل      توصيات  العدد الدول التي قبلت     
 تلك الصادرة عن هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة      و،  وطنية لحقوق الإنسان  مؤسسات  

  ؛حسب الاقتضاء
 بلقِها من تمادع تسعى إلى ا   بتزايد عدد المؤسسات الوطنية التي    يرحب أيضاً     -٨  

لجنة التنسيق الدولية، ويشجع المؤسسات الوطنية، بما فيها مؤسسات أمناء المظـالم، علـى              
   إلى الحصول على مركز الاعتماد؛السعي

 بالدور المهم الذي تضطلع به لجنة التنسيق الدولية، بالتعاون          يرحب كذلك   -٩  
قوق الإنسان، في تقييم مدى الامتثـال لمبـادئ         الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لح      

، علـى تعزيـز   إذا ما طُلب إليها ذلكباريس وفي مساعدة الحكومات والمؤسسات الوطنية،     
  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس؛

لطلبات المقدمة من الدول الأعضاء     وضع ا  الأمين العام على مواصلة      يشجع  -١٠  
عدة في إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وفق مبـادئ           للحصول على المسا  

  ؛ على رأس الأولوياتباريس
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ها الدول  لتي تنشئ  المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ا       يشجع  -١١  
الأعضاء على مواصلة الاضطلاع بدور نشط في منع ومكافحة جميـع انتـهاكات حقـوق       

  الصكوك الدولية ذات الصلة؛في  وبرنامج عمل فيينا و في إعلان المبيّنةالإنسان
 بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنيـة لتعزيـز وحمايـة             يسلّم  -١٢  
الإنسان في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك آليته للاستعراض الدوري الـشامل،              حقوق

فضلاً عن هيئات معاهدات    الإعداد والمتابعة على حدٍ سواء، والإجراءات الخاصة،         مرحلتي في
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥المـؤرخ    ٦٠/٢٥١حقوق الإنسان، وفقاً لقرار الجمعية العامة       

 وقـرار لجنـة حقـوق       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨  في  المؤرخين ٥/٢ و ٥/١وقراري المجلس   
  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠المؤرخ  ٢٠٠٥/٧٤الإنسان 
ية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ    بتعزيز فرص مساهمة المؤسسات الوطن     بيرحّ  -١٣  

باريس في عمل مجلس حقوق الإنسان، على نحو ما تنص عليه وثيقة نتائج اسـتعراض عمـل                 
 ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١٧المؤرخ   ٦٥/٢٨١المجلس التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها        

ؤسـسات   الم ، ويشجع ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢المؤرخ   ١٩/١١٩ينص عليه مقرر المجلس      ماو
   فرص المساهمة هذه؛اغتنامالوطنية لحقوق الإنسان على 

 بمساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الجارية         يرحب أيضاً   -١٤  
 هيئات المعاهدات، ويشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة          الرامية إلى تقوية  

  المساهمة في العملية المذكورة؛
 باعتراف الأمين العام بما قدمته المؤسسات الوطنية لحقـوق          ذلكيرحب ك   -١٥  

الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس من مساهمات في أعمال لجنة وضع المـرأة، ومـؤتمر الـدول                
الفريق العامل المفتوح العضوية المعـني      ، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة    الأطراف في   
 العام الرامية إلى تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق        ، ويؤيد ويرحب بجهود الأمين    بالشيخوخة

الإنسان على مواصلة التفاعل مع جميع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة والدعوة إلى المشاركة              
  بشكل مستقل في هذه الآليات وفق ولاية كل منها؛

 فرص   لزيادة ٦٦/١٦٩ و ٦٥/٢٨١بتأييد الجمعية العامة في قراريها      يرحب    -١٦  
ريس في أعمال مجلـس حقـوق   لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ با     مساهمة ا 
جدوى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان     العامة  ، ويوصي بأن تبحث الجمعية      الإنسان

لممارسات والترتيبات المتفق عليها  العامة وفقاً لالممتثلة لمبادئ باريس من المشاركة في الجمعية
/  آذار ٢٥المـؤرخ    ١٦/٢١ و ٥/٢ و ٥/١قرارات المجلس   في  ، و ٦٠/٢٥١عية  في قرار الجم  

في الوقـت نفـسه     ضمن  وأن ت ،  ٢٠٠٥/٧٤قرار لجنة حقوق الإنسان     في  ، و ٢٠١١مارس  
  ؛الية فعالأشدمساهمتها 
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 وأهمية  اًإدارياً و ماليالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان     استقلال   أهميةيؤكد    -١٧  
ياح الجهود التي تبذلها الدول     بارتز وحماية حقوق الإنسان، ويلاحظ      لتعزيبالنسبة  استقرارها  

، بوسـائل   ة والاستقلال  الذاتي ةريمن الح هامشاً أكبر   ت لمؤسساتها الوطنية    أتاحالأعضاء التي   
ها دور المحقق أو تعزيز هذا الدور، ويشجع الحكومات الأخرى على النظر في اتخاذ              منها منحُ 

  خطوات مماثلة؛
أولوية قـصوى للعمـل المتـصل        المفوضية السامية لأنها تعطي      على يثني  -١٨  

 التعاون التقني، ونظراً إلى اتـساع نطـاق          بوسائل منها  بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان   
على كفالة اتخاذ ترتيبات مناسبة يشجع المفوضة السامية الأنشطة المتصلة بالمؤسسات الوطنية، 

 وتوسيع لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ا دعم الرامية إلىةنشطميزانية لمواصلة الأ صيصوتخ
،  التابعـة لهـا    لتنسيق الإقليمي ا ولجان دعم عمل لجنة التنسيق الدولية       ومن ضمنها ،  نطاقها

  ويدعو الحكومات إلى التبرع بأموال إضافية تحقيقاً لهذا الغرض؛
ق علـى نطـاق     التنسي بما تبذله المفوضة السامية من جهود لتعزيز         يرحب  -١٩  

منظومة الأمم المتحدة بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويشجع جميع آليات الأمـم     
المتحدة لحقوق الإنسان، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، على العمل            

  ؛، كل في إطار ولايتهمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
لحقـوق  اون الدولي فيما بين المؤسسات الوطنيـة        بتعزيز التع يرحب أيضاً     -٢٠  
 ،بما في ذلك عن طريق لجنة التنسيق الدولية، ويشجع الأمين العام على أن يواصـل              الإنسان  

تقديم المساعدة اللازمة لعقد الاجتماعات والمؤتمرات الدوليـة        بالتعاون مع المفوضية السامية،     
  ؛ك اجتماعات لجنة التنسيق الدولية، بما في ذلالخاصة بتلك المؤسساتوالإقليمية والأقاليمية 

الأعمال التجاريـة وحقـوق     شأن   ب إعلان إدنبره  ب يحيط علماً مع الاهتمام     -٢١  
الذي عُقـد  و المنبثق عن المؤتمر الدولي العاشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان        )٨(الإنسان

بقرار مجلس حقوق الإنـسان     ، ويذكِّر   ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠ إلى   ٨في الفترة من    
 الذي رحب فيه بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقـوق الإنـسان               ١٧/٩

  المنشأة وفقاً لمبادئ باريس فيما يخص الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
 بتعزيز التعاون الإقليمي فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان         يرحب  -٢٢  

شـبكة المؤسـسات   الذي تقوم بـه  ، ويشير مع التقدير إلى العمل المتواصل     قفي جميع المناط  
 وشبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها        ،الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان   

 لمؤسسات حقوق الإنسان، والمجموعة الأوروبية      سيا والمحيط الهادئ  في الأمريكتين، ومنتدى آ   
  ق الإنسان؛للمؤسسات الوطنية لحقو

__________  
)٨( A/HRC/17/NI/1المرفق ،. 
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جميع الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة اتخاذ         يشجع    -٢٣  
 تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بإنشاء المؤسسات الوطنية وإدارتها         الكفيلة بزيادة الخطوات  

  على نحو فعال؛
ثـة   إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثال    يطلب  -٢٤  

  والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛
إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتـه            يطلب أيضاً     -٢٥  

فيما يتعلق باعتماد المؤسسات الوطنية     الثالثة والعشرين تقريراً عن أنشطة لجنة التنسيق الدولية         
   .لمبادئ باريسوفقاً 

  ٣٢الجلسة 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٥

  .]تُمد دون تصويتاع[
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  الدورة التاسعة عشرة  - ثالثاً  

  القرارات  - ألف  

    ١٩/١  
تصاعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتدهور الحالة الإنـسانية في              

  الجمهورية العربية السورية
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
ان  نقاشاً عاجلاً تناول فيه تصاعد الانتهاكات الخطيرة لحقـوق الإنـس           وقد أجرى   

  وتدهور الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية،
 إزاء تدهور الحالة في الجمهورية العربية السورية، وبخاصة         وإذ يعرب عن قلقه البالغ      

لعنف ضد الـسكان،    نسان واستخدام السلطات السورية ا    استمرار انتهاكات حقوق الإ   إزاء  
  أسفر عن أزمة إنسانية، مما

اسـتقلالها،  بالتزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية الـسورية، و        وإذ يعيد تأكيد    
  ،ووحدتها، وسلامتها الإقليمية، وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة

/  كـانون الأول   ١٩المـؤرخ    ٦٦/١٧٦ إلى قراري الجمعيـة العامـة        وإذ يشير   
قرارات مجلس حقـوق    إلى  ، و ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٣المؤرخ   ٦٦/٢٥٣، و ٢٠١١ ديسمبر

/  آب٢٣المـؤرخ   ١٧/١-، ودإ ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٢٩المـؤرخ    ١٦/١-لإنسان دإ ا
، وما اتخذته جامعـة    ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٢المؤرخ   ١٨/١-، ودإ ٢٠١١ أغسطس

الدول العربيـة من مقررات ومبادرات وتدابير وما بذلته من جهود لمعالجة جميع جوانـب              
 كـانون   ٢٢المـؤرخ    ٧٤٤٤ هـا قراراا في ذلـك     ية العربية السورية، بم   الحالة في الجمهور  

، والبيان الختامي الصادر عن     ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٢المؤرخ   ٧٤٤٦، و ٢٠١٢يناير  /الثاني
/  تـشرين الثـاني    ٣٠اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي عقب اجتماعها المعقود في          

   بشأن الحالة في الجمهورية العربية السورية،٢٠١١ نوفمبر
 باستنتاجات رئيس المؤتمر الدولي لمجموعة أصدقاء الشعب السوري الذي          إذ يرحب و  
  ،٢٠١٢فبراير / شباط٢٤عُقد في 
 استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان        يدين بشدة   -١  

والحريات الأساسية على أيدي السلطات السورية، مثل استخدام القـوة ضـد المـدنيين،              
لإعدام التعسفي، وقتل المحتجين والمدافعين عن حقـوق الإنـسان والـصحفيين            وحالات ا 

واضطهادهم، بما في ذلك مصرع صحفيين سوريين وأجانب في الآونة الأخيرة، والاحتجـاز        



A/67/53 

GE.12-16115 14 

، والعنف  التعسفي، وحالات الاختفاء القسري، وإعاقة الوصول إلى العلاج الطبي، والتعذيب         
  الأطفال؛ الجنسي، وسوء المعاملة الذي شمل

أعمال وحشية في خـلال     لما ارتكبه النظام السوري من       يعرب عن الأسى    -٢  
ات في الاعتـداء علـى      الأشهر الأحد عشر السابقة، مثل استخدامه للمدفعية الثقيلة والدباب        

المدن والقرى، مما أدى إلى مصرع الآلاف من المدنيين الأبرياء، وتسبب في            مناطق سكنية في    
 وأرغم عشرات الآلاف من السوريين على الفرار من منـازلهم، وتـسبب في   انتشار الدمار، 

  انتشار المعاناة بين أفراد الشعب السوري، مسفراً عن أزمة إنسانية؛
 إزاء الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية،        يعرب عن قلقه الشديد     -٣  

والوقود، فضلاً عـن التهديـدات      بما في ذلك نقص الوصول إلى الأغذية الأساسية والأدوية          
  ؛ الطبية العاملين في القطاع الطبي والمرضى والمرافقالتي تستهدفوأعمال العنف 

 على ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية بصورة عاجلة، تيسيراً       يعيد التأكيد   -٤  
  لإيصال المساعدة بفعالية، وضماناً للوصول المأمون إلى العلاج الطبي؛

علـى الفـور    حداً  أن تضع   كومة الجمهورية العربية السورية      ح  إلى طلبي  -٥  
لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على المدنيين، وأن توقف جميع أعمال العنـف    

 ودون عوائق إلى حمص والمناطق      يةرالوصول بح لكي تتيح للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية       
اجات فيها، وأن تسمح للوكـالات الإنـسانية         تقدير كامل للاحتي   إجراءالأخرى من أجل    

بتقديم مواد وخدمات الإغاثة الحيوية إلى جميع المدنيين المتضررين من أعمال العنف، وبخاصة             
  في حمص ودرعا والزبداني والمناطق الأخرى الواقعة تحت حصار قوات الأمن السورية؛

لعقـاب   أهمية ضمان المساءلة وضرورة وضع حد للإفـلات مـن ا           يؤكد  -٦  
ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي يمكـن أن تعـدّ               

  جرائم ضد الإنسانية؛
 بالعبء الخطير والمتزايد في استضافة اللاجئين من الجمهورية العربيـة           يسلم  -٧  

م ومساعدة في   دعما يلزم من    التي تعهدت بتقديم    والسورية، الذي تتحمله البلدان المجاورة لها       
  هذا الشأن؛

 إبقاء المسألة قيد نظره واتخاذ المزيد من الإجراءات بـشأن الحالـة في              يقرر  -٨  
  .الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك عقب الحوار التفاعلي المقبل مع لجنة التحقيق

  ١٠الجلسة 
  ٢٠١٢مارس /آذار ١

أصوات، مع امتناع ثلاثة أعضاء عـن        ٣ صوتاً مقابل    ٣٧اعتُمد بتصويت مُسجَّل، بأغلبية     [
  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
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  :المؤيدون
الأردن، إسبانيا، إندونيسيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بنغلاديش، بـنن،         
بوتسوانا، بولندا، بيرو، تايلند، الجمهورية التشيكية، جمهوريـة مولـدوفا،          

لي، غواتيمالا، قطـر، الكـاميرون،   جيبوتي، رومانيا، السنغال، سويسرا، شي 
كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، ملديف، المملكـة         

ريا، العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، النرويج، النمسا، نيجيريا، هنغا       
  الولايات المتحدة الأمريكية

  :المعارضون
  الاتحاد الروسي، الصين، كوبا

  :صويتالمُمتنعون عن الت
  .]إكوادور، الفلبين، الهند

    ١٩/٢  
  تعزيز المصالحة والمساءلة في سري لانكا    

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين          إذ يسترشد   

  غير ذلك من الصكوك ذات الصلة،بالخاصين بحقوق الإنسان و
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس و     ٥/١مجلس حقوق الإنسان    قراري  إلى  وإذ يشير     

 ولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين      ال أصحاببشأن مدونة قواعد سلوك     
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨في 

 أن على الدول أن تكفل اتفاق أي تـدبير تتخـذه لمكافحـة              وإذ يؤكد من جديد     
القـانون  مع ما ينطبق من أحكـام     سيما   ون الدولي، ولا  الإرهاب مع التزاماتها بموجب القان    

  الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، 
لانكـا    بتقرير اللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة في سري        وإذ يحيط علماً    

في عملية المـصالحة الوطنيـة في       اللجنة  سهم به   ا وتوصياتها، ويقر بما يمكن أن ت      واستنتاجاته
  لانكا،  سري

اءة الواردة في تقرير اللجنة، بما في ذلك ضرورة إجراء تحقيق         بالتوصيات البنّ  وإذ يرحب   
ذي مصداقية في الادعاءات الواسعة الانتشار بشأن القتل خارج نطـاق القـضاء وحـالات               

، وتنفيذ آليـات محايـدة       السلاح وعةمترمنطقة   شمال سري لانكا     جعلالاختفاء القسري، و  
لتسوية المنازعات المتعلقة بالأراضي، وإعادة تقييم سياسات الاحتجاز، وتعزيز المؤسسات المدنية           
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التي كانت مستقلة في السابق، والتوصل إلى تسوية سياسية بشأن نقل السلطة إلى المقاطعـات،               
   سيادة القانون،تضمن إصلاحات إجراءوتعزيز وحماية حق الجميع في حرية التعبير، و

في الادعـاءات الخطـيرة بـشأن       اكلقدر ال  أن التقرير لا يعالج با     وإذ يلاحظ بقلق    
  انتهاكات القانون الدولي،

حكومة سري لانكا إلى تنفيذ التوصيات البناءة المقدمـة في تقريـر            يدعو    -١  
لضرورية للوفـاء   اللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة واتخاذ جميع الخطوات الإضافية ا         

بالتزاماتها القانونية ذات الصلة وبتعهدها باتخاذ إجراءات موثوقة ومستقلة لـضمان العدالـة             
  والإنصاف والمساءلة والمصالحة لجميع مواطني سري لانكا؛

 إلى حكومة سري لانكا أن تقدم، بأسرع ما يمكن، خطة عمل شـاملة              يطلب  -٢  
كومة والخطوات التي ستتخذها من أجل تنفيذ التوصـيات         تبين تفاصيل الخطوات التي اتخذتها الح     

  عى حدوثها؛الواردة في تقرير اللجنة، وأيضاً من أجل التصدي لانتهاكات القانون الدولي المدّ
 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمعنيين من المكلفين          يشجع  -٣  

شورة والمساعدة التقنيـة بـشأن تنفيـذ        بولايات في إطار الإجراءات الخاصة على تقديم الم       
الخطوات المذكورة أعلاه، ويشجع حكومة سري لانكا على قبول تلك المشورة والمساعدة،            
ويطلب إلى المفوضية أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين تقريراً عن               

  .توفير تلك المساعدة
  ٥٢الجلسة 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

 أعـضاء عـن     ٨ صوتاً، وامتنـاع     ١٥ صوتاً مقابل    ٢٤صويت مسجّل، بأغلبية    اعتُمد بت [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
إسبانيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بنن، بولندا، بيرو، الجمهورية التشيكية،         
جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويـسرا، شـيلي، غواتيمـالا، الكـاميرون،           

المكسيك، موريشيوس، النرويج، النمسا، نيجيريا، الهنـد،   ليبيا،  كا،  كوستاري
  ريا، الولايات المتحدة الأمريكيةهنغا
  :المعارضون

الاتحاد الروسي، إكوادور، إندونيسيا، أوغندا، بنغلاديش، تايلند، الصين، الفلبين،         
  يالكة العربية السعودية، موريتان، ملديف، الممالكويتقطر، كوبا، الكونغو، 

  :الممتنعون عن التصويت
الأردن، أنغولا، بوتسوانا، بوركينا فاسو، جيبوتي، السنغال، قيرغيزسـتان،         

  .]ماليزيا
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    ١٩/٣  
   تكوين ملاك موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان    

  .نظر الفصل أولاًا  

    ١٩/٤  
 سـياق    في مناسبالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي          

  ظروف الكوارث
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 جميع قراراته السابقة إضافة إلى القرارات التي اعتمـدتها لجنـة            إذ يؤكد من جديد     

حقوق الإنسان بشأن مسألة السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مـستوى معيـشي               
  ،٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠المؤرخ  ١٥/٨مناسب، ومنها قرار مجلس حقوق الإنسان 

إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن مـسألة            وإذ يشير     
في حقوق  به  في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها         بالرجل  مساواة المرأة   

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥المؤرخ  ٢٠٠٥/٢٥التملك والسكن اللائق، بما في ذلك القرار 
 أن صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلـك العهـد             من جديد وإذ يؤكد     

 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تستتبع      لاقتصادية والاجتماعية والثقافية  الدولي الخاص بالحقوق ا   
  اللائق، واجبات والتزامات تقع على عاتق الدول الأطراف فيما يتعلق بالحصول على السكن

 المبادئ والالتزامات المتعلقة بالسكن اللائق المكرسـة في         يضاًوإذ يؤكد من جديد أ      
الأحكام ذات الصلة الواردة في الإعلانات والبرامج التي اعتمدتها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات           
القمة التي عقدتها الأمم المتحدة والدورات الاستثنائية للجمعية العامة واجتماعـات المتابعـة             

 )٩(نها إعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئـل         المتعلقة بها، ومن بي   
والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة الـذي اعتمدتـه              

 ٩المؤرخ   ٢٥/٢-الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين وأرفقته بقرارها دإ         
 ،٢٠٠١يونيه /حزيران

 وإطـار عمـل هيوغـو       )١٠( أهمية تنفيذ إعلان هيوغو    كذلك ذ يؤكد من جديد   وإ  
اللـذين  ،  )١١(بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكـوارث       : ٢٠١٥-٢٠٠٥ للفترة

اعتمدهما المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث الذي عقد في كوبي في هيوغو باليابـان في                
  ،٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٢٢ إلى ١٨الفترة من 

__________  
)٩( A/CONF.165/14. 
)١٠( A/CONF.206/6و Corr.1 ١، الفصل الأول، القرار. 
 .٢المرجع نفسه، القرار  )١١(
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 على الأشخاص   قد يؤثر  اًمومعالسكن  لحالة  من أن أي تدهور     وإذ يعرب عن قلقه       
الذي يعيشون ظروف الفقر، والأشخاص ذوي الدخل المـنخفض، والنـساء، والأطفـال،          
والأشخاص المنتمين للأقليات أو للشعوب الأصـلية، والمهـاجرين، والمـشردين داخليـاً،             

 الدعم حاجتهم إلى ويزيد  أكثر من غيرهم،  والأشخاص ذوي الإعاقة   والمستأجرين، والمسنين، 
  مواجهة الكوارث الطبيعية الشديدة،من أجل 
العمل الذي تضطلع به هيئات معاهدات الأمم المتحدة من أجل تعزيـز            وإذ يلاحظ     

عية الحقوق المتصلة بالسكن اللائق، لا سيما عمل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتما           
  ،٢٠ و١٦ و٩ و٧ و٤والثقافية، بما في ذلك تعليقاتها العامة 

 عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وأحـوال المنـاخ         إزاء وإذ يعرب عن قلقه الشديد      
والطقس القاسية ومن تزايد تأثيرها في سياق تغير المناخ والتوسع الحضري فضلاً عن عوامل               

رث وقابلية التأثر بها والقدرة على التـصدي        أخرى من شأنها أن تؤثر في التعرض لهذه الكوا        
لها، مما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والمساكن وسبل المعيشة، إضـافة إلى التـشريد                
القسري، وإلى عواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية وطويلة الأمد على جميع المجتمعات في        

  جميع أنحاء العالم،
لاء دون خلإلأوامر او ،مراراً ن غيرهم للتشردعرضة م بأن الضعفاء هم أكثر    وإذ يقر   

بصورة مجديـة في    المشاركة   و ةستشارالالاستبعاد من   لأن تتوافر لهم سبل انتصاف مناسبة، و      
عملية الحد من أخطار الكوارث والوقاية منها والتأهب لها وفي جميـع مراحـل التـصدي                

  هم بالحق في السكن اللائق، تمتعوذلك على حساب، استعادة القدرة بعدهاللكوارث و
 بأن إدماج نهج حقوق الإنسان في إطار الحد من أخطـار الكـوارث          وإذ يقر أيضاً    

 يمثـل   استعادة القدرة بعدها  والوقاية منها والتأهب لها وفي جميع مراحل التصدي للكوارث و         
 مبـدأي    وإذ يؤكد في هذا الخصوص     ؛إعمال الحق في السكن اللائق تدريجياً     عاملاً مهماً في    

  المشاركة والتمكين،
 بعمل المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنـصر مـن           يقرّ مع التقدير    -١  

عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، بما في ذلـك              
  طرية؛اضطلاعها ببعثات قُ

 وإلى )١٢(لجمعية العامة  بالتقريرين اللذين قدمتهما المقررة الخاصة إلى ا       يرحب  -٢  
ويحيط علماً مع التقدير بالإطار المقدم لاحترام الحـق في الـسكن        )١٣(مجلس حقوق الإنسان  

 اللائق وحمايته وإعماله على نحو شامل في سياق الظروف التي تعقب الكوارث؛

__________  
)١٢( A/66/270. 
)١٣( A/HRC/16/42. 
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 الدول والجهات الفاعلة ذات الصلة على احترام الحق في الـسكن            يشجع  -٣  
وحمايته وإعماله في المبادرات التي     ناصر الحق في مستوى معيشي مناسب       كعنصر من ع  اللائق  

تتخذها على نطاق أوسع للحد من أخطار الكوارث والوقاية منها والتأهب لهـا وفي جميـع    
  ؛استعادة القدرة بعدهامراحل التصدي للكوارث و

حمايته وإعمالـه   على  وعلى احترام في الحق في السكن اللائق         الدول   يحث  -٤  
دون تمييز من أي نوع بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي                  

 أو النسب أو غـير ذلـك مـن          أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة         
مع الاعتراف بـأن الاحتياجـات هـي        وذلك في الظروف التي تعقب الكوارث       ،  الأسباب

استعادة القدرة على   راحل الاستجابة الإنسانية على المدى القصير و      الأساس الذي تقوم عليه م    
  :مبكر، ويحثها في هذا الخصوص على ما يليالعمل في وقت 

جميع الأشخاص المتضررين، بصرف النظر عن وضـع        بين  ساواة  المضمان    )أ(  
تمييز من أي نوع، في الحصول على مـسكن يفـي           أي  حيازتهم قبل وقوع الكوارث ودون      

كلفتـه وصـلاحيته   على تحمـل  عايير سهولة الوصول إليه والقدرة بملبات الكفاية، أي   بمتط
 وملاءمته من الناحية الثقافية ومن ناحية موقعه وتيـسر الخـدمات            تهللسكن وضمان حياز  

الأساسية واحترام معايير السلامة الرامية إلى الحد من الـضرر في حـال وقـوع كـوارث                 
  المستقبل؛ في

ق في السكن اللائق كعنصر من عناصر التخطـيط والتنفيـذ في            إدماج الح   )ب(  
حالات الاستجابة الإنسانية والتعميرية والإنمائية في الظروف التي تعقب الكـوارث، بمـا في              

 ذلك عندما يقتضي الأمر توفير مأوى مؤقت كاستجابة مؤقتة؛

 شـد لأاء الأولوية الواجبة لإعمال الحق في السكن اللائق للأشخاص ا         إعط  )ج(  
سيما باحترام مبادئ    لاحرماناً وضعفاً عن طريق إعادة بناء المساكن وتوفير مسكن بديل، و          

عدم التمييز والمساواة بين الجنسين وبإدماج المنظور الجنساني في السياسات والاستراتيجيات            
 ـ              ل والبرامج الرامية إلى الحد من أخطار الكوارث والوقاية منها والتأهب لها وفي جميع مراح

  ؛استعادة القدرة بعدهاالتصدي للكوارث و
 في جميع من استخدام المساكن الأشخاص ذوي الإعاقة  تمكينضمان مراعاة     )د(  

   وفقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية؛بنائها،مراحل إعادة 
التطلع إلى ضمان إتاحة فرص الحـصول علـى المعلومـات واستـشارة               )ه(  

المـساعدة   تدابير   وضععات المحلية المتأثرة ومشاركتهم المجدية في       الأشخاص المتضررين والمجتم  
  ؛ وتنفيذهاالسكنووى أتوفير المفي 

 أمـلاك ضمان الاعتراف بحقوق الحيازة للأشخاص الذين ليست لـديهم            )و(  
 مع  استعادتها و ئهاوإعادة بنا عنها  والتعويض  الأملاك  د  مسجلة رسمياً في برامج ر    شخصية أو   
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خاص للأشخاص الأكثر ضعفاً واتخاذ التدابير اللازمة لـدعم إعـادة تملكهـم            إيلاء اهتمام   
  أرض؛طع وا على السكن اللائق أو على قِصلكي يحإتاحة فرص بديلة ل أو

 إلى مساكنهم الأصلية     طوعاً دعم عودة المشردين من الأفراد أو الجماعات        )ز(  
 ـ هميارتخا حضبمأو أراضيهم أو أماكن إقامتهم المعتادة بسلامة وكرامة          ، المـستنير رّ و الح

وضمان أن تكون ظروف نقل الأشخاص المشردين إلى مكان آخر وإدماجهم محلياً متفقة مع              
يهية المتصلة  القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان على النحو المبين في المبادئ التوج           

ية المتعلقة بالتـشرد الـداخلي       المبادئ التوجيه  لا سيما لاء والتشرد، و  بالسكن اللائق والإخ  
والمبادئ التوجيهية العملية لحماية الأشخاص في حالات الكوارث الطبيعية الـتي اعتمـدتها             

  اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات؛
ضمان أن تكون حالات النقل بصفة دائمة محدودة بقدر الإمكان، وعـدم              )ح(  

 ،راًاضرإأقل  التي تكون   جميع الخيارات البديلة    نقل الأشخاص إلى مكان آخر إلا بعد استنفاد         
في الحالات التي يطرح فيها الحفاظ على السلامة العامة         وأن يجري النقل وفقاً للقانون الدولي       

   واضحة؛مشكلة
ضمان اتخاذ التدابير المناسبة لإتاحة مأوى بديل مناسب للأشخاص غـير              )ط(  

  هم؛لوا توفير المأوى بأنفسوالقادرين على أن يت
، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمحامٍ والحصول        ةتوفير سبل انتصاف مناسب     )ي(  

لاء أو المعرضين له    يحظى جميع الأشخاص المهددين بالإخ     وضمان أن    ،على المساعدة القانونية  
  بنظر المحاكم في دعاواهم بصورة عادلة؛

لة ذات الصلة    بالتعاون الذي أبدته الدول وغيرها من الجهات الفاع        يرحب  -٥  
، ويدعوها إلى مواصلة    استعادة القدرة بعدها   و مع المقررة الخاصة في سياق التصدي للكوارث      

 ـ             ا التعاون معها بشأن هذه المسألة وتبادل الممارسات الجيدة في هذا الخصوص والاستجابة لم
  زيارات؛إجراء اللحصول على معلومات و اطلباتتقدمه من 
وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان        إلى الأمين العام     يطلب  -٦  

   تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقررة الخاصة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية؛
  . في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمالالنظر مواصلة يقرر  -٧  

  ٥٢الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٩/٥  
  مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بالمبادئ المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة الـواردة           إذ يسترشد   

عية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتما           في
  والثقافية،
، ونتـائج مـؤتمر القمـة العـالمي         )١٤( إلى أن إعلان وبرنامج عمل فيينا      وإذ يشير   

 الـذي   ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥المؤرخ   ٦٠/٢٥١وقرار الجمعية العامة    ،  )١٥(٢٠٠٥ لعام
أن جميع حقوق الإنـسان     كلها  ؤكد  يأنشأت الجمعية العامة بموجبه مجلس حقوق الإنسان،        

يعزز بعـضها   وويعتمد كل منها على الآخر       قابلة للتجزئة ومترابطة     غيروهي حقوق عالمية    
عليها التأكيد وفي مرتبة واحدة ووضعها بعضاً، ومن ثم يجب التعامل معها بإنصاف ومساواة، 

 من  تعفي الدول أبداً   أن تعزيز وحماية فئة من الحقوق لا      إذ يشير أيضاً إلى     بالدرجة نفسها، و  
  رى،خالأقوق الحتعزيز وحماية 

 إلى القرارات السابقة لمجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنـسان           وإذ يشير أيضاً    
المؤرخ  ٤/٧بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك إلى قرار المجلس           

  ،٢٠٠٧مارس / آذار٣٠
 مـن    بالجهود الجارية، بما فيها الجهود التي يبذلها مجلس حقوق الإنسان،          وإذ يرحب   

أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ يشجع على بذل جهود إضـافية             
لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإزالة العقبات التي تعترض إعمالهـا            

  على جميع المستويات،
مجـال تعزيـز     في   المتبقية التطورات الهامة الأخيرة والتحديات      وإذ يضع في اعتباره     

  وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية،
 بأن دخول البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق           وإذ يسلم   

شكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز النفاذ في وقت مبكر، بتصديق عشر دول عليه، سي            
ساعد في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نطاق العـالم،            تأداة هامة   

أن ثمـاني    دولة قد وقعت على البروتوكول الاختياري و       تسعاً وثلاثين وإذ يشير باهتمام إلى أن      
  ،٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤قت عليه منذ فتح باب التوقيع عليه في  صدّدول

__________  
)١٤( A/CONF.157/24 (Part1)الفصل الثالث ،. 
 .٦٠/١قرار الجمعية العامة  )١٥(
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  :يؤكد  -١  
أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصـين بحقـوق             )أ(  

 مـن الخـوف   وفي مأمنالإنسان يسلمان بأن المثل الأعلى المتمثل في أن يكون البشر أحراراً   
يمكن أن يتحقق إلا بتهيئة ظروف يتمتع فيها كل إنسان بحقوقه المدنية والثقافيـة               والفاقة لا 

  ية والاجتماعية؛والاقتصادية والسياس
أن لجميع الأشخاص في البلدان كافةً الحق في إعمال حقوقهم الاقتـصادية              )ب(  

  غنى عنها لصون كرامتهم ولتنمية شخصيتهم بحرية؛ والاجتماعية والثقافية التي لا
أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق وحريات عالميـة             )ج(  

مترابطة، وأن الدول كافة ملزمة بـضمان       و منها على الآخر     ويعتمد كل وغير قابلة للتجزئة    
  تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها على أكمل وجه؛

أن التعاون الدولي مهم في مساعدة الحكومات على الوفاء بالتزامها بحماية             )د(  
ة، مع التشديد   وتعزيز جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي         

  على أن المسؤولية الأولى عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها إنما تقع على عاتق الدول؛
تنفصم بين الاحترام الكامل للحقوق الواردة في العهـد          أنه توجد صلة لا     )ه(  

  الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعملية التنمية؛
  :يلي لى ما جميع الدول إيدعو  -٢  
   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً كاملاً؛إعمال  )أ(  
الاقتـصادية   في التوقيع والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق          النظر  )ب(  

 والثقافية، فضلاً عن الصكوك الدولية الأخرى المتصلة بإعمال الحقوق الاقتصادية    والاجتماعية
   تنفيذها إذا كانت أطرافاً فيها؛عمل علىفية، والوالاجتماعية والثقا

 ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز مـن أي           ضمان  )ج(  
  نوع كان؛
 تدريجياً، عن طريق سياسات التنمية الوطنية وبمـساعدة وتعـاون           السعي  )د(  

ادية والاجتماعيـة   دوليين حسب الاقتضاء، إلى كفالة الإعمال الكامل للحقـوق الاقتـص          
  ؛ ومجموعاتأفرادمن والثقافية، مع إيلاء اهتمام خاص لمن يعيشون في فقر مدقع، 

 المشاركة الحقيقية والواسعة النطاق للمجتمع المدني في عمليات صنع          تعزيز  )ه(  
القرار المتصلة بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك عن طريق             

  ل جهود لتحديد وتدعيم ممارسات الحكم الرشيد؛بذ
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تصدق على البروتوكول الاختيـاري      توقع ولم   جميع الدول التي لم    يشجع  -٣  
على أن تنظر في القيام الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      

  لكي يبدأ نفاذه في وقت مبكر؛بذلك 
  :يلي االقيام بمراف في العهد  إلى الدول الأطيطلب  -٤  
سحب التحفظات التي تتعارض مع هدف العهد والغرض المنـشود منـه،              )أ(  

   في إعادة النظر في التحفظات الأخرى بغية سحبها؛التفكيرو
 بانتظـام  تقاريرها إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية         تقديم  )ب(  

  ؛ددوفي الوقت المح
هود الوطنية المتضافرة لضمان مشاركة المجتمع المدني في إعـداد           الج تشجيع  )ج(  

م إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة وفي تنفيـذ           تقاريرها الدورية التي تقدّ   
  توصيات اللجنة؛

مراعاة العهد في كافة عمليات صنع السياسات الوطنيـة والدوليـة       ضمان    )د(  
  ؛ التي تجري فيهاذات الصلة

يتجزأ من   أن احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها جزء لا        مجدداً يكرر  -٥  
، ويؤكد الدور المحوري للأمم المتحدة      العمل الفعّال من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية       

في تعزيز الشراكات العالمية من أجل التنمية، وذلك توخياً لتهيئة بيئة عالمية داعمة لتحقيـق               
  ؛لإنمائية للألفيةالأهداف ا
 الـذي   ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٨المؤرخ   ٦٤/٢٩٢قرار الجمعية العامة    ب ذكّري  -٦  

الصرف خدمات بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والنقية و        العامة  سلَّمت فيه الجمعية    
 وإلى  غنى عنه للتمتع الكامل بالحياة وبجميع حقوق الإنـسان،         الصحي باعتباره حقاً إنسانياً لا    

 الذي أكد فيه المجلـس أن  ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠المؤرخ  ١٥/٩قرار مجلس حقوق الإنسان   
الصرف الصحي مستمد من    خدمات  على  حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة و        

 بالحق في أعلى مستوى يمكن بلوغـه مـن          وثيقاًالحق في مستوى معيشي لائق ويرتبط ارتباطاً        
  ة والنفسية، فضلاً عن الحق في الحياة وفي الكرامة الإنسانية؛الصحة البدني

 بأن التعاون الدولي على حل المشاكل الدوليـة ذات الطـابع            يُذكِّر أيضاً   -٧  
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريـات           

كد أن من شأن توسيع نطاق التعاون       الأساسية للجميع، هو أحد مقاصد الأمم المتحدة، ويؤ       
  الدولي أن يُسهم في إحراز تقدم دائم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

 إلى العمل الذي تضطلع بـه لجنـة الحقـوق الاقتـصادية             يشير باهتمام   -٨  
 ـ مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها      لمن أج والاجتماعية والثقافية     ائل منـها  بوس
  تقديم تعليقات عامة؛
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 لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مواصلة جهودهـا        يشجع  -٩  
من أجل تعزيز وحماية الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية               

، بما في ذلك عـن      والاجتماعية والثقافية وإعمالها إعمالاً كاملاً على الصعيدين الوطني والدولي        
 الدول الأطراف لجميع الدول الأطراف لكـي        طريق إتاحة الخبرة المكتسبة من فحصها تقاريرَ      

  تنظيم حلقات عمل إقليمية للتشجيع على متابعة ملاحظاتها الختامية؛عن طريق تستفيد منها، و
هيئات معاهدات حقوق الإنـسان الأخـرى   ا تقوم به  لمعن تقديره  يُعرب  -١٠  

مـن  أو برامجها المتخصصة ة بمسائل ذات صلة بالعهد وبهيئات الأمم المتحدة أو وكالاتها       المعني
 ،كـاملاً   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً    وإعمال  عمل متعلق بتعزيز وحماية     

  ويشجعها على مواصلة هذا العمل؛
لـس  التابعة لمج صة  جميع الإجراءات الخا  قوم به   ا ت  لم عن تقديره  يُعرب أيضاً   -١١  

الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة     وإعمال  عمل متعلق بتعزيز وحماية     من  حقوق الإنسان   
   على مواصلة هذا العمل؛ا ويشجعه،والثقافية إعمالاً كاملاً

 على تعزيز التعاون، وعند الاقتضاء، على زيادة التنسيق بين لجنـة            يشجع  -١٢  
افية وهيئات الأمم المتحـدة ووكالاتهـا المتخصـصة         الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق   

برامجها وآليات مجلس حقوق الإنسان وهيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخـرى الـتي         أو
 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على نحو يحترم الولايـات          تؤثر في تضطلع بأنشطة   

  ها؛المتمايزة لكل منها ويعزز سياساتها وبرامجها ومشاريع
 بإدراج مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة في    يرحب  -١٣  

 الحاجة إلى وضـع      على أمور منها   اللذين أكدت فيهما الدول    )١٦(إعلان وبرنامج عمل ديربان   
 تدابير   على ملتيمكن أن تش   ، ملائمة استراتيجيات وبرامج وسياسات وتشريعات   وتعزيز وتنفيذ   

د الوطنية والإقليمية والدولية، من أجل النهوض بالتنمية الاجتماعيـة  عُلى الصُّعخاصة وإيجابية،   
 وإعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع         بالمساواة بين الجميع  

  ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
ت الإقليمية الرامية إلى تعزيز إعمال الحقـوق الاقتـصادية           بالمبادرا يرحب  -١٤  

  والاجتماعية والثقافية، ويشجع هذه المبادرات؛
 بالمساهمات الهامة التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقـوق الإنـسان           يسلّم  -١٥  

مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتـع     في  والمنظمات غير الحكومية    
  بها، ويشجع هذه المساهمات؛

__________  
 .، الفصل الأولCorr.1 وA/CONF.189/12انظر  )١٦(
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 للأنشطة التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة الـسامية          عن تقديره  يُعرب  -١٦  
سيما عـن طريـق      لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا        

الأمم المتحدة،  التعاون التقني، وعمل مكاتبها الميدانية، وتقديم التقارير ذات الصلة إلى هيئات            
  وتطوير خبراتها الداخلية، وإصدار المنشورات والدراسات بشأن المسائل ذات الصلة؛

  : المفوضية السامية لحقوق الإنسان علىيشجع  -١٧  
مواصلة تقديم أو تيسير الدعم العملي الهادف إلى بناء القدرات من أجـل               )أ(  

  مالاً كاملاً؛إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إع
مـساعيها  مواصلة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى كجزء من            )ب(  

   منظومة الأمم المتحدة؛ فيدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لإ
تعزيز قدراتها البحثية والتحليلية في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة            )ج(  

  بطرق منها عقد اجتماعات للخبراء؛والثقافية وتقاسم خبراتها 
  تعزيز دعم لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛  )د(  
مواصلة أنشطتها المتعلقة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة           )ه(  

والتوعية بها، بما في ذلك عن طريق دعم المبادرات الإقليمية المتصلة بإعمال العهـد الـدولي                
  اص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛الخ

 بتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عـن مـسألة          يحيط علماً وباهتمام    -١٨  
، وبتوصياتها المقدمـة إلى  )١٧(إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان  

  ؛٢٠١٠يونيه / حزيران١٨المؤرخ  ١٤/١٣المجلس عملاً بقراره 
لمرأة لقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     الح أن يركز على مسألة      يقرر  -١٩  
وذلـك   بما في ذلك في سياق تحقيق الأهداف الإنمائيـة للألفيـة،              بهذا الخصوص،  وتمكينها

بالتشاور مع الدول والإجراءات الخاصة المعنية التابعة لهيئات ووكـالات الأمـم المتحـدة              
 إدماج المنظور الجنـساني المقـرر       لمسألة السنوية   الآخرين، في مناقشته  وأصحاب المصلحة ا  

تنظيمها خلال الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، ويطلب إلى المفوضية السامية            
  تقرير عن المداولات؛ونشر إعداد 

إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته الثانية            يطلب    -٢٠  
 عن تنفيذ هذا القرار، مع التركيز بوجه خاص على الحقـوق الاقتـصادية              العشرين، تقريراً و

 بما في ذلك في سياق تحقيق الأهـداف          بهذا الخصوص،  والاجتماعية والثقافية للمرأة وتمكينها   
  الإنمائية للألفية؛

__________  
)١٧( A/HRC/17/24و Corr.1. 



A/67/53 

GE.12-16115 26 

 أن يُبقي هذه المسألة قيد نظره، وأن ينظر في اتخــاذ مزيـد مـن                يُقرر  -٢١  
  .راءات من أجل تنفيذ هذا القرارالإج

  ٥٢الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/٦  
  المقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،إذ يسترشد  
 بـالحقوق    إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي الخـاص          وإذ يشير   

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان          
  وبرنامج عمل فيينا، وسائر صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

 إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، ولجنـة            وإذ يشير أيضاً    
 ٦٢/١٥٥ الجمعيـة العامـة      انسان، بما في ذلك قـرار     حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإ    

 / تـشرين الثـاني    ١٣المـؤرخ    ٦٣/٢٢، و ٢٠٠٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨ المؤرخ
 ٢٦المؤرخ   ١٠/٢٣ و ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٨المؤرخ   ٦/٦، وقرارا المجلس    ٢٠٠٨ نوفمبر
  ،٢٠٠٩مارس /آذار

لتنوع الثقافي والتعـاون     الإعلانات داخل منظومة الأمم المتحدة بشأن ا       وإذ يلاحظ   
سيما إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي والإعلان العالمي بشأن التنـوع            الثقافي الدولي، لا  

الثقافي، اللذين اعتمدهما المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة في                
  على التوالي،، ٢٠٠١ و١٩٦٦ عامي

 بشأن مدونـة    ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس و     ٥/١ إلى قراري المجلس     وإذ يشير   
 ١٨  في قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصـة للمجلـس المـؤرخين            

 سيضطلعون بواجبـاتهم    اتيشدد على أن جميع المكلفين بولاي     ، وإذ   ٢٠٠٧يونيه   /حزيران
  وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

لأطراف في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير        لدول ا اعدد  تزايد   ب وإذ يرحب   
 تـشرين   ٢٠الثقافي التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في             

  ،٢٠٠٧مارس / آذار١٨، والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٠٠٥أكتوبر /الأول
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جيع احترام حقـوق الإنـسان       بأن التعاون الدولي في مجال تعزيز وتش       واقتناعاً منه   
والحريات الأساسية للجميع ينبغي أن يستند إلى فهم الخصائص الاقتـصادية والاجتماعيـة             

 ومبادئ الحرية والعدل    والثقافية لكل بلد وإلى الاعتراف الكامل بعالمية حقوق الإنسان كافةً         
  والمساواة وعدم التمييز، وإلى إعمال هذه الحقوق إعمالاً تاماً،

 بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم إلى تحقيق النمو الثقـافي        يعترفوإذ    
  ،الثقافية  البشرلحياةمتبادل هو مصدر إثراء 

  نزيهة ومتكافئة على معاملة حقوق الإنسان على الصعيد العالمي معاملةً       وتصميماً منه   
  وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الأهمية،

يتجزأ مـن حقـوق      ن الحقوق الثقافية تشكل جزءاً لا      أ يؤكد من جديد    -١  
  الإنسان، وهي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة؛ 

 التقدم  يستفيد من أن  في   بحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية و          يُقر  -٢  
  تطبيقاته؛العلمي و
ها الـسياسية    من واجب الدول، بصرف النظر عن نظم        أنه يؤكد من جديد    -٣  

ي في  راعوأن ت ،  مي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية     تحتعزز و أن  والاقتصادية والثقافية،   
  أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية؛الوقت نفسه 

 لانتـهاك حجـة    التنوع الثقافي    أن يتخذ ي شخص   لأيجوز    لا  بأنه يُذكِّر  -٤  
وفق ما ينص     وذلك حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي أو لتقييد نطاق هذه الحقوق          

   الإعلان العالمي المتعلق بالتنوع الثقافي؛عليه
   أن الدول تتحمل مسؤولية تعزيز الحقوق الثقافية وحمايتها؛يؤكد من جديد  -٥  
المكفولة للجميـع يعـزز      بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية        يُسلِّم  -٦  

التعددية الثقافية، ويُسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفية الثقافيـة، وينـهض              
 بتطبيق حقوق الإنسان والتمتع بها في جميع أنحاء العالم، ويُعزز العلاقات الودية المستقرة فيما             

  بين الشعوب والأمم على الصعيد العالمي؛
  ستقل وإسهاماته في مجال الحقوق الثقافية؛  بعمل الخبير الميرحب  -٧  
، وفقاً لما تنص عليه صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة في مجال حقوق             يقرر  -٨  

الإنسان، تمديد ولاية المكلف بالولاية الحالية لمدة ثلاث سنوات بوصفه مقرراً خاصاً في مجال              
  :حقوق الإنسان ليضطلع بالمهام التالية

ات الفضلى في تعزيز وحماية الحقوق الثقافية على المستويات         تحديد الممارس   )أ(  
  المحلية والوطنية والإقليمية والدولية؛
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تحديد العقبات المحتملة التي تعوق تعزيز وحماية الحقوق الثقافيـة وتقـديم              )ب(  
  أو توصيات إلى المجلس بشأن الإجراءات المحتملة في هذا الشأن؛/مقترحات و

 مع الدول من أجل تشجيع اعتماد تدابير على المـستويات           العمل بالتعاون   )ج(  
المحلية والوطنية والإقليمية والدولية بهدف تعزيز وحماية الحقوق الثقافية من خلال مقترحـات        

  ملموسة تعزز التعاون دون الإقليمي والإقليمي والدولي في هذا الشأن؛
، بالتعاون الوثيـق مـع      دراسة العلاقة بين الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي        )د(  

الدول والجهات الفاعلة ذات الصلة الأخرى، بما فيها على وجه الخصوص منظمـة الأمـم               
   بهدف مواصلة تعزيز الحقوق الثقافية؛المتحدة للتربية والعلم والثقافة

  إدماج المنظور الجنساني ومنظور ذوي الإعاقة في عمله؛  )ه(  
مبرر لهـا، مـع المنظمـات        اجية التي لا  التعاون الوثيق، مع تجنب الازدو      )و(  

الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق 
الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنظمة الأمم المتحـدة للتربيـة            

تمثل أوسع نطاق ممكن من المصالح      والعلم والثقافة، فضلاً عن جهات فاعلة أخرى ذات صلة          
والخبرات، كل في حدود ولايته، بوسائل منها حضور ومتابعة المؤتمرات والأحداث الدوليـة             

  ذات الصلة؛
 بجميع الحكومات أن تتعاون مـع المقـرر الخـاص وتـساعده في              يهيب  -٩  

ديـة في  الاضطلاع بولايته، وتزوده بجميع المعلومات اللازمة الـتي يطلبـها، وأن تنظـر بج       
  تمكينه من القيام بواجباته على نحو فعال؛بغية يارة بلدانها الاستجابة للطلبات التي يقدمها لز

يلزمـه مـن     إلى المفوضة السامية أن تقدم إلى المقرر الخاص كل ما         يطلب    -١٠  
  موارد بشرية ومالية للاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

تظام تقريراً إلى مجلس حقوق الإنـسان       إلى المقرر الخاص أن يقدم بان     يطلب    -١١  
  والجمعية العامة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛

 مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال             يقرر  -١٢  
  .ووفقاً لبرنامج عمله

  ٥٢الجلسة 
  ٢٠١٢س رما/ آذار٢٢

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٩/٧  
  الحق في الغذاء

   الإنسان،إن مجلس حقوق  
 إلى جميع القرارات السابقة للجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بـشأن            إذ يشير   

/  كـانون الأول   ٢١المـؤرخ    ٦٥/٢٢٠سيما قرار الجمعيـة العامـة        الحق في الغذاء، لا   
 ٢٥المؤرخ  ١٦/٢٧ و٢٠١٠مارس / آذار٢٤المؤرخ  ١٣/٤ وقراري المجلس ٢٠١٠ ديسمبر
   جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة بهذه المسألة،، علاوة على٢٠١١مارس /آذار

 إلى الدورة الاستثنائية السابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي تناول فيها           وإذ يشير أيضاً    
المجلس بالتحليل التأثير السلبي لتفاقم أزمة الغذاء العالمية على إعمال الحق في الغذاء للجميـع،            

/  أيلـول  ١٨المـؤرخ    ٩/٦، و ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢المؤرخ   ٧/١-وإلى قرارات المجلس د إ    
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١المؤرخ  ١٢/١٠، و٢٠٠٨سبتمبر 

 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص علـى أن لكـل             وإذ يشير كذلك    
 ـ            ك الغـذاء، وإلى    شخص الحق في مستوى معيشة كافٍ لضمان صحته ورفاهه، بما في ذل

  لألفية،بشأن القضاء على الجوع وسوء التغذية، وإعلان الأمم المتحدة بشأن االمي الإعلان الع
 إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،       وإذ يشير   

عترف فيها بحق الجميع في الغذاء الكافي، بما في ذلك الحق الأساسي لكل شـخص في                التي يُ 
  التحرر من الجوع،

 إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، وخطة عمـل مـؤتمر           وإذ يضع في اعتباره     
 / حزيـران ١٣ في امـد عتُلذين امؤتمر القمة العالمي للأغذية، الالقمة العالمي للأغذية وإعلان  

 / تـشرين الثـاني    ١٦، وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي المعتمـد في           ٢٠٠٢ يونيه
رار مراكش الوزاري الخاص بالتدابير المتعلقة بما قد يحدث من آثار سلبية            ، وق ٢٠٠٩ نوفمبر

لبرنامج الإصلاح على أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، المعتمـد             
  ،١٩٩٤أبريل / نيسان١٥ في

يـة   على التوصيات المحددة الواردة في المبادئ التوجيهية الطوع        وإذ يؤكد من جديد     
لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي اعتمـدها               

  ،٢٠٠٤نوفمبر /مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني
 التي وردت في ، إلى مبادئ روما الخمسة من أجل أمن غذائي عالمي مستداموإذ يشير  

  ، ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٦ي للأمن الغذائي المعتمد في إعلان مؤتمر القمة العالم
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 ومترابطـة   وغير قابلة للتجزئة   أن جميع حقوق الإنسان عالمية       وإذ يؤكد من جديد     
ومتشابكة، وأنه يجب تناولها على الصعيد العالمي تناولاً عادلاً ومتكافئاً، وعلى قدم المساواة،             

  وبنفس القدر من الاهتمام،
 على أن تهيئة بيئـة سياسـية واجتماعيـة واقتـصادية             من جديد أيضاً   وإذ يؤكد   

يسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سـواء، هـي              اتيةوم
اء أولوية كافية للأمن الغذائي والتغذوي وللقضاء       عطن الدول من إ   الركيزة الأساسية التي تمكّ   

  على الفقر،
ورد في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعـلان            ما  على وإذ يكرر التأكيد    

ينبغي اسـتخدام الغـذاء       لا هه، أن بعد خمس سنوات من انعقاد    : مؤتمر القمة العالمي للأغذية   
وسيلة للضغط السياسي أو الاقتصادي، وإذ يؤكد من جديد في هذا الخصوص أهمية التعاون              

تتفق مع القـانون     ع عن اتخاذ تدابير انفرادية لا     والتضامن الدوليين، وكذلك ضرورة الامتنا    
  ض الأمن الغذائي والتغذوي للخطر، الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرِّ

 بأنه ينبغي لكل دولة أن تعتمد استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراتها            واقتناعاً منه   
علان روما بشأن الأمـن     لتحقيق الأهداف الخاصة بها في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إ          

الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وأن تتعاون في الوقت نفسه، إقليمياً              
ودولياً، بهدف إيجاد حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي والتغذوي العالمية في عالم يتزايد فيه              

سيق الجهود وتقاسم المسؤوليات    الترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويعدّ فيه تن       
  أمراً أساسياً،

 بالبُعد العالمي لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي والتغـذوي، رغـم            وإذ يسلّم   
بُذل من جهود، وبعدم كفاية التقدم الذي أُحرز في مجال الحد من الجـوع، وباحتمـال                 ما

تُتخـذ إجـراءات عاجلـة       لم هاتين المشكلتين على نحو خطير في بعض المناطق مـا          تفاقم
  ومتضافرة، وحاسمة

 بالطابع المعقد لأزمة الغذاء العالمية التي تضافرت فيها عدة عوامـل            وإذ يسلّم أيضاً    
الـتي  وعوامل تتعلق بالاقتصاد الكلي، و    الأساسية  رئيسية منها المضاربات في السلع الغذائية       

 والكوارث الطبيعية والافتقار    خ العالمي ثرت سلباً أيضاً بالتدهور البيئي والتصحر وتغير المنا       تأ
سيما في البلدان الناميـة وأقـل        إلى تطوير ونقل التكنولوجيا اللازمة لمعالجة هذه المسألة، لا        

  البلدان نمواً، وهي عوامل تؤثر سلباً على إعمال الحق في الغذاء، خاصة في البلدان المذكورة،
سيمة التي تتعرض لها الفئات الأكثر ضعفاً  إزاء استمرار التبعات الجوإذ يساوره القلق    

سيما في البلدان النامية، وهي تبعات تزيد من         بسبب الآثار الناجمة عن أزمة الغذاء العالمية، لا       
على العديـد مـن    هذه الأزمة جزعه آثارُتفاقمها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وإذ تثير  
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 أقل البلدان نمواً في أفريقيا منهاسيما  ى وجه الخصوص، لاالبلدان المستوردة الصافية للغذاء عل   
  وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي،

 بأن إزالة الانحرافات الحالية في نظام التجارة الزراعية ستسمح للمنتجين           واقتناعاً منه   
  غذاء الكافي،المحليين وفقراء المزارعين بالتنافس وبيع منتجاتهم، مما يسهل إعمال الحق في ال

 بأهمية صغار المزارعين ودورهم الإيجابي في البلدان النامية، بما في ذلـك             وإذ يعترف   
  دور النساء والتعاونيات ومجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية،

 قلقه إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمـراض والآفـات      وإذ يعرب عن بالغ     
سنوات الأخيرة، التي أسفرت عن خسائر جسيمة في الأرواح وسـبل           وآثارها المتزايدة في ال   

كسب العيش وعرَّضت الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتغـذوي للخطـر، خاصـة في              
  النامية، البلدان

لمـساعدة المخصـصة    في ا التراجع الكـبير    التوجه نحو    أهمية عكس    وإذ يشدد على    
ا الحقيقية أو كنسبة من مجمـوع المـساعدة         ، سواء من حيث قيمته    ١٩٨٠للزراعة منذ عام    

  ،توجهي الذي حدث مؤخراً في قلب هذا الالإنمائية الرسمية، بينما يلاحظ النجاح الجزئ
زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، وإلى أن        ب إلى التعهدات    وإذ يشير   

في املاًً يركز طلب أيضاً نهجاً شيستلزم رفع الإنتاجية فحسب، بل يت  إعمال الحق في الغذاء لا    
سيما النساء المشتغلات بالزراعـة      ، لا ين التقليدي ينرعازالم و زارعينعلى صغار الم  جانب منه   

  ،هإعمالتساعد على سياسات وطنية ودولية ويقتضي اتّباع  ،الفئات ضعفاًأشد و
 ـ          وإذ يسلم    صادر ذات   بالحاجة إلى زيادة الاستثمار المستدام في الزراعة من جميع الم

  الصلة من أجل إعمال الحق في الغذاء،
 على أن الجـوع يـشكل إهانـة وانتـهاكاً لكرامـة             يؤكد من جديد    -١  
ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجـل      الإنسان

  القضاء عليه؛
ون  حق كل شخص في الحصول على طعـام مـأم          يؤكد من جديد أيضاً     -٢  

، بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل شخص في التحرر من الجوع،                ذٍّومغَ
  الحفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛من حتى يتمكن من النمو نمواً كاملاً و

 عن بالغ القلق إزاء استفحال أزمة الغذاء العالمية، التي زادت تفاقمـاً             يعرب  -٣  
ض على نحو خطير إعمال الحـق في الغـذاء          تقوّالتي  ية والمالية العالمية و   بفعل الأزمة الاقتصاد  

يخص سدس سكان العالم، الذين يعيشون بصورة أساسية في البلـدان            سيما فيما  للجميع، لا 
  النامية وأقل البلدان نمواً التي تعاني من الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي؛
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قبل سـن   أن يكون أكثر من ثلث وفيات الأطفال         من غير المقبول     ه أن يرى  -٤  
 أمراض متصلة بالجوع، وفقاً لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ناتجاً عن اًسنويالخامسة 

 مليون نسمة في جميـع أنحـاء العـالم،          ٩٢٥وأن عدد الذين يعانون من نقص التغذية بلغ         
عة، وأن هناك مليـار نـسمة آخـرين         لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزرا      وفقاً

 بإمكـان  همن سوء تغذية خطير لأسباب عدة، من جملتها أزمة الغذاء العالمية، رغم أن          يعانون
يكفي لإطعام اثني عشر     كوكب الأرض، وفقاً لما ذكرته هذه المنظمة، أن ينتج من الغذاء ما           

  مليار نسمة؛
لجـوع  مـن ا   ثر من غيرهن  أكنساء والفتيات   معاناة ال  عن قلقه إزاء     يعرب  -٥  

وانعدام الأمن الغذائي والتغذوي والفقر، ويعزى ذلك جزئياً إلى انعدام المساواة بين الجنسين             
بسبب معرضات للوفاة    الفتيات في العديد من البلدان       لأن عن قلقه    يعربكما  التمييز،  إزاء  و

التقديرات لأن   الفتيان، و  مرتين أكثر من  سوء التغذية وأمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها         
  ؛عف عدد الرجالسوء التغذية يناهز ضِمن  ينيعاناللواتي تشير إلى أن عدد النساء 

 بأهمية صغار المزارعين في البلدان النامية، بمن فيهم النساء والمجتمعات         يعترف  -٦  
ى الـنظم   الأصلية والمحلية، في ضمان الأمن الغذائي والتغذوي، والحد من الفقر، والحفاظ عل           

  ؛تطور العلىمساعدتهم وبضرورة الإيكولوجية، 
 جميع الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المـساواة بـين            يشجع  -٧  

 المرأة، خاصة عندما يسهم ذلك في سوء تغذية النساء والفتيـات،            في حق الجنسين والتمييز   
تساوياً، ويكفل تكافؤ فـرص     يشمل تدابير تضمن إعمال الحق في الغذاء إعمالاً كاملاً وم          بما

 وفي امتلاكها، فضلاً عن إمكانية       بما فيها الدخل والأرض والمياه     لى الموارد عصول  المرأة في الح  
تمكينها مـن تـوفير     بغية  لى التعليم والعلم والتكنولوجيا بصورة كاملة ومتكافئة،        عصولها  ح

  الغذاء لنفسها ولأسرتها؛
 ينالتقليـدي والمزارعين   ينرعازالم على ضرورة ضمان حصول صغار       يشدد  -٨  

ومنظماتهم على الحقوق المتعلقة بالأراضي على نحو عادل ودون تمييز، بما يشمل بصفة خاصة              
  النساء الريفيات والفئات الضعيفة؛

 المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء على ضمان تعميم مراعاة المنظور  يشجع  -٩  
شجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعـة وجميـع         الجنساني عند الاضطلاع بولايته، وي    

هيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى التي تعنى بمسألة الحق في الغـذاء والأمـن الغـذائي                
والتغذوي على إدماج المنظور الجنساني ومنظور حقوق الإنـسان في سياسـاتها وبرامجهـا              

  ن المنظورين بفعالية؛وأنشطتها المتعلقة بالوصول إلى الغذاء وعلى إعمال هذي
برامج من  الأشخاص ذوي الإعاقة    استفادة   ضرورة ضمان    يؤكد من جديد    -١٠  

  ليها؛ عصولهم ح يريستتقديم الأغذية المأمونة والمغذّية و
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 الدول على تعميم منظور حقوق الإنسان في سياق وضع واستعراض     يشجع  -١١  
ء للجميع، وعلى اتخاذ الخطوات اللازمـة       استراتيجياتها الوطنية من أجل إعمال الحق في الغذا       

لتعزيز الظروف التي تمكن كل فرد من التحرر من الجوع والتمتع، في أسرع وقـت ممكـن،        
بكامل حقه في الغذاء، كما يشجعها على النظر، عند الاقتضاء، في وضع آليات مؤسـسية               

  :يلي مناسبة من أجل تحقيق ما
لتهديدات الناشئة التي تعيـق التمتـع       القيام في أقرب وقت ممكن بتحديد ا        )أ(  

  بالحق في الغذاء الكافي بهدف مواجهتها؛ 
تعزيز النظام الوطني العام لحماية حقوق الإنسان بهدف الإسهام في إعمال             )ب(  

  الحق في الغذاء؛
تحسين التنسيق بين مختلف الوزارات ذات الصلة وبين المستويات الوطنيـة             )ج(  

  ودون الوطنية للحكومة؛
سؤوليات بصورة واضحة، وتحديد أطر زمنيـة       المتحسين المساءلة، وإسناد      )د(  

  دقيقة لإعمال أبعاد الحق في الغذاء التي تتطلب تنفيذاً تدريجياً؛
ضمان مشاركة كافية تشمل بصفة خاصة شرائح السكان الأكثر تعرضـاً             )ه(  

  لانعدام الأمن الغذائي؛
  ضاع شرائح المجتمع الأكثر ضعفاً؛ إيلاء اهتمام خاص لضرورة تحسين أو  )و(  
 أهمية السياسات والاستراتيجيات الحكومية الوطنية المتعلقـة بإنتـاج          يبرز  -١٢  

  الأغذية وتخفيف وطأة الفقر؛
 على أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز الحـق في الغـذاء               يشدد  -١٣  
قة وعند الطلـب،    ق استجابة منسَّ  أن المجتمع الدولي مُطالَب بالعمل، عن طري      على  وحمايته و 

على تحقيق التعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية والإقليمية عن طريق توفير المساعدة اللازمـة    
 عن طريق المساعدة الإنمائية الزراعية، ونقل التكنولوجيا، وتقديم بخاصةلزيادة إنتاج الأغذية، و

المعونة لضمان الأمن الغذائي والتغذوي، مع      المساعدة لتطوير زراعة المحاصيل الغذائية، وتقديم       
  راعي لنوع الجنس؛التركيز بصفة خاصة على البعد المُ

 بالدول الأطراف في العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية         يهيب  -١٤  
 ١١ من المادة    ٢ والفقرة   ٢ من المادة    ١والاجتماعية والثقافية أن تفي بالتزاماتها بموجب الفقرة        

  يتعلق بالحق في الغذاء الكافي؛ سيما فيما  لامن العهد،
المؤسسات ب بالدول، فرادى وفي إطار التعاون والمساعدة الدوليين، و        يهيب  -١٥  

غيرها من الجهات صاحبة المصلحة، أن تتخذ جميـع التـدابير اللازمـة             بالمتعددة الأطراف و  
 ، الإنسان، وأن تنظـر    لضمان إعمال الحق في الغذاء بوصفه هدفاً أساسياً من أهداف حقوق          
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 أن يكون له تأثير   يمكنفي مراجعة أي سياسة أو تدبير        ،قبل اعتماد هذه السياسات أو التدابير     
  ؛ا حق كل شخص في التحرر من الجوعسيم سلبي على إعمال الحق في الغذاء، لا

 على أن تحسين الوصول إلى الموارد الإنتاجية والاسـتثمار في مجـال             يشدد  -١٦  
وذلـك  سيما في البلدان النامية،      لريفية أمر ضروري للقضاء على الفقر والجوع، لا       التنمية ا 

المناسـبة  لري وإدارة المياه على نطاق صغير اتكنولوجيات بوسائل منها تشجيع الاستثمار في     
من أجل الحد من قابلية التأثر بموجات الجفاف، فضلاً عن الاستثمار في البرامج والممارسات              

 الإيكولوجية، ويشجع الدول والجهات المانحـة،       رامية إلى تعزيز النهج الزراعية    لوالسياسات ا 
في القطاعين العام والخاص، على دراسة التوصيات الواردة في التقرير الأخير المقدم من المقرر              

، والنظر، حسب الاقتضاء وتماشياً مع السياقات الوطنية، في         )١٨( في الغذاء  قالخاص المعني بالح  
  جها في السياسات والبرامج؛سبل إدرا
 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من الجوع يعيشون في           ٨٠ بأن   يسلم  -١٧  

اصـة  وبخ،  ين التقليـدي  ينرعازالمالمائة منهم من صغار المزارعين و      في   ٥٠مناطق ريفية، وأن    
 لانعـدام الأمـن     النساء المشتغلات بالزراعة، وأن هؤلاء الأشخاص معرضون بشكل خاص        

كلفة مختلف مدخلات الإنتاج الزراعي وانخفاض إيـرادات         تفاع نظراً لار  غذائي والتغذوي ال
المزارع؛ وبأن الحصول على الأراضي والمياه والبذور والموارد الطبيعية الأخرى يشكل تحـدياً             

المنتجين؛ وبأن السياسات الزراعية المستدامة والمراعية لنوع الجنس        من  فقراء  المتزايداً يواجهه   
 والتغذوي والتنمية الريفية؛ وبأن الدعم الذي تقدمه الـدول        ئيأداة مهمة لتحقيق الأمن الغذا    

إلى صغار المزارعين والصيادين والمشاريع المحلية عنصر رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال             
  الحق في الغذاء؛

 ـ           يشدد  -١٨   ذل  على أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منـها ب
 ضـخ جهود وطنية مدعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر وتدهور الأراضـي، و            

السياسات العامة الملائمة بوجه خاص للتصدي لخطر الأراضي الجافة،         انتهاج  الاستثمارات و 
 الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلـدان        لاتفاقيةويدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل        

  أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا؛/الجفاف الشديد والتي تعاني من 
 إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ويعترف بأن           يشير  -١٩  

 من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي الشعوب الأصلية قد أعرب في مختلف المحافل عن           كثيرال
 التمتع الكامل بالحق في الغـذاء،       قلقه البالغ إزاء العقبات والتحديات التي يواجهها في سبيل        

 حدةارتفاع  إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية الكامنة وراء ذتخأن تهيب بالدول يو
 ضواستمرار تعرُّ ها  أكثر من غير  لجوع وسوء التغذية في أوساط الشعوب الأصلية        المعاناة من ا  

   للتمييز؛لشعوباذه ه

__________  
)١٨( A/HRC/19/59و Corr.1 
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علة في القطاع الخـاص والمنظمـات        إلى جميع الدول والجهات الفا     يطلب  -٢٠  
الدولية، كل في حدود ولايته، أن تراعي تماماً الحاجة إلى تعزيز الإعمال الفعلي لحق الجميـع                

  في الغذاء، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في مختلف الميادين؛
 جميع المنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة علـى أن تـدرج            يشجع  -٢١  

تعده من دراسـات     نسان والحاجة إلى إعمال الحق في الغذاء للجميع فيما        منظور حقوق الإ  
  وبحوث وتقارير وقرارات بشأن الأمن الغذائي؛

 بالحاجة إلى تعزيز الالتزام الوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلب           يسلم  -٢٢  
 نحو كامـل،    البلدان المتضررة وبالتعاون معها، من أجل إعمال الحق في الغذاء وحمايته على           

إلى العمل بصفة خاصة من أجل إرساء آليات وطنية لحماية السكان الذين أجبروا             بالحاجة  و
 بسبب الجوع أو بسبب حالات طوارئ إنـسانية تـؤثر في            معلى مغادرة ديارهم وأراضيه   

  التمتع بالحق في الغذاء؛
 والمالية مـن     على الحاجة إلى بذل الجهود اللازمة لتعبئة الموارد التقنية         يشدد  -٢٣  

تخصيصها واستخدامها على أمثل وجه، بما يشمل تخفيف عـبء الـديون            لجميع المصادر و  
إلى تعزيز الإجراءات الوطنية كما يشدد على الحاجة  لتي تثقل كاهل البلدان النامية،      الخارجية ا 

   المستدام؛ائيالرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذ
ظمة التجارة العالمية في جولة الدوحة الإنمائية       مفاوضات من  إلى اختتام    يدعو  -٢٤  
نتائج ناجحة وموجهة نحو التنمية كمساهمة في تهيئة ظروف دولية          إلى تحقيق   مبكر و في وقت   

  تسمح بالإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
 المقرر الخاص على مواصلة التعاون مع الدول بهدف تعزيز إسـهام            يشجع  -٢٥  

نة الغذائية في إعمال الحق في الغذاء، في إطار الآليات القائمـة ومـع              التعاون الإنمائي والمعو  
  مراعاة آراء جميع أصحاب المصلحة؛ 

يكـون    على أن جميع الدول مُطالَبَة ببذل قصارى جهدها حـتى لا           يشدد  -٢٦  
لسياساتها الدولية ذات الطابع السياسي والاقتصادي، بما في ذلك الاتفاقات التجارية الدولية،            

   سلبي على الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛أثر
 إلى أهمية إعلان نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر،            يشير  -٢٧  

  ويوصي بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتمويل مكافحة الجوع والفقر؛
 ١٩٩٦ في عام     في مؤتمر القمة العالمي للأغذية      عنها  بأن الوعود المعلن   يسلم  -٢٨  

بعد، مع الاعتراف بما تبذله  تنفَّذ بتخفيض عدد من يعانون من نقص التغذية بمقدار النصف لم       
الدول الأطراف من جهود في هذا الصدد، ويحث جميع الدول والمؤسسات المالية والإنمائيـة              

وتوفير ء الأولوية   عطا الأمم المتحدة وصناديقها ذات الصلة، على إ       الاتالدولية، وكذلك وك  
الدعم اللازم لتحقيق هدف خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجـوع إلى النـصف               
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 مـن   ١، حسبما هو مبين في الهـدف        ٢٠١٥خفض نسبتهم على أقل تقدير بحلول عام         أو
الأهداف الإنمائية للألفية، فضلاً عن إعمال الحق في الغذاء، على النحو المبين في إعلان روما               

  لألفية؛بشأن ائي العالمي وفي إعلان الأمم المتحدة بشأن الأمن الغذا
 أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي، بهدف تمكين جميـع          يؤكد من جديد    -٢٩  

الناس في جميع الأوقات من الحصول على غذاء كاف ومأمون ومغـذ يلـبي احتياجـاتهم                
سين الصحة  وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة نشيطة وصحية، هو جزء من جهد شامل لتح            

الإيدز والـسل والملاريـا     / المناعة البشري  نقصالعامة، بما في ذلك التصدي لانتشار فيروس        
  وأمراض أخرى؛

، في استراتيجياتها الإنمائية ونفقاتها، أولوية كافية       عطي الدول على أن ت    يحث  -٣٠  
  لإعمال الحق في الغذاء؛

ائيـة الدوليـة باعتبارهمـا       على أهمية التعاون الدولي والمساعدة الإنم      يشدد  -٣١  
مساهمة فعالة في توسيع النشاط الزراعي وتعزيزه وضمان استدامته البيئية، وتقديم المـساعدة             
الإنسانية الغذائية في سياق الأنشطة المتصلة بحالات الطوارئ من أجل إعمال الحق في الغذاء              

أن كل بلد مـسؤول في      وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي المستدام، ويسلم في الوقت نفسه ب         
  المقام الأول عن كفالة تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية في هذا الصدد؛

 الالتزام الوارد في الإعلان الوزاري للجزء الرفيع المستوى         يؤكد من جديد    -٣٢  
 بالقضاء على الجوع وتـأمين الغـذاء        ٢٠٠٩من دورة المجلس الاجتماعي والاقتصادي لعام       

، ويكرر تأكيد ضرورة أن تحصل منظمات الأمـم المتحـدة ذات             ومستقبلاً اًحاضر للجميع
دعم برامج شـبكة    ضرورة  ، و هات الغذائية وتعزيز  اساعدالم لتقديم   زمةالصلة على الموارد اللا   

الأمان المخصصة للتصدي للجوع وسوء التغذية عن طريق الشراء مـن الأسـواق المحليـة               
  والإقليمية، عند الاقتضاء؛

 جميع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها البنك الدولي وصـندوق            عويد  -٣٣  
النقد الدولي، إلى تشجيع هذه السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيراً إيجابياً في الحق في الغذاء،               

ضمان احترام الشركاء للحق في الغذاء عند تنفيذهم للمـشاريع المـشتركة، ودعـم              إلى  و
 الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد            ضاءعاستراتيجيات الدول الأ  
  تؤثر سلبياً في إعماله؛

يرهـا مـن أصـحاب       بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وغ      يهيب  -٣٤  
دعم الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي على وجه السرعة لأزمة الغذاء           أن ت المصلحة المعنيين   

أفريقيا بأسرها، خاصة في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل، ويعرب عـن           التي تشهدها حالياً    
 يجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض عملياتـه في مختلـف       يلبالغ قلقه من أن نقص التمو     

  فيها الجنوب الأفريقي؛ المناطق، بما 
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 البلدان النامية على وضع ترتيبات إقليمية، متى كانت تلك الترتيبات           يشجع  -٣٥  
تحقيق إنتاج زراعي كاف ل اًضمانالشركاء في التنمية  موجودة، بدعم من المجتمع الدولي وغير
سيما في البلدان النامية التي تعوزهـا         الأمن الغذائي والتغذوي، لا    قيقلمساهمة في تح  من ثم ل  و

  لخصبة؛الأراضي ا
 يرمـي    باعتماد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة نهجاً إقليمياً        يرحب  -٣٦  

إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، ويعرب عن تقديره للتعاون الحالي مع جميع المؤسـسات              
   إعمال الحق في الغذاء؛علىالتي تتخذ من روما مقراً لها وتعمل بصورة شاملة 

 المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء والفريق العامل المعـني بمـسألة             يشجع  -٣٧  
 عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية على التعاون بـشأن           حقوق الإنسان والشركات  

موضوع إسهام القطاع الخاص في إعمال الحق في الغذاء، بما في ذلك أهمية ضمان موارد مائية        
   والزراعي؛لبشريلاستهلاك الأغراض امستدامة 
 المقرر الخاص أيضاً على مواصلة تعاونه مـع المنظمـات الدوليـة             يشجع  -٣٨  
سيما المؤسسات التي تتخذ من      ت الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ذات الصلة، لا       ووكالا

روما مقراً لها، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنميـة               
لمساهمة في ضمان مواصلة تعزيز الحق في الغـذاء في          بغية ا  العالمي،   لأغذيةالزراعية وبرنامج ا  

لنهوض بصغار المزارعين وعمـال     لأغراض منها ا   هذه المنظمات وفقاً لولاياتها المختلفة،       إطار
  البلدان نمواً؛أقل القطاع الزراعي سواء أكان ذلك في البلدان النامية أو في 

 تقلب  تفاقمعن عدم كفاية القدرة الشرائية و     ينجم    إزاء ما  يعرب عن قلقه    -٣٩  
في الأسواق الدولية من أثر سلبي على التمتع الكامل بالحق في           أسعار السلع الأساسية الزراعية     

  سيما على سكان البلدان النامية والبلدان المستوردة الصافية للأغذية؛ الغذاء الكافي، لا
 على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للتقلب المفرط في أسـعار            يشدد  -٤٠  

الحاجة إلى إدارة المخـاطر     على  يع الأصعدة، و  الأغذية، بما في ذلك أسبابها الهيكلية، على جم       
 علـى الأمـن     ها وتبعات ذلك  فرط تقلب بوالسلع الأساسية الزراعية    أسعار  ع  اارتفبالمرتبطة  

   على الصعيد العالمي؛يالغذائي والتغذو
 وبالتـشاور مـع     عمل، في إطار ولايته الحالية    ال المقرر الخاص على     يشجع  -٤١  

بة المصلحة، على استكشاف السبل والوسائل الكفيلة برفـع         الدول الأعضاء والجهات صاح   
سيما البلدان النامية بما فيها أقل البلدان نمواً والبلدان الناميـة المـستوردة              قدرات البلدان، لا  

 علىتمكينها من ضمان إعمال وحماية حق سكانها في الغذاء الكافي، و          بغية   ية،الصافية للأغذ 
  لى المجلس؛ عن استنتاجاته إ تقريريمقدت

   مع التقدير بتقرير المقرر الخاص والتوصيات الواردة فيه؛يحيط علماً  -٤٢  
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 أن تقوم المنظمات الدولية ذات الصلة     ب بجميع الدول وعند الاقتضاء      يهيب  -٤٣  
  :يلي بما

 مكافحة مختلف أشكال سوء التغذية كوسيلة لإعمال الحـق في الغـذاء              )أ(  
  قتضاء، اعتماد استراتيجية وطنية في هذا الصدد؛الكافي، بوسائل منها، عند الا

 غير القابلة للبُـرء   ج دعم تهدف إلى مكافحة الآثار       براموضع  اتخاذ تدابير و    )ب(  
استهداف الأيام عن طريق سيما  من في مرحلة الطفولة المبكرة، لا   الناجمة عن نقص التغذية المز    

  الألف الأولى من حياة الطفل؛
 المقرر الخاص، التي مددها مجلس حقوق الإنـسان لفتـرة          إنجاز ولاية  يؤيد  -٤٤  

، ويحيط علماً مع التقدير بالعمل الذي اضطلع به المقـرر        ١٣/٤ثلاث سنوات بموجب قراره     
  الخاص في سبيل إنجاز ولايته؛

 إلى المقرر الخاص أن يواصل، كجزء من ولايتـه، رصـد تطـور              يطلب  -٤٥  
سياق تقاريره المنتظمة، إطلاع مجلس حقوق الإنـسان        الغذاء العالمية، وأن يواصل، في       أزمة

 التمتع بالحق في الغذاء، وأن ينبه المجلس إلى مزيد من الإجراءات الممكنة في              فيعلى أثر الأزمة    
  هذا الصدد؛

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان      إلى   إلى الأمين العام و    يطلب  -٤٦  
رية والمالية اللازمة لتمكين المقرر الخاص من مواصلة تنفيذ         أن يواصلا تقديم جميع الموارد البش     

  مهام ولايته تنفيذاً فعالاً؛
قتـصادية   بالعمل الذي سبق أن قامت به اللجنة المعنية بالحقوق الا          يرحب  -٤٧  

سـيما تعليقهـا العـام     تعزيز الحق في الغـذاء الكـافي، لا      من أجل   والاجتماعية والثقافية   
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ١١المادة  (ق في الغذاء الكافي     بشأن الح ) ١٩٩٩(١٢ رقم

، الذي أكدت فيه اللجنة على جملة أمور، منها أن الحق في            )ةالاقتصادية والاجتماعية والثقافي  
غنى عنه   انفصام له بالكرامة المتأصلة في الإنسان، وأنه حق لا         الغذاء الكافي يرتبط ارتباطاً لا    

سان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه أيضاً حـق            للتمتع بحقوق الإن  
 مما يستلزم اعتماد سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية        جتماعية،يمكن فصله عن العدالة الا     لا

إعمال إلى  ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر و            
  للجميع؛ حقوق الإنسان افةك

للجنة المعنية بالحقوق الاقتـصادية     ) ٢٠٠٢(١٥ إلى التعليق العام رقم      يشير  -٤٨  
الذي تلاحظ فيـه    ،  ) من العهد  ١٢ و ١١المادتان  (والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في المياه       

 منها أهمية ضمان توافر موارد مستدامة من الميـاه لأغـراض الاسـتهلاك              اللجنة جملة أمور  
   إعمال الحق في الغذاء الكافي؛ فييلزراعالبشري وا
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 على أن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي         يؤكد من جديد    -٤٩  
للحق في الغذاء الكافي في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي اعتمدها مجلس منظمـة الأمـم                

ة عملية لتعزيز إعمال الحق     ، تمثل أدا  ٢٠٠٤نوفمبر  /المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني     
لإسهام في تحقيق الأمن الغذائي ومن ثم توفير وسيلة إضـافية لبلـوغ             ل و يع،في الغذاء للجم  

  الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها تلك الواردة في إعلان الألفية؛
 بالعمل الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنـسان           يعترف  -٥٠  

لمعنية بالحق في الغذاء، ويحيط علماً، في هذا الصدد، بالدراسة التي قدمتها إلى المجلس بـشأن                ا
) النومـا (سوء التغذية الحاد وأمراض الطفولة لدى الأطفال المصابين بمـرض آكلـة الفـم               

 المتعلق بمبادئ حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية من أجـل          فقها، بما في ذلك مر    )١٩(كمثال
الأطفـال  اية الأطفال المعرضين لخطر سوء التغذية أو المتضررين منـه، وتحديـداً             تحسين حم 
   آكلة الفم أو المصابين به، ويشجع الدول على تنفيذ تلك المبادئ؛لإصابة بمرضالمعرضين ل
 بالدراسة النهائية التي أجرتها اللجنة الاستشارية بشأن النـهوض          يحيط علماً   -٥١  

  ؛)٢٠( الأشخاص العاملين في المناطق الريفيةبحقوق الفلاحين وغيرهم من
 بالدراسة الأولية بشأن تعزيز حقوق الإنسان للفقـراء في          أيضاً يحيط علماً   -٥٢  

، التي أعدتها اللجنـة الاستـشارية،       )٢١(الاستراتيجيات وأفضل الممارسات  : المناطق الحضرية 
قوق الإنسان في دورته    ويطلب أن تُعرض الدراسة النهائية بشأن هذا الموضوع على مجلس ح          

  الثانية والعشرين؛
 بالمذكرة المفاهيمية للدراسة الأولية التي أعدتها       ة على ذلك  يحيط علماً علاوً    -٥٣  

اللجنة الاستشارية عن المرأة الريفية والحق في الغذاء، ويطلب إلى اللجنة أن تواصـل إجـراء         
  دراسة شاملة في هذا الصدد؛

مع آراء وتعليقات جميع الدول الأعضاء وجميـع         إلى المفوضية أن تج    يطلب  -٥٤  
وكالات الأمم المتحدة وبرامجها الخاصة ذات الصلة وغيرها من الجهـات المعنيـة صـاحبة               

 أعلاه، حتى يتسنى للجنة ٥٣ و٥٢ين المذكورتين في الفقرتين  تالمصلحة بشأن الدراستين الأولي   
  النهائية؛اختتام دراساتها عند  عتبارالاستشارية وضعها في الا

 بالتعاون المستمر بين المفوضة السامية واللجنة الاستشارية والمقـرر          يرحب  -٥٥  
  الخاص، ويشجعهم على مواصلة تعاونهم؛

__________  
)١٩( A/HRC/19/73. 
)٢٠( A/HRC/19/75. 
)٢١( A/HRC/AC/8/5. 
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 بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وتساعده علـى أداء            يهيب  -٥٦  
ابة لطلباتـه   سـتج مهمته وتزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر جدياً في الا           

  تمكينه من إنجاز ولايته بمزيد من الفعالية؛بغية بشأن زيارة بلدانها 
 إلى  ٦٦/١٥٨ إلى الطلبات التي وجهتها الجمعية العامـة في قرارهـا            يشير  -٥٧  

المقرر الخاص ليقدم إليها في دورتها السابعة والستين تقريراً مؤقتاً عن تنفيذ هذا القـرار وأن                
ا يشمل دراسة القضايا الناشئة التي تتعلق بإعمال الحق في الغـذاء في إطـار               يواصل عمله، بم  

  ة؛ولايته الحالي
 الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة،         يدعو  -٥٨  

وهيئات المعاهدات، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غـير الحكوميـة              
 مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، وذلك بطرق منـها           كاملالإلى التعاون   والقطاع الخاص،   

   ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛تعليقاتتقديم 
 إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القـرار إلى مجلـس               يطلب  -٥٩  

  حقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين؛
 النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال             مواصلة يقرر  -٦٠  

  .في دورته الثانية والعشرين
  ٥٢الجلسة 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/٨  
  حرية الدين أو المعتقد

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
، ١٩٨١نـوفمبر  / تشرين الثاني٢٥المؤرخ  ٣٦/٥٥إلى قرار الجمعية العامة    إذ يشير     

الذي أصدرت الجمعية العامة بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشـكال التعـصب              
  والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية         ١٨إلى المادة   وإذ يشير أيضاً      
 ذلك من أحكام حقـوق الإنـسان    من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغير١٨المادة إلى  و

  ذات الصلة،
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/ آذار ٢٤المـؤرخ    ١٦/١٣إلى قرار مجلس حقـوق الإنـسان        وإذ يشير كذلك      
والتي  وإلى القرارات الأخرى التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان  ٢٠١١ مارس

   أو المعتقد،تعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدينت
وغير قابلة للتجزئـة    ومترابطة  أن جميع حقوق الإنسان عالمية      وإذ يؤكد من جديد       

   ،عتمد كل منها على الآخرويَ
 بغض النظر    أن يعيش بأمان   فردعلى أنه ينبغي أن يكون في استطاعة كل         وإذ يشدد     
  معتقده، وأعن دينه 
 تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،      عن مسؤولة في المقام الأول    الدول   أنإلى  وإذ يشير     

يشمل حقهم في ممارسة     في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، بما          بما
  دينهم أو معتقدهم بحرية،

 العالم تخلو من التعصب الديني والتمييز والعنف      فيمن بقعة    أنه ما وإذ يلاحظ بأسف      
  القائمين على الدين،

مع الدول والأفراد في مكافحة العنف ضد الأشخاص المنتمين         وإذ يعرب عن تضامنه       
  يشيد بالتزام الدول بمنع هذه الأفعال،إذ إلى الأقليات الدينية، و

فريدة لإقامة حوار بنّاء بـين      فرصاً  أن بإمكان مؤسسات التعليم أن تتيح       وإذ يؤكد     
 يمكن أن يساهم في     جميع أطراف المجتمع، وأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان بصفة خاصة          

  أفراد الأقليات الدينية، تلحق الضرر بالقضاء على القوالب النمطية السلبية التي غالباً ما
على حق كل شخص في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقـد،            يشدد    -١  

ويشمل هذا الحق حريته في أن يكون له دين أو معتقد أو في أن يعتنق ديناً أو معتقداً يختـاره           
بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الشعائر، بمفـرده              

  في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده؛ ، بماسراً أو علانيةًمع جماعة،  أو
 أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير مترابطتـان ومتعاضـدتان          يؤكد    -٢  

شدد على الدور الذي يمكن أن تؤديه هـذه الحقـوق في            ، وي وتعتمد إحداهما على الأخرى   
  مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على الدين أو المعتقد؛

لتهيئة بيئـة   بالنسبة  أهمية تعزيز التسامح الديني واحترام التنوع       يؤكد أيضاً     -٣  
  مواتية للتمتع الكامل بحرية الدين أو المعتقد؛

إزاء العقبات الناشئة التي تعوق التمتـع بـالحق في           يعرب عن قلقه الشديد     -٤  
حرية الدين أو المعتقد، وإزاء تفشي حالات التعصب الديني والتمييز والعنف القائمين علـى              

  :يلي الدين، ومنها ما
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 العنف الموجهة ضد أفراد أو أشخاص ينتمون إلى أقليات          عمالعدد أ تزايد    )أ(  
  دينية في مناطق شتى من العالم؛

تصاعد التطرف الديني في مناطق شتى من العالم وتأثيره على حقوق الأفراد              )ب(  
  والأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية؛

حالات الكراهية والتمييز والتعصب والعنف القائمة على الدين، وقد تظهر            )ج(  
م من خلال القوالب النمطية المهينة والتوصيف السلبي ووصم الأشخاص اسـتناداً إلى دينـه             

  معتقدهم؛ أو
الهجمات على الأماكن والمواقع والأضرحة الدينيـة وتخريـب المقـابر،             )د(  

  سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني؛  لا،يشكل انتهاكاً للقانون الدولي بما
جميع أشكال العنف والتعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقـد           يدين    -٥  

كات حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، وأي دعـوة إلى           انتهاكما يدين   باسمهما،   أو
 ـ فيالكراهية الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء نُشرت            ات مطبوع

  بصرية أو إلكترونية أو أي وسائل أخرى؛ -سمعية بوسائل أو 
 أعمال العنف والإرهاب الـتي يتزايـد عـددها وتـستهدف          يدين أيضاً     -٦  

  الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية في شتى أنحاء العالم؛
ذلك من آثار على قد يترتب  ينبغي ربط أي دين بالإرهاب، لما أنه لايؤكد   -٧  

  سلبية على تمتع جميع أفراد المجموعة الدينية المعنية بحقهم في حرية الدين أو المعتقد؛
 عمـال أ منعمن أجل   ة الواجبة   لدول أن تبذل العناي   لأنه ينبغي   يؤكد أيضاً     -٨  

ال والمعاقبـة   عمالعنف الموجهة ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية والتحقيق في هذه الأ           
  ذلك يمكن أن يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان؛القعود عن عليها، أياً كان الفاعل، وأن 

 ـ         ما تكثيفالدول على   يحث    -٩   ة تبذله من جهود في سبيل حماية وتعزيز حري
  :يلي الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، وعلى القيام في هذا الصدد بما

أن تكفل توفير نظمها الدستورية والتشريعية ضمانات كافية وفعالة لحريـة             )أ(  
الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، للجميع دون تمييز، بطرق منها إتاحة الوصول إلى العدالة              

نتهك فيها الحق في حرية الفكر والوجدان والدين الحالات التي يُوتوفير سبل انتصاف فعالة في     
  في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده؛ أو المعتقد أو حق المرء في ممارسة شعائر دينه بحرية، بما

أن تكفل عدم حرمان أي من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلـق بالـدين               )ب(  
ية أو الأمن الشخصي، وعدم تعرض أحد للتعذيب أو غيره        المعتقد، من الحق في الحياة أو الحر       أو

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو للاعتقال أو الاحتجاز تعسفاً               
  نتهك هذه الحقوق إلى العدالة؛من ي وأن تقدم جميعللأسباب ذاتها، 
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رأة، وأن تولي اهتماماً    أن تضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالم         )ج(  
في ذلك في إطار ممارسة حقهن       خاصاً لإلغاء الممارسات والتشريعات التي تميز ضد النساء، بما        

  في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد؛
أن تكفل عدم تعرض أحد للتمييز على أساس دينه أو معتقده في الحـصول          )د(  

ية أو الوظيفة أو المساعدة الإنسانية أو الاسـتحقاقات         على أمور منها التعليم أو الرعاية الطب      
الاجتماعية، وأن تكفل لكل فرد حق وفرصة الحصول على الخدمات العامة في بلده على قدم               

  المساواة مع غيره ودون أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
 أن تستعرض، حسب الاقتضاء، ممارسات التسجيل المتبعة للتأكد من عـدم            )ه(  

  ؛سراً وعلانيةًتقييدها حق جميع الأشخاص في إظهار دينهم أو معتقدهم، بمفردهم أو في جماعة، 
أن تكفل عدم حجب وثائق رسمية عن أي فـرد علـى أسـاس الـدين                  )و(  

المعتقد، وأن تكفل لكل شخص الحق في الامتناع عن الإفصاح كرهاً عن معلومات تتعلق               أو
  ؛بانتمائه الديني في تلك الوثائق

أن تكفل على وجه خاص حق جميع الأشخاص في العبـادة أو التجمـع                )ز(  
هم في إقامة وصيانة الأماكن المهيأة لهذه       التدريس لأغراض تتعلق بأي دين أو معتقد وحقَّ        أو

 هـا وتلقيمعلومات وأفكار في هذه المجـالات       الأغراض، وحق جميع الأشخاص في التماس       
  ؛هاوتوزيع

لتشريعات الوطنية المناسبة وطبقاً للقانون الدولي لحقـوق        أن تكفل، وفقاً ل     )ح(  
 في إقامـة المؤسـسات الدينيـة     الجماعـات الإنسان، احترام حرية جميع الأشخاص وأفراد       

  حماية هذه الحرية بصورة تامة؛أن تكفل و صيانتهاوالخيرية أو الإنسانية  أو
مة المدنية، بمن فيهم    أن تكفل احترام جميع الموظفين العموميين وموظفي الخد         )ط(  

أفراد هيئات إنفاذ القانون وموظفو مرافق الاحتجاز وأفراد الجيش وأخصائيو التربيـة، حريـةَ              
الدين أو المعتقد وعدم ممارستهم التمييز على أساس الدين أو المعتقد، أثناء أداء مهامهم الرسمية،               

   في هذا الصدد؛هو ضروري ومناسب من توعية أو تثقيف أو تدريب توفر كل ماأن و
يتفق مع الالتزامات الدولية     أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والمناسبة، بما        )ي(  

لحقوق الإنسان، في سبيل مكافحة الكراهية والتمييز والتعصب وأعمال العنـف والترهيـب      
لكراهية على ا والإكراه بدافع التعصب القائم على الدين أو المعتقد، وكذلك أي دعوة تحض             

العداء والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص لأفراد الأقليات        وتشكل تحريضاً على التمييز     وينية  الد
  الدينية في جميع أنحاء العالم؛

أن تشجع التفاهم والتسامح وعدم التمييز والاحتـرام في جميـع المـسائل         )ك(  
 ـ             ك بالحـث،   المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد من خلال نظام التعليم وغيره من الوسائل، وذل
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داخل المجتمع ككل، على إثراء المعرفة المتعلقة بمختلف الأديان والمعتقدات وبتاريخ الأقليـات       
  الدينية المتنوعة الخاضعة لولايتها وتقاليد تلك الأقليات ولغاتها وثقافاتها؛

أن تمنع أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل على أساس الدين أو المعتقد          )ل(  
من عتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس             يعرقل الا 
  ، وأن تكشف مظاهر التعصب التي قد تفضي إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد؛المساواة

في ذلك الحـوار      على أهمية مواصلة وتعزيز الحوار بجميع أشكاله، بما        يشدد  -١٠  
يشمل مشاركة المرأة، من  ، وتوسيع نطاق المشاركة فيه، بما  داخلهاات و  الأديان أو المعتقد   بين

أجل التشجيع على المزيد من التسامح والاحترام والتفاهم، ويحيط علماً بمختلف المبـادرات             
فيها تحالف الحضارات والبرامج التي تديرها منظمة الأمم المتحـدة   المتخذة في هذا الصدد، بما 

  فة؛للتربية والعلم والثقا
فيها   بالجهود المتواصلة التي تبذلها جميع العناصر الفاعلة في المجتمع، بما   يرحب  -١١  

 القائمة على الدين أو المعتقد، من أجل تعزيـز          والجماعاتالمنظمات غير الحكومية والهيئات     
تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين             

تقوم به هذه العناصر من عمل في سبيل تعزيز  مايشجع   كما   و المعتقد، ويشجع تلك الجهود    أ
حرية الدين أو المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييـز والاضـطهاد              

  القائمين على الدين؛
 لإزالـة الأحكـام المـسبقة       ربويةستخدم الإمكانات الت  ت أن الدول   يناشد  -١٢  
   النمطية التي تستهدف أتباع الأديان أو المعتقدات الأخرى؛والقوالب
، ويلاحظ باهتمـام   المعني بحرية الدين أو المعتقد     بعمل المقرر الخاص   يرحب  -١٣  

 تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج العمـل            إليه، ويطلب   )٢٢(هتقرير
  السنوي للمجلس؛

د نظره في إطار البند ذاته من جـدول الأعمـال            إبقاء هذه المسألة قي    يقرر  -١٤  
ومواصلة النظر في التدابير اللازمة لتنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب             

  .المعتقد وأوالتمييز القائمين على أساس الدين 

  ٥٣الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

  .]اعتُمد دون تصويت[

__________  
)٢٢( A/HRC/19/60. 
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    ١٩/٩  
 في أن يُعترف له بالشخصية القانونية في         وحق كل إنسان   اليدوتسجيل الم 
  كل مكان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،بالمقاصد والمبادئ  إذ يسترشد  
، الذي  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ   ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير   

  أنشأت الجمعية بموجبه مجلس حقوق الإنسان،
 حق كل إنسان في أن يُعترف له بالشخصية القانونية في كـل             جديدوإذ يؤكد من      

 منها الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان، والعهـد        مكان، وهو حق منصوص عليه في صكوكٍ      
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وصكوك دولية           

  أخرى ذات صلة،
 جميع الأطفال فور ولادتهم على نحو ما نـص          سجيلَ إلى واجب الدول ت    وإذ يشير   

عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، وصكوك دولية            
  أخرى ذات صلة،

الجمعية العامة ومجلـس حقـوق      كلّ من    إلى القرارات التي اعتمدها      اًوإذ يشير أيض    
جيل جميع الأطفال فور ولادتهم، وآخرها قـرار        والتي ناشدا فيها الدول ضمان تس      الإنسان
 ١٦/١٢ وقـرار المجلـس    ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢١المؤرخ   ٦٥/١٩٧ الجمعية
  ،٢٠١١مارس / آذار٢٤ المؤرخ

 المتأخر، كوسيلة لتوفير    يدلاو، بما في ذلك تسجيل الم     اليدو بأهمية تسجيل الم   موإذ يُسلّ   
لشخصية القانونية؛ وإذ يُعرب عن قلقه لأن الأفراد        سجل رسمي لوجود الفرد والاعتراف له با      

لون بقدر محدود أو لا يصلون إلى ما يحق لهم من الخدمات ومـن فـرص                غير المسجلين يصِ  
التمتع بحقوق الإنسان جميعها؛ وإذ يضع في اعتباره أن الأشخاص غير المسجلة ولاداتهم قـد               

 إلى الحماية؛ وإذ يُـدرك أن تـسجيل         يتعرضون لانعدام الجنسية وما يقترن بذلك من افتقار       
  ولادة الشخص خطوة ضرورية لحمايته،

د المتأخر، لوضـع    يلاود، بما في ذلك تسجيل الم     يلاو بأهمية تسجيل الم   اًوإذ يُسلّم أيض    
الإحصاءات الضرورية وللتنفيذ الفعال للبرامج والسياسات الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية           

  بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،، اًالمتفق عليها دولي
 إزاء ارتفاع عدد الأشخاص غير المسجلة ولاداتهم في شتى          قلقه عن   يُعرب  -١  

  أنحاء العالم؛
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  د دون تمييز من أي نوع؛يلاو الدول بالتزامها بتسجيل الميُذكّر  -٢  
 ـلاو الدول أن تنشئ مؤسسات حكومية مسؤولة عن تـسجيل الم   يناشد  -٣   د ي
 وأن تكفل تزويـدها بمـا       تدعّم ما وُجد منها   أن  على تلك السجلات وتأمينها أو      والحفاظ  

  ؛يكفي من الموارد لأداء ولايتها
، بما في ذلـك تـسجيل       اًد مجان يلاو أن تكفل تسجيل الم    اً الدول أيض  يناشد  -٤  

 أو برسوم منخفضة، بواسطة إجراءات تسجيل شاملة ومتيسرة وبـسيطة      اًد المتأخر مجان  يلاوالم
  سريعة وفعالة ودون تمييز من أي نوع؛و

 الدول كذلك أن تستمر في إذكاء الوعي، على المـستويين الـوطني            يناشد  -٥  
 ـلاود، وذلك بأساليب منها تنظيم حملات للتوعية بأهمية تسجيل الم       يلاووالمحلي، بتسجيل الم   د ي

  من أجل الوصول الفعلي إلى الخدمات وفرص التمتع بجميع الحقوق؛
لدول على تحديد وإزالة العقبات المادية والإدارية وسائر العقبات التي           ا يحث  -٦  

 على النحـو  التفطّند المتأخر، ويلاود، بما في ذلك تسجيل الم  يلاوتعوق الوصول إلى تسجيل الم    
الواجب إلى أمور منها العقبات المتصلة بالفقر والإعاقـة والـسياقات متعـددة الثقافـات               

  ؛ الحالوالأشخاص ضعفاء
 الدول على التماس المساعدة التقنية، إذا اقتضى الأمر، من هيئـات            يشجع  -٧  

الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها المختصة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة،            
، ومفوضية الأمـم    يةوصندوق الأمم المتحدة للسكان، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماع       

شؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة الـسامية          لالسامية  المتحدة  
لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجهات معنية أخرى، بغية الوفاء بالتزامها            

د كسبيل إلى احترام حق كل إنسان في أن يُعترف له بالشخصية القانونيـة في               يلاوبتسجيل الم 
  أي مكان؛
 ـ        يدعو  -٨    اًهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها المذكورة آنف

  ؛عند الطلبتقديم المساعدة التقنية في والجهات المعنية الأخرى إلى التعاون مع الدول 
  .  لبرنامج عمله السنوياً أن ينظر في هذه المسألة وفقيقرر  -٩  

  ٥٣الجلسة 
  ٢٠١٢مارس /آذار ٢٢

  .]اعتُمد دون تصويت[
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  ١٩/١٠  
  حقوق الإنسان والبيئة    

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
   مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،ؤكد من جديديإذ   
لعلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، بما في ذلـك         با ذات الصلة    هقرارات إلى   يشيروإذ    

 ٧/٢٣ بشأن حقوق الإنسان والبيئة، والقرارات       ٢٠١١مارس  /آذار ٢٤المؤرخ   ١٦/١١ القرار
 ١٨/٢٢ و ٢٠٠٩ مـارس /آذار ٢٥المـؤرخ    ١٠/٤و،  ٢٠٠٨مـارس   /آذار ٢٨المؤرخ  
 ٩/١ ن بشأن حقوق الإنسان وتغـير المنـاخ، والقـرارا         ٢٠١١سبتمبر  /أيلول ٣٠ المؤرخ
بـشأن   ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ٢المؤرخ   ١٢/١٨ و ٢٠٠٨سبتمبر  /أيلول ٢٤ المؤرخ

علـى  بصورة غير مـشروعة     يات السمية والخطرة    الآثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفا     
ولاية المقرر  بشأن   ٢٠١١سبتمبر  /أيلول ٢٩المؤرخ   ١٨/١١الإنسان، والقرار   بحقوق  التمتع  

المـواد والنفايـات الخطـرة      إدارة  على  حقوق الإنسان   في مجال   الآثار المترتبة   بالخاص المعني   
ذات الـصلة   حقوق الإنـسان    لجنة   فضلاً عن قرارات  ،  ها بطريقة سليمة بيئياً   والتخلص من 

 ٢٠٠٥/٦٠ القـرار  و ٢٠٠٣أبريـل   /نيـسان  ٢٥المؤرخ   ٢٠٠٣/٧١ذلك القرار    في بما
   بشأن حقوق الإنسان والبيئة كجزء من التنمية المستدامة،٢٠٠٥أبريل /نيسان ٢٠ المؤرخ

، ٢٠٠٦ مارس/ آذار ١٥المؤرخ   ٦٠/٢٥١ قرار الجمعية العامة     ضع في اعتباره  وإذ ي   
 ١٦/٢١ مجلس حقوق الإنسان   وقرار   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧المؤرخ   ٦٥/٢٨١ رهاراقو

  ،٢٠١١مارس /آذار ٢٥المؤرخ 
 بشأن  ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و       ٥/١قراريه   إلى   شيروإذ ي   

مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان،            
، وإذ يشدِّد على وجوب أن يضطلع المكلف بالولاية         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨  في المؤرخين

  بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق          وإذ يشير أيضاً    

نية والسياسية، والاتفاقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المد
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز             

  ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل،
إلى إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، وإعلان ريـو            كذلكوإذ يشير     

  وبرنامج مواصـلة تنفيـذ جـدول أعمـال    ٢١ القرن بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال 
 وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي            ٢١ القرن

   للتنمية المستدامة،
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   إلى مبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية،شيريوإذ   
عقد في ريـو دي     لذي سـيُ  أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ا       وإذ يدرك   

  ،٢٠١٢يونيه /حزيرانجانيرو، البرازيل، في 
 المتعلـق   ٧على الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهـدف          وإذ يؤكد من جديد     

 عن الالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي، على النحو الوارد           بكفالة الاستدامة البيئية، فضلاً   
 العام الرفيع المستوى للـدورة الخامـسة والـستين للجمعيـة            في الوثيقة الختامية للاجتماع   

  بذل كل جهد ممكن لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،ب، )٢٣(العامة
 بأن البشر هم محور الاهتمام في التنمية المستدامة وبأنه يجب إعمال الحـق              موإذ يسلّ   

البيئيـة لأجيـال الحاضـر    في التنمية حتى يتسنى الوفاء بشكل عادل بالاحتياجات الإنمائية و      
 وأن الإنسان هو الموضوع الرئيسي لعملية التنمية، وأنه ينبغي أن يكون المـشارك              والمستقبل،

  ،الفعال في إعمال الحق في التنمية والمستفيد منه
 وحقوق الإنسان، على النحو الأعمال التجارية إلى المبادئ التوجيهية بشأن     شيريوإذ    

  ،٢٠١١يونيه /حزيران ١٦المؤرخ  ١٧/٤نسان في قراره الذي أقره مجلس حقوق الإ
 ـ أن جوانب معينة من التزامات حقوق الإنسان المتعلقة          ضع في اعتباره  يوإذ     التمتع ب

   من الدراسة والتوضيح،بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة تتطلب مزيداًب
وق الإنسان  العلاقة بين حق  بشأن  تحليلية  الدراسة  باليط علماً مع التقدير     يح  -١  
 قرار مجلس حقوقعملاً ب لحقوق الإنسان ة الأمم المتحدة الساميةمفوض التي قدمتها )٢٤(والبيئة

  ؛١٦/١١الإنسان 
 بمسألة التزامات حقوق    يٍّ تعيين خبير مستقل، لمدة ثلاث سنوات، معنِ       يقرر  -٢  

تـه علـى    ، سـتكون واجبا   تمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومـستدامة      الإنسان المتعلقة بال  
  :التالي النحو

 ،عـدم التمييـز   ب الالتزاماتالتزامات حقوق الإنسان، بما في ذلك        دراسة  )أ(  
بالتـشاور مـع    وذلـك   بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومـستدامة،       بيتعلق بضمان التمتع     فيما

ذات الصلة، بما في ذلـك برنـامج         والمنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية    الحكومات  
تحدة للبيئة، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الـصلة، وآليـات حقـوق             الأمم الم 
 ومنظمات المجتمع المـدني،     ،قوق الإنسان الوطنية لح ؤسسات  الم و ، والسلطات المحلية  ،الإنسان

، من الفئات المستضعفة  ن  و وأشخاص آخر  ة،الأصليالشعوب  التي تمثل   المنظمات  بما في ذلك    
  سسات الأكاديمية؛والقطاع الخاص والمؤ

__________  
 .٦٥/١انظر القرار  )٢٣(
)٢٤( A/HRC/19/34. 
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بحقوق المتصلة  الالتزامات  في استخدام التعهدات و   أفضل الممارسات   تحديد    )ب(  
 ، في مجال حماية البيئة    ، خصوصاً توجيه ودعم وتعزيز عملية صنع القرارات البيئية      في  الإنسان  

ل أفضعن ، وإعداد خلاصة وافية والتشجيع على الأخذ بتلك الممارسات وتبادل الآراء بشأنها     
  في هذا الصدد؛ الممارسات
يمكن أن تساعد في تحقيـق الأهـداف        تتماشى مع ولايته،    تقديم توصيات     )ج(  

  ؛٧الإنمائية للألفية، وبخاصة الهدف 
عقد في  نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنميـة المـستدامة الـذي سـيُ           مراعاة    )د(  
  تابعة؛ الموالإسهام بمنظور حقوق الإنسان في عمليات، ٢٠١٢يونيه /حزيران

تطبيق منظور جنساني، بما في ذلك من خلال النظر في الحالة الخاصة للنساء               )ه(  
   أوجه التمييز والضعف التي تعاني منها المرأة؛والفتيات، وتحديد 

  مع الإجراءات الخاصة الأخرى والهيئات الفرعية لمجلس       العمل بتنسيق وثيق    )و(  
مـع تفـادي    ات الصلة، وهيئـات المعاهـدات،       ، وهيئات الأمم المتحدة ذ    حقوق الإنسان 

ومراعاة آراء الجهات الأخرى صاحبة المصلحة، بمـا في ذلـك           الازدواجية غير الضرورية،    
 لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمـع      الوطنيةالآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات      

  ؛  المعنية بالموضوعالمدني، والمؤسسات الأكاديمية
الثانيـة والعـشرين    في دورته   حقوق الإنسان   إلى مجلس   أول  تقرير  تقديم    )ز(  

  ؛  كل سنة بعد ذلكثُم في، يتضمن استنتاجات وتوصيات
 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تضمن حصول           طلبي  -٣  

  على الموارد اللازمة لتمكينه من أداء ولايته على أكمل وجه؛بير المستقل الخ
وغيرها من المنظمات الدوليـة     الدول ووكالات الأمم المتحدة     جميع   دعوي  -٤  

قوق الإنسان إلى الوطنية لحؤسسات الم والقطاع الخاص وات الصلة والمنظمات غير الحكوميةذ
 ـ أفضل الممارسات وتزو   إطلاعه على يدعوها إلى   كما  التعاون الكامل مع الخبير المستقل       ده ي
   ؛الاضطلاع بهاولاية لتمكينه من بكل ما يلزم من معلومات تتصل بال

لمشاركة في مؤتمر الأمـم المتحـدة       حقوق الإنسان على ا   ة  ي مفوض شجعي  -٥  
   حقوق الإنسان؛ يراعينظورٍبم للأخذالترويج للتنمية المستدامة، من أجل 

 مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال             قرري  -٦  
  .لعشرينفي دورته الثانية وا

  ٥٣الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٩/١١  
  المشاركة في الحياة السياسية والعامة: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

  إنّ مجلس حقوق الإنسان،  

  إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يشير   
 ـ      وإذ يؤكد من جديد      وترابطهـا  ية   عالمية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساس

، وحاجة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ضمان تمتعهم علـى          وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة   
  النحو الكامل بحقوقهم وحرياتهم دون تمييز،

جميع القرارات السابقة لمجلس حقوق الإنـسان بـشأن         وإذ يؤكد من جديد أيضاً        
، ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٤المؤرخ   ١٦/١٥حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وآخرها القرار       

  وإذ يرحب بجهود جميع الجهات صاحبة المصلحة في سبيل تنفيذها،
 الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، كمـا تم           من جديد كذلك   وإذ يؤكد   

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل فـرد، سـواء               ٢١بيانه في المادة    
 في المشاركة في حكومة بلده بصورة مباشرة أو عن طريق ممـثلين             أكان ذكراً أم أنثى، الحق    

يُختارون بحرية، والحق في الوصول على قدم المساواة إلى الخدمات العامة، وكما تم بيانـه في               
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكمـا تم     ٢٥جملة من المواد منها المادة      
 من اتفاقية حقوق    ٢٩فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، في المادة        بيانه، في الآونة الأخيرة     
  الأشخاص ذوي الإعاقة،

 المذكورة أعلاه من الاتفاقية تؤكد مـن جديـد حـق            ٢٩ إلى أن المادة     وإذ يشير   
الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة وتطالب الأطراف في الاتفاقية 

سية للأشخاص ذوي الإعاقة وباعتماد جميع التدابير المناسـبة لكفالـة           بضمان الحقوق السيا  
  تمتعهم بهذه الحقوق على قدم المساواة مع غيرهم،

حرِزَ من تقدم ويعرب، مع ذلك عن بالغ القلق إزاء استمرار حرمـان  بما أُوإذ يُسلّم     
 الحياة السياسية   الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المناطق من حقهم في المشاركة في            

والعامة على قدم المساواة مع غيرهم، وإذ يلاحظ أن سلب الحقوق السياسية للأشخاص ذوي 
 يشكل تمييزاً يتعارض مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص          بسبب إعاقتهم   أو تقييدها  الإعاقة

  ذوي الإعاقة،
 فيه على أتمّ وجه     الفعّالة في المجتمع والاندماج   وعلى أن المشاركة الكاملة     وإذ يؤكد     

 عام من مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى ذلك فإن المـشاركة في               مبدأٌ
  بسائر أحكام الاتفاقيةشديد الارتباط أمر المساواة مع غيرهمالحياة السياسية والعامة على قدم 

طراف ضمان  من الدول الأ  ويعتمد عليها كما تعتمد عليه، بما في ذلك الأحكام التي تقتضي            
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عدم التمييز وإتاحة فرص الوصول والاعتراف بالأهلية القانونية لهؤلاء الأشخاص وبحقهم في            
  ،المساواة مع غيرهمالمشاركة في المجتمع على قدم 

يسلّم بأن النساء والبنات ذوات الإعاقة يعانين من أشكال متعددة من التمييز في             وإذ    
  ياسية والعامة،مجالات منها مشاركتهن في الحياة الس

 دولة، حتى الآن، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي         ١٥٣بتوقيع  يُرحب    -١  
 دول ومنظمة واحدة للتكامل الإقليمي عليها أو انضمامها إليهـا،           ١٠٩الإعاقة، وبتصديق   

 دولة على ذلك    ٦٦ دولة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وتصديق         ٩٠وبتوقيع  
 انضمامها إليه، ويهيب بالدول ومنظمات التكامل الإقليمي، التي لم تـصدق            البروتوكول أو 

تنضم إليهما بعد، أن تنظر في القيام بذلك على          لم على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري أو    
  سبيل الأولوية؛

 الدول التي صدّقت على الاتفاقية وأبدت تحفّظاً واحداً أو أكثر عليها   يُشجّع  -٢  
 الغرض منها الاستعراض المنتظم لأثر هذه التحفظات ومـدى اسـتمرار             عمليةٍ أن تشرع في  

  جدواها، وأن تنظر في إمكانية سحبها؛
بالدراسة المواضيعية المتعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقـة في         يرحّب    -٣  

، )٢٥(الحياة السياسيّة والعامة، التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان            
  ويطلب إلى جميع أصحاب المصلحة النظر في استنتاجات الدراسة وتوصياتها؛

بالدول الأطراف أن تضمن تمكّن الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن            يهيب    -٤  
الكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك           والمشاركة الفعالة   

يشاركوا في إدارة الشؤون العامة وإتاحة الفرص أمامهم        حق هؤلاء في أن يُصوّتوا ويُنتخبوا و      
  للقيام بذلك؛

ذ التدابير المناسبة التي تـضمن       بالدول الأطراف أن تعتمد وتنفّ     أيضاً يهيب  -٥  
الكاملة في الحياة السياسية والعامة على      وتمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة        

  :اوسائل منهب المساواة مع غيرهمقدم 
إتاحة الفرصة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من الدّعم الذي قـد            )أ(  

من أشـخاص مـن    المساعدة أن يتلقوايحتاجونه عند ممارستهم لأهليتهم القانونية والسماح ب 
  ؛عند الضرورة وبناءً على طلبهم، اختيارهم عندما يدلون بأصواتهم

 الحواجز التي تمنعهم مـن المـشاركة        إتاحة التسهيلات المعقولة لهم وإزالة      )ب(  
الكاملة في الحياة السياسية والعامة أو تحدّ منها، بما في ذلك الحواجز المادية والعقبات              والفعالة  

 هل الوصول إليهـا   التي تحول بينهم وبين التواصل مع غيرهم، مثل مراكز الاقتراع التي لا يس            
  علها في متناولهم؛تجل اشكفي أية الانتخاب  المعلومات أو المواد الخاصة بعملعدم توفُّر أو

__________  
 .A/HRC/19/36الوثيقة  )٢٥(
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حماية الحق في التصويت بالاقتراع السرّي والحق في الترشّح للانتخابـات             )ج(  
بوسائل منها اتخاذ    العامة،   اتالخدمفي  لى مناصب   عصول  وتقلّد المناصب بشكل فعلي، والح    

   معقولة؛تدابير تيسيرية
لة بممارسـة   التـدريب ذات الـص    تعزيز حملات التوعية العامة وبـرامج         )د(  

لـى  تركّز ع هم السياسية وكفالة قيام منظومة تعليمية شاملة        قوقَالأشخاص ذوي الإعاقة ح   
  تحقيق جملة أمور من بينها تعزيز احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية؛

اعتماد تدابير لتشجيع المشاركة النشطة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة            )ه(  
في المنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية بالحياة العامة والسياسية، بما فيهـا الأحـزاب              

 منظمات تضم الأشخاص ذوي     تمعية والمجالس العامة، وكذلك إنشاء    السياسية والمنظمات المج  
  الإعاقة على الأصعدة المحلية والإقليمية والوطنية والدولية والانضمام إليها؛

الدول الأطراف أن تضمن اتساق التدابير المتخذة لمـساعدة         بكذلك   يهيب  -٦  
الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في الحياة السياسية والعامة مع أحكام الاتفاقية، بما فيها 

  المبدأ العام المتعلق بإدماجهم في المجتمع؛
 الدول الأطراف على استعراض أي اتجاه حالي نحو استبعاد أو تقييـد             يحثّ  -٧  

قوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من إعاقـات             الح
اجتماعية أو عقلية أو ذهنية، واتخاذ جميع التدابير المناسـبة، بمـا في ذلـك سـنّ                 ونفسية  

التشريعات، من أجل تعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة الـتي             
  الأشخاص ذوي الإعاقة؛تشكل تمييزاً ضد 

 بالدول الأطراف أن تكفل، عند اعتماد التدابير وتنفيـذها، إتاحـة            يهيب  -٨  
الكاملة في الحياة السياسية والعامة،     والفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة الفعالة        

ء ، والتشاور الوثيق مـع هـؤلا  المساواة مع غيرهمفي ذلك إدارة الشؤون العامة على قدم         بما
  الأشخاص وإشراكهم بنشاط في هذا الصدد؛

بالدول أن تجمع المعلومات المناسبة بما فيها البيانات الإحصائية         يهيب أيضاً     -٩  
فيها آليات الرصد الوطنيـة، أن       ويدعو الجهات المعنية الأخرى صاحبة المصلحة، بما      والبحثية  

ة الأشخاص ذوي الإعاقة في     علق بمشارك تتبما يمكّن من صياغة وتنفيذ سياسات       تقوم بذلك   
  الحياة السياسية والعامة؛

جميع الجهات الفاعلة المعنية بتصميم المنتجات والبيئـات والـبرامج         يشجّع    -١٠  
والخدمات المتعلقة بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة على الاعتناء، على النحو الواجـب،             

جميع أفراد المجتمع بغية تجنب الحاجـة إلى        قتضي مراعاة احتياجات    يا  ، ممّ بالتصميمات العامة 
تكييف هذه التصميمات أو إعادة تشكيلها على نحو يناسـب الاحتياجـات الخاصـة في               

  لاحقة؛ مرحلة
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 جميع الجهات الفاعلة المعنية باتخاذ تدابير التعاون الدولي، بـين           يشجّع أيضاً   -١١  
لمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع    الدول وفيما بينها وبالتشارك، على النحو المناسب، مع ا        

 النظر في اتخاذ تدابير مناسبة وفعالة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تمتـع               علىالمدني،  
، وذلك بطرق منـها  المساواة مع غيرهمالأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق السياسية على قدم     

  قة بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة؛دة المتعلتيسير استخدام التكنولوجيا الجديدة المساعِ
 مواصلة إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عمله، وفقاً لقـرار            يقرّر  -١٢  

  ؛٢٠٠٨مارس / آذار٢٧المؤرخ  ٧/٩مجلس حقوق الإنسان 
 إجراء مناقشته التفاعلية السنوية القادمة بشأن حقوق الأشخاص         يقرر أيضاً   -١٣  

ثانية والعشرين، وأن يركز هذه المناقشة على عمل الأشخاص ذوي          ذوي الإعاقة في دورته ال    
  الإعاقة وعلى فرص العمل المتاحة لهم؛

إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعداد دراسة عن          يطلب    -١٤  
عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص العمل المتاحة لهم، بالتشاور مـع الـدول والجهـات               

ات المصلحة، بما في ذلك منظمة العمل الدولية، والمنظمات الإقليمية، والمقرر           الأخرى المعنية ذ  
الخاص للجنة التنمية الاجتماعية المكلف برصد تنفيذ القواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكـافؤ   
الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي            

ت الوطنية لحقوق الإنسان، ويطلب إتاحة هذه الدراسـة علـى الموقـع             الإعاقة، والمؤسسا 
الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان بشكل يسهل الاطلاع عليه وذلك قبل انعقاد الدورة الثانية             

  والعشرين لمجلس حقوق الإنسان؛
الوطنية ؤسسات  الم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وهيئات الرصد و       يشجّع  -١٥  

 المشاركة  على أعلاه، و  ١٣ى المشاركة بهمّة في الدورة المشار إليها في الفقرة          قوق الإنسان عل  لح
  في الدورات العادية والاستثنائية التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان وأفرقته العاملة؛أيضاً 

الأمين العام الاستمرار في ضمان توفير ما يكفي من الموارد لتلبية            إلىيطلب    -١٦  
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان ولجنـة حقـوق     متطلبات ولاية كل من   

  الأشخاص ذوي الإعاقة لكي تتمكنا من الاضطلاع بمهامهما؛
الأمين العام والمفوضة السامية أن يواصـلا التنفيـذ التـدريجي            إلىيطلب    -١٧  

 للمعايير والمبادئ التوجيهية التي تتيح الاستفادة من تسهيلات وخـدمات منظومـة الأمـم             
المتحدة، مع أخذ الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحسبان أيضاً،              

إلى إلى مجلس حقوق الإنـسان و     الأشخاص ذوي الإعاقة     وصول   ضرورة إتاحة ويؤكد على   
  .إتاحةً كاملةً على شبكة الإنترنت هموارد

  ٥٣الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٩/١٢  
  لة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلاميةحا

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهدين الدوليين          إذ يسترشد   

  الخاصين بحقوق الإنسان وبغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،
، وقـرار الجمعيـة     ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٤المـؤرخ    ١٦/٩ إلى قراره    وإذ يشير   
، وإلى جميع القرارات الـسابقة      ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩المؤرخ   ٦٦/١٧٥ العامة

للجمعية بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وإذ يعرب عن أسفه لعدم              
  ة في تلك القرارات،تعاون جمهورية إيران الإسلامية مع الطلبات التي قدمها المجلس والجمعي

 بما قدمه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهوريـة إيـران              وإذ يرحب   
، وإذ يعرب عن قلق شديد إزاء       )٢٦(الإسلامية من تقرير وتوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان       

ية التطورات المشار إليها في ذلك التقرير وإزاء عدم السماح للمقرر الخاص بالسفر إلى جمهور             
  إيران الإسلامية،

 بشأن مدونـة قواعـد   ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس، و٥/١ إلى قراريه   وإذ يشير   
 / حزيـران  ١٨في  خَيْن  السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرَّ        

  قاتهما،وفقاً لهذين القرارين ولمرفولايات مهامهم المكلفين بأداء شدد على ي ، وإذ٢٠٠٧ يونيه
 تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران    يقرر  -١  

الإسلامية لمدة عام آخر، ويطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ ولايته إلى مجلس                
  ين؛حقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين، وإلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والست

 حكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر           يناشد  -٢  
الحصول على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنه مـن         بالخاص وأن تسمح له بزيارة البلد و      

  الاضطلاع بولايته؛
 إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بما يلزم من موارد للاضطلاع             يطلب  -٣  

  .ولايةبال
 ٥٣الجلسة 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢
 عضواً عن   ٢٠ صوتاً مقابل خمسة أصوات، مع امتناع        ٢٢اعتُمد بتصويت مُسجّل، بأغلبية     [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
__________  

)٢٦( A/HRC/19/66. 
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  :المؤيدون  
إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بنن، بوتسوانا، بولندا، بيرو، الجمهورية التشيكية،         

رومانيـا، الـسنغال، سويـسرا، شـيلي، غواتيمـالا،          جمهورية مولدوفا،   
كوستاريكا، المكسيك، ملديف، موريتانيا، النـرويج، النمـسا، هنغاريـا،          

  الولايات المتحدة الأمريكية
  :المعارضون  

  الاتحاد الروسي، بنغلاديش، الصين، قطر، كوبا
  :المُمتنعون عن التصويت  

ي، أوغندا، بوركينا فاسـو،     الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغوا    
تايلند، جيبوتي، الفلبين، قيرغيزستان، الكاميرون، الكونغو، الكويت، ليبيـا،         

  .]ماليزيا، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، الهند

    ١٩/١٣  
  حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين          إذ يسترشد   

 غير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،بالخاصين بحقوق الإنسان و

لجنة حقـوق الإنـسان     كل من   إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدها       وإذ يشير     
 جمهوريـة كوريـا   ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنـسان في   

وقـرار   ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٤المـؤرخ    ١٦/٨بما فيها قرار المجلس      الشعبية الديمقراطية، 
، وإذ يحث على تنفيـذ      ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول  ١٩المؤرخ   ٦٦/١٧٤ العامة الجمعية

 القرارات،تلك 

/ آذار ١٥المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة      ٣ الفقرة   ضع في اعتباره  يوإذ    
 ،٢٠٠٦مارس 

 بـشأن   ٥/٢قـراره    و ،لسالمج بشأن بناء مؤسسات     ٥/١إلى قرار المجلس    وإذ يشير     
 ولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلـس، المـؤرخين        للمكلفين ب مدونة قواعد السلوك    

ولايات مهامهم وفقـاً     ب المكلفين، وإذ يشدد على ضرورة أداء       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ في
 هما،يومرفقلهذين القرارين 
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الة حقـوق الإنـسان في      المعني بح التقريرين المقدمين من المقرر الخاص       ب يرحبوإذ    
 ، وإذ يحث على تنفيذ التوصيات الواردة فيهما،)٢٧(جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

جمهورية كوريا   استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في         إزاء وإذ يساوره بالغ القلق     
 التقارير المتواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة وواسـعة           وإزاء قراطيةالشعبية الديم 

 وإزاء المـسائل    البلدالنطاق للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في         
غير المحسومة التي تثير قلق المجتمع الدولي والتي تتعلق باختطاف رعايا دول أخرى، وإذ يحث               

ية كوريا الشعبية الديمقراطية على احترام جميع حقوق الإنـسان والحريـات            حكومة جمهور 
 ، احتراماً تاماًالأساسية

التي تطـال    إزاء التجاوزات الجسيمة والمنتظمة والواسعة النطاق        وإذ يعرب عن استيائه     
الـسجناء الـسياسيين   حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وبخاصة تعذيب   

 عمل،  إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإيداعهم في معسكراتواديعذين ألمواطنين الوا

 لرفض حكومة جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة          وإذ يعرب عن بالغ أسفه      
 الاعتراف بولاية المقرر الخاص أو التعاون معه بشكل تام والسماح له بدخول البلد،

 زاء رفض حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية       إ عرب عن قلقه الشديد   يوإذ    
المتعلـق  تقرير نتائج الاستعراض الدوري الشامل      لحلول وقت اعتماد المجلس     قبل  ،  أن تحدد 

جمهوريـة  اتخاذ   لعدم   ويأسف،  تحظى بتأييدها ، التوصيات التي    ٢٠١٠مارس  / في آذار  )٢٨(بها
 تنفيذ التوصيات الواردة في ذلك التقرير،لأي إجراءات كوريا الشعبية الديمقراطية حتى الآن 

أولويـات سياسـته     جرّاء   فاقمالمت  الوضع الإنساني في البلد     هشاشةُ وإذ تثير جزعه    
 الوطنية،

 مسؤولية حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة عـن          وإذ يؤكد من جديد     
 الأساسية، بما في ذلك      سكانها تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات       كافةضمان تمتع   

 غذاء،ما يكفي من الضمان الحصول على 

 بضعف حال النساء والأطفال والأشـخاص ذوي الإعاقـة والمـسنين،            موإذ يسلّ   
 وبالحاجة إلى ضمان حمايتهم من الإهمـال والتعسف والاستغلال والعنف،

الاستعراض  في عملية    وبنَّاءالدول على نحو كامل     مشاركة   أهمية   وإذ يؤكد من جديد     
 الإنسان فيها،حقوق حالة خرى من أجل تحسين الألمجلس االدوري الشامل وفي آليات 

 لاستمرار موجة الانتهاكات الجـسيمة والمنتظمـة        يعرب عن قلقه الشديد     -١  
 حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛التي تطال والواسعة النطاق 

__________  
)٢٧( A/66/343و A/HRC/19/65. 
)٢٨( A/HRC/13/13. 
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لمعني بحالة حقوق الإنسان في جمهوريـة كوريـا         على المقرر الخاص ا   يثني    -٢  
 ده المستمرة في الاضطلاع بولايتـه     الشعبية الديمقراطية لما قام به من أنشطة حتى الآن ولجهو         

 على الرغم من صعوبة الحصول على المعلومات؛

 ؛١٦/٨وفقاً لقرار المجلس سنةً أخرى  تمديد ولاية المقرر الخاص يقرر  -٣  

رية كوريا الشعبية الديمقراطية على التعاون التـام مـع           حكومة جمهو  يحث  -٤  
 وعلى السماح له بدخول البلد دون قيد وتزويده بجميع المعلومـات اللازمـة         ،المقرر الخاص 
 ء ولايته؛أدالتمكينه من 

 حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على ضمان وصول         أيضاًيحث    -٥  
 وفقـاً    إليهـا  اجةلمن هم بح  يع ودون عائق وتسليمها     المساعدة الإنسانية بشكل كامل وسر    

 ؛ في هذا المجالكافيالرصد ال كما يحثها على إجراء، للمبادئ الإنسانية

 الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية          يشجع  -٦  
ن والمنظمات غـير    وولايات والمؤسسات المهتمة والخبراء المستقل    والمكلفون ب   الإقليمية الدولية

 بولايته؛إطار اضطلاعه تظمين مع المقرر الخاص في  على إقامة حوار وتعاون من،الحكومية

 إلى الأمين العام أن يمد المقرر الخاص بكل ما يلزمه ويكفيـه مـن               يطلب  -٧  
ع بولايته بشكل فعال، وأن يكفل عمل هذه الآلية بدعم مـن            ضطلحتى ي مساعدة وموظفين   

 المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛مفوضية الأمم 

نفيذ ولايتـه إلى مجلـس       المقرر الخاص إلى تقديم تقارير منتظمة عن ت        يدعو  -٨  
  .حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة

  ٥٣الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/١٤  
  حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتلحالة 

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
 لما يعانيه المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل بسبب          إذ يساوره بالغ القلق     

 لحقوقهم الأساسية والإنسانية منذ الاحتلال العـسكري         المنهجي والمتواصل  انتهاك إسرائيل 
  ،١٩٦٧الإسرائيلي في عام 

 / كـانون الأول   ١٧المـؤرخ   ) ١٩٨١( ٤٩٧ نـس الأم ـ إلى قرار مجل   وإذ يشير   
  ،١٩٨١ديسمبر 
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 ٦٦/٨٠ وآخرها القرار    ، إلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة       وإذ يشير أيضاً    
قرار لم تمتثل ل   أن إسرائيل    التي أعلنت فيها الجمعية    ،٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٩المؤرخ  

  ها بالانسحاب من كل الجولان السوري المحتل،تبوطال ،)١٩٨١( ٤٩٧مجلس الأمن 
 / كـانون الأول   ١٤المـؤرخ    قرار إسرائيل    شرعية تأكيد عدم    مرة أخرى وإذ يعيد     
 ممـا  ، قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل       والمتعلق بفرض  ١٩٨١ديسمبر  

  ،فعلياًإليها  أدى إلى ضم تلك الأرض
ة  مبدأ عدم جواز حيازة الأرض بالقوة وفقاً لميثاق الأمم المتحد          وإذ يؤكد من جديد     

  بادئ القانون الدولي،لمو
 مع بالغ القلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسـات            وإذ يحيط علماً    

الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي 
 الأراضي العربيـة    الصدد عن استنكاره للاستيطان الإسرائيلي في     ويعرب في هذا    ،  )٢٩(المحتلة

  المحتلة وعن أسفه لرفض إسرائيل المستمر التعاون مع اللجنة الخاصة واستقبالها،
في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الـدولي  الواردة  بالأحكام ذات الصلة     وإذ يسترشد   

يؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحمايـة         إذ  والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و    
 والأحكام ذات   ١٩٤٩أغسطس   / آب ١٢  في المؤرخةولأشخاص المدنيين في وقت الحرب      ا

   على الجولان السوري المحتل،١٩٠٧ و١٨٩٩في اتفاقيتي لاهاي لعامي الواردة الصلة 
 أهمية عملية السلام التي بدأت في مدريد على أساس قرار مجلس            وإذ يؤكد من جديد     

) ١٩٧٣( ٣٣٨قـراره    و ١٩٦٧نـوفمبر   /الثاني تشرين   ٢٢المؤرخ  ) ١٩٦٧( ٢٤٢ الأمن
 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإذ يعرب عن قلقـه          ١٩٧٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢المؤرخ  

لتوقف عملية السلام في الشرق الأوسط وعن أمله في استئناف محادثات السلام على أسـاس     
إحلال سلام  من أجل   ) ١٩٧٣( ٣٣٨و )١٩٦٧( ٢٤٢التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن      

  في المنطقة، عادل وشامل
 القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقـوق          وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
  ،٢٠١١مارس / آذار٢٤المؤرخ  ١٦/١٧ قراره وآخرها ، ومجلس حقوق الإنسانالإنسان

الامتثـال لقـرارات    الاحتلال،  القائمة ب سلطة  وهي   إلى إسرائيل،    يطلب  -١  
 ذات الصلة بالموضوع، وخاصـة قـرار    ومجلس حقوق الإنسانعامة ومجلس الأمن الجمعية ال 

 أن قرار إسرائيل فرض قوانينها       أموراً منها  الذي قرر فيه المجلس   ) ١٩٨١( ٤٩٧ الأمن مجلس
 وباطل وليس لـه أثر قانوني دولي،        الجولان السوري المحتل قرار لاغٍ     وولايتها وإدارتها على  
  فور؛على الن تلغي قرارها هذا وطالب فيه إسرائيل بأ

__________  
)٢٩( A/66/370. 
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وآخرها عن استمرارها في بناء المستوطنات       إلى إسرائيل الكف     يطلب أيضاً   -٢  
تعـال إلى   "لس الإقليمي للجولان، تحـت شـعار      لمج ما يسمى ا   ها شنّ الحملة الاستيطانية التي  

ي والوضـع    تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسس        عن ، والكف "الجولان
القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد وجوب السماح للنازحين من سـكان الجـولان             

  السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم؛
 إلى إسرائيل الكف عن فرض المواطنة الإسرائيلية وبطاقـات          يطلب كذلك   -٣  

 السوري المحتل، والكف عن تـدابيرها       الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان      
 التي تعوق تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحقوقهم       القمعية ضدهم وعن جميع الممارسات الأخرى     

 في تقرير اللجنة    المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي أشيرَ إلى عدد منها         
ة التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني       الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلي     

  ؛)١(وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
سكان السوريين في الجولان السوري المحتـل       ل إلى إسرائيل السماح ل    يطلب  -٤  

بزيارة أهلهم وأقربائهم في الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنـة الدوليـة               
لاتفاقية جنيف  غاء قرارها منع هذه الزيارات لأنه يشكل انتهاكاً صارخاً          للصليب الأحمر، وإل  

  لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛الرابعة ول
في  إلى إسرائيل أن تطلق على الفور سراح الأسرى الـسوريين            يطلب أيضاً   -٥  

اً ويدعو إسرائيل إلى     عام ٢٥الذين اعتُقل البعض منهم منذ ما يزيد عن         السجون الإسرائيلية   
  معاملتهم معاملةً تتفق مع القانون الإنساني الدولي؛

 إلى إسرائيل، في هذا الصدد، السماح لممثلي اللجنة الدوليـة           يطلب كذلك   -٦  
للصليب الأحمر بزيارة سجناء الرأي والأسرى السوريين في السجون الإسرائيلية برفقة أطباء            

  نقاذ حياتهم؛لإ والنفسية ومختصين للوقوف على حالتهم الصحية
 أن جميع التدابير والإجـراءات التـشريعية والإداريـة الـتي اتخـذتها              يقرر  -٧  

 تشرين  ٢٢المؤرخ  تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك قرار الكنيست           س أو
 والقـدس    إجراء استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان السوري المحتل         ٢٠١٠نوفمبر  /الثاني

لاغيـة   هي تدابير وإجراءات     بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني        الشرقية
وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحمايـة الأشـخاص             

  ، وليس لها أي أثر قانوني؛١٩٤٩أغسطس / آب١٢  في والمؤرخةالمدنيين في وقت الحرب
 ألا تعترف بأي من      في الأمم المتحدة    إلى الدول الأعضاء   مرة أخرى  يطلب  -٨  

  التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية المشار إليها أعلاه؛
 وأجهزة الأمم المتحدة أن يوجه نظر جميع الحكوماتالعام  إلى الأمين   يطلب  -٩  
والإقليمية والمنظمات الإنسانية    والمنظمات الحكومية الدولية     والوكالات المتخصصة  المختصة
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الدولية إلى هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن ذلـك إلى                 
  ؛الثانية والعشرين في دورتهحقوق الإنسان مجلس 

 مواصلة النظر في مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في الجولان السوري يقرر  -١٠  
  .لعشرينثانية واالمحتل في دورته ال

  ٥٣الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

 عضواً عن   ١٣ صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع        ٣٣ بأغلبية   ،اعتُمد بتصويت مُسجَّل  [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :المؤيدون  

الاتحاد الروسي، الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغنـدا،         
ا، بوركينا فاسو، بيرو، تايلند، جيبوتي، الـسنغال،        بنغلاديش، بنن، بوتسوان  

شيلي، الصين، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، كوبا، كوسـتاريكا، الكونغـو،          
الكويت، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، ملديف، المملكـة العربيـة الـسعودية،           

  موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، الهند
  :المعارضون  

  الولايات المتحدة الأمريكية
  :لممتنعون عن التصويتا  

إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهوريـة مولـدوفا،    
  ].رومانيا، سويسرا، غواتيمالا، الكاميرون، النرويج، النمسا، هنغاريا

    ١٩/١٥  
  حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

  ، حقوق الإنسانمجلس إن  
بأحكـام المـادة الأولى     وخاصة  مم المتحدة،    ومبادئ ميثاق الأ   بمقاصد سترشدي إذ  
عيد تأكيـد   يتي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإذ          والخمسين منه ال   الخامسةوالمادة  
التهديـد   أو   القـوة استخدام   الاحترام الدقيق لمبدأ الامتناع في العلاقات الدولية عن          ضرورة

 الودّيـة   بالعلاقـات لة  صون الدولي المت  في إعلان مبادئ القان   على النحو المحدّد    باستخدامها،  
 العامـة في    الجمعيـة والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمـم المتحـدة، الـذي اعتمدتـه              

  ،١٩٧٠أكتوبر / تشرين الأول٢٤المؤرخ ) ٢٥-د(٢٦٢٥ قرارها
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 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية        ١ المادة   بأحكام  أيضاً سترشدي وإذ  
 والسياسية، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية        ١المادة  بأحكام   و لثقافية وا والاجتماعية

  تي تؤكد حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها،ال
 ـ بالعهدين الدوليين الخاصين بحقـوق الإنـسان، و         كذلك سترشدي وإذ   الإعلان ب
 بأحكـام و إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المـستعمرة،      بلحقوق الإنسان، و   العالمي

 / حزيـران ٢٥  الإنـسان في لحقوقإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي   
 فيبحق جميع الـشعوب     المتعلقتين   من الجزء الأول     ٣ و ٢  ينوخاصة الفقرت ،  )٣٠(١٩٩٣يونيه  

  لاحتلال الأجنبي،الشعوب الواقعة تحت اتقرير مصيرها، وخصوصاً 
 تـشرين   ٢٩المـؤرخ   ) ٢-د( ألف وباء    ١٨١ية العامة    قراري الجمع  إلى شيري وإذ  

، وإلى سـائر   ١٩٤٨ديسمبر  / كانون الأول  ١١المؤرخ  ) ٣-د(١٩٤و ،١٩٤٧نوفمبر  /الثاني
 حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وخاصة حقه في          وتُحدّدالقرارات التي تؤكد    

  تقرير مصيره،
 / تـشرين الثـاني    ٢٢المؤرخ  ) ١٩٦٧(٢٤٢ الأمن قرارات مجلس    إلى شير أيضاً ي وإذ  
) ٢٠٠٢(١٣٩٧، و ١٩٧٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢المؤرخ  ) ١٩٧٣(٣٣٨و ،١٩٦٧ نوفمبر

  ،٢٠٠٢مارس / آذار٣٠المؤرخ ) ٢٠٠٢(١٤٠٢و ،٢٠٠٢مارس / آذار١٢المؤرخ 
 إلى الاستنتاج الذي انتهت إليه محكمة العدل الدولية، في فتواهـا            وإذ يشير كذلك    
، للجدار في   السلطة القائمة بالاحتلال  أن تشييد إسرائيل،    ب،  ٢٠٠٤يوليه  /وز تم ٩ في   المؤرخة

، يعوق الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقاً
  ه،بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير

 وآخرهـا   ،في هذا الصدد   التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان     القرارات إلى شيري وإذ  
  ،٢٠٠٥أبريل /نيسان ٧المؤرخ  ٢٠٠٥/١القرار 

 في تقرير مصيره وفقاً لأحكام ميثـاق        الفلسطيني الشعب   حق ؤكد من جديد  ي وإذ  
والـصكوك   الصلة، ولأحكام العهـود      ذاتوإعلاناتها  وقرارات الأمم المتحدة    الأمم المتحدة   

إلى  نظـراً     دولياً وحقاً لجميع شعوب العالم      مبدأً فهبوصالدولية المتعلقة بالحق في تقرير المصير       
 الدولي وشرطاً أساسياً للتوصل إلى سلام عادل ودائـم          القانونكونه قاعدة قطعية من قواعد      

  الأوسط،وشامل في منطقة الشرق 
غير القابل  الدائم وغير المشروط و    الشعب الفلسطيني    حق  من جديد  ؤكدي  -١  
العيش في ظل الحرية والعدالة والكرامـة وفي         في ذلك حقه في      في تقرير مصيره، بما   للتصرف  

  ؛ تملك مقومات البقاءتي المستقلة والديمقراطية وذات السيادة والو تصلة الأراضيالمدولته إقامة 

__________  
)٣٠( A/CONF.157/23. 
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 دعمه للحل القائم على وجود دولتين تعيشان جنبـاً      يؤكد من جديد أيضاً     -٢  
  ل؛إلى جنب في سلام وأمن، هما فلسطين وإسرائي

احترام وصون وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها       على ضرورة   يشدد    -٣  
  ؛وتواصلها وسلامتها، بما في ذلك القدس الشرقية

جميع الدول الأعضاء والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحـدة            يحث  -٤  
  رب وقت؛على دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على أن ينال حقه في تقرير مصيره في أق

  .مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته الثانية والعشرين قرريُ  -٥  
  ٥٣الجلسة 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢
وكانت نتيجة التـصويت    .  صوتاً مقابل صوت واحد    ٤٦ بأغلبية   ،اعتُمد بتصويت مُسجَّل  [

  :كما يلي
  :المؤيدون  

، أوروغـواي،   الاتحاد الروسي، الأردن، إسبانيا، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا      
أوغندا، إيطاليا، بلجيكا، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولنـدا،          
بيرو، تايلند، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا، جيبـوتي، رومانيـا،          
السنغال، سويسرا، شيلي، الصين، غواتيمالا، الفلبين، قطـر، قيرغيزسـتان،          

 الكويت، ليبيا، ماليزيا، المكسيك،     الكاميرون، كوبا، كوستاريكا، الكونغو،   
ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، النرويج، النمسا،        

  نيجيريا، الهند، هنغاريا
  :المعارضون

  ].الولايات المتحدة الأمريكية

    ١٩/١٦  
  حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

  حقوق الإنسان،إن مجلس   
   إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،إذ يشير  
 إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية وإلى العهـد         وإذ يشير أيضاً    
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة وإلى اتفاقيـة حقـوق الطفـل،           الدولي
هذه في الأرض الفلسطينية المحتلـة،      يؤكد على وجوب احترام صكوك حقوق الإنسان         وإذ
  فيها القدس الشرقية،  بما
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   إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة،وإذ يشير كذلك  
 بالتقارير الأخيرة التي وضعها المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنـسان           وإذ يحيط علماً    

 وبتقارير حديثـة    ١٩٦٧المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام           
  أخرى ذات صلة صادرة عن مجلس حقوق الإنسان،

 أن المجتمع الدولي مسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان وعن ضمان احترام            وإذ يدرك   
  القانون الدولي،

، وإذ يشير ٢٠٠٤يوليه / تموز٩ إلى فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في وإذ يشير  
 ١٠/١٧- ودإط ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٠المؤرخ   ١٠/١٥-دإطأيضاً إلى قراري الجمعية العامة      

  ،٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٥المؤرخ 
 بوجه خاص رد المحكمة الذي جاء فيه أن الجدار الذي تبنيه إسـرائيل،              وإذ يلاحظ   
، داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها داخل القـدس          السلطة القائمة بالاحتلال  بوصفها  

  والنظام المرتبط به يخالفان القانون الدولي،الشرقية وحولها، 
  مبدأ عدم جواز حيازة الأرض بالقوة، وإذ يؤكد من جديد  
 انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في         أيضاً وإذ يؤكد من جديد     

 على الأرض الفلسطينية المحتلة، بمـا فيهـا   ١٩٤٩أغسطس / آب١٢وقت الحرب المبرمة في    
  س الشرقية،القد

 واجب الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة، بموجـب          وإذ يؤكد مجدداً كذلك     
 من الاتفاقية، فيما يخص العقوبات الجزائية والمخالفات الجـسيمة          ١٤٨ و ١٤٧ و ١٤٦المواد  

  ومسؤوليات الأطراف السامية المتعاقدة،
إجراءات تتماشـى    من حق جميع الدول ومن واجبها اتخاذ          أن وإذ يؤكد من جديد     

مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي من أجل التصدي لأعمال العنف القاتلـة الـتي               
  تستهدف سكانها المدنيين من أجل حماية حياة مواطنيها،

الفلسطينية الـتي تم   -  على ضرورة الامتثال الكامل للاتفاقات الإسرائيلية   وإذ يشدد   
لسلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك تفاهمات شرم الـشيخ،           التوصل إليها في إطار عملية ا     

الفلـسطيني   - وتنفيذ خارطة طريق اللجنة الرباعية المفضية إلى حلٍّ دائمٍ للتراع الإسـرائيلي           
  بقيام دولتين،

التنفيذ الكامل لاتفاق   وضع حدّ لإغلاق قطاع غزة و      على ضرورة    وإذ يشدد أيضاً    
 تـشرين   ١٥ق عليها بشأن معبر رفح، وكلاهما مـؤرخ في          وللمبادئ المتف والوصول  التنقل  
، من أجل تمكين السكان المدنيين الفلسطينيين من التنقل داخل قطـاع            ٢٠٠٥نوفمبر  /الثاني

   مع أخذ الشواغل الإسرائيلية بعين الاعتبار،غزة ومن الدخول إليه والخروج منه بحرية،
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الـسلطة القائمـة    ، بوصـفها    عن بالغ قلقه إزاء ما تقوم به إسـرائيل        وإذ يعرب     
، من انتهاك منهجي متواصل لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بمـا في ذلـك              بالاحتلال

الانتهاكات الناشئة عن الاستخدام المفرط للقوة والعمليات العسكرية التي تـؤدي إلى مـوت              
للعنـف؛  وإصابة المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال ومتظاهرون سلميون نابـذون            

 واستخدام العقاب الجماعي؛ وإغلاق المناطق؛ ومصادرة الأراضـي؛ وإنـشاء المـستوطنات           
؛ ١٩٤٩لعـام    ؛ وبناء جدارٍ داخل الأرض الفلسطينية المحتلة منحرفٍ عن خط الهدنة          وتوسيعها

وتدمير الممتلكات والهياكل الأساسية؛ وجميع الإجراءات الأخرى التي يُقصد بها تغيير المركـز             
  انوني والطبيعة الجغرافية والتركيبة السكانية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،الق

 إزاء الوضع الإنساني والأمني الحرِج في قطاع        وإذ يعرب عن بالغ قلقه بوجه خاص        
غزة، بما في ذلك الوضع الناجم عن فترات الإغلاق المطولة والقيود الصارمة المفروضة علـى               

تصاد والتنقل التي تعادل حصاراً في واقع الأمر والعمليات العسكرية التي نُفِّـذت بـين               الاق
، والتي أدت إلى خسائر باهظة في       ٢٠٠٩يناير  / وكانون الثاني  ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول 

الأرواح وإلى سقوط أعداد هائلة من الجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم نساء              
بمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وبالهياكل الأساسية الحيوية والمؤسسات  ما أُلحق    وأطفال، وإزاء 

من دمار وضرر واسعي النطاق     العامة، بما فيها المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة،         
  وتشريد المدنيين داخلياً، وإزاء إطلاق الصواريخ على إسرائيل أيضاً،

 الأثر الوبيل الذي سـيخلّفه، في المـديين القـصير            إزاء وإذ يعرب عن قلقه العميق      
، في  السلطة القائمـة بـالاحتلال    والطويل، ذلك الدمار الماحق واستمرار إسرائيل، بوصفها        

عرقلة عملية إعادة الإعمار على حالة حقوق الإنسان وعلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية       
  سطينيون، والإنسانية التي يعيش فيها السكان المدنيون الفل

 إزاء سياسة الإغلاق الإسرائيلية وفرض قيود صارمة      عن قلقه العميق   وإذ يعرب أيضاً    
وإقامة نقاط تفتيش تحولت عدة نقاط منها إلى هياكل شبيهة بمعابر حدود دائمة، وإزاء نظام               
التراخيص، وجميعُها أمور تعوق حرية تنقل الأفراد والسلع، بمـا في ذلـك الـسلع الطبيـة          

ع أوصـال   وتقطِّ بما فيها القدس الشرقية،      أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة   سانية، في جميع    والإن
الأرض، كما يعرب عن قلقه إزاء ما يَنتج عن ذلك من انتهاك لحقوق الإنـسان للـشعب                 
الفلسطيني ومن أثر سلبي على حالته الاجتماعية والاقتصادية وعلى الجهود الرامية إلى إعـادة             

صاد الفلسطيني وتطويره، والذي لا يزال عبارةً عن أزمة إنسانية في قطاع غزة، مع  تأهيل الاقت 
  ،سبل الوصول إلى القطاعالإحاطة علماً بالتطورات الأخيرة المتعلقة بحالة 

 إزاء استمرار احتجاز واعتقال آلاف الفلسطينيين،       وإذ يعرب أيضاً عن قلقه العميق       
ل وأعضاءٌ منتخَبون في المجلس التشريعي الفلـسطيني، في         بمن فيهم العديد من النساء والأطفا     

السجون أو مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف شديدة القسوة تضر برفاههم، ومنـها،             
على سبيل المثال، السَّجن في أماكن تنعدم فيها شروط النظافة، والحبس الانفرادي، وانعـدام            
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ات الأهل، والحرمان من المحاكمة حسب الأصول،       الرعاية الطبية المناسبة، والحرمان من زيار     
كما يعرب عن قلقه العميق إزاء المضايقات وسوء المعاملة اللذين يتعـرض لهمـا الـسجناء              

  الفلسطينيون وإزاء جميع التقارير الواردة عن التعذيب،
 إزاء العواقب التي يمكن أن تنشأ عن إصدار إسرائيل، بوصـفها            وإذ يعرب عن قلقه     
عن  هم وإبعادهموسجن، أوامر عسكرية باحتجاز مدنيين فلسطينيين لقائمة بالاحتلالالسلطة ا 

الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإذ يذكّر في هذا الشأن بـأن القـانون                
   محتلة،الإنساني الدولي يحظر إبعاد المدنيين عن أراضٍ

الحالة وللإسهام في إنهاء العنـف       عن اقتناعه بضرورة وجودٍ دولي لرصد        وإذ يعرب   
 في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصـل        الطرفينوحماية السكان المدنيين الفلسطينيين ومساعدة      

  إليها، وإذ يذكّر، في هذا الشأن، بالمساهمة الإيجابية للوجود الدولي المؤقت في الخليل،
لسطينية وبالتقدم الملمـوس     بالجهود المتواصلة التي تبذلها السلطة الف      وإذ يحيط علماً    

الذي حققته في المجال الأمني، وإذ يدعو الطرفين إلى مواصلة التعاون على نحو يعود بـالنفع                
سيما عن طريق تعزيز الأمن وبناء الثقة، وإذ يعرب          على الفلسطينيين والإسرائيليين معاً، ولا    

  كبرى،عن أمله في جعل ذلك التقدم يمتد إلى جميع المراكز السكانية ال
 على حق جميع شعوب المنطقة في التمتع بحقوق الإنـسان المكرَّسـة في              وإذ يشدد   

  العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
 على أن جميع التدابير والإجراءات الـتي اتخـذتها إسـرائيل،    يكرر التأكيد   -١  
يها القدس الـشرقية،    ، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما ف      السلطة القائمة بالاحتلال  بوصفها  

منتهِكةً بذلك الأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب              
، ومخالِفةً بذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هـي          ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢المبرمة في   

  مخالفة للقانون؛ وباطلةإجراءات وتدابير 
، بأن تكف عن جميـع      ائمة بالاحتلال السلطة الق  إسرائيل، بوصفها    يطالب  -٢  

الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلـك قتـل              
،  ومصادرتها ، واحتجاز المدنيين وسجنهم تعسفاً، وتدمير الممتلكات المدنية        وجرحهم المدنيين

لالتزاماتها القانونية في   كما يطالبها بأن تحترم بشكل كامل قانون حقوق الإنسان وبأن تمتثل            
  هذا الشأن؛

، بأن تمتثل بشكل    السلطة القائمة بالاحتلال   إسرائيل أيضاً، بوصفها     يطالب  -٣  
 وبأن توقف فوراً تنفيـذ جميـع التـدابير          ١٩٤٩كامل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام       

  والإجراءات التي تنتهك الاتفاقية وتخل بها؛ 
، بأن توقـف    السلطة القائمة بالاحتلال  وصفها   إسرائيل كذلك، ب   يطالب  -٤  

 الأرض  معـالم جميع أنشطتها الاستيطانية وبناء الجدار وأي تدابير أخرى يُقصد بهـا تغـيير              
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الفلسطينية المحتلة ومركزها وتركيبتها السكانية، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولهـا،             
اً بالغاً وجسيماً بحقوق الإنسان للشعب      والتي تُلحِق جميعها، بالإضافة إلى أمور أخرى، ضرر       

  الفلسطيني وبالآمال المعقودة على تسوية سلمية؛
 جميع أعمال العنف، بما فيها جميع أعمـال الإرهـاب والاسـتفزاز             يدين  -٥  

والتحريض والتدمير، وبخاصة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية المفرط للقوة ضد المدنيين           
قطاع غزة، مما أدى ولا يزال إلى وقوع خسائر جـسيمة في الأرواح      الفلسطينيين، خاصةً في    

وإلى سقوط أعداد هائلة من الجرحى، بما في ذلك في صفوف الأطفال، وإلى حدوث دمـار                
وضرر شاملين طالا المنازل والممتلكات والهياكل الأساسية الحيوية والمؤسسات العامة، بما فيها 

 المتحدة والأراضي الزراعيـة والمـساجد والمؤسـسات         المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم   
   وتشريد المدنيين داخلياً؛،الإعلامية الخاصة

 إزاء إطلاق صواريخ على مناطق مدنيـة إسـرائيلية          يعرب عن قلقه البالغ     -٦  
  يوقع خسائر في الأرواح ويؤدي إلى سقوط جرحى؛ اممّ

 بأن تمتثل لالتزاماتهـا     ،السلطة القائمة بالاحتلال   إسرائيل، بوصفها    يطالب  -٧  
القانونية بموجب القانون الدولي، طبقاً لما جاء في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدوليـة               

 ٢٠المؤرخ   ١٠/١٥- ومثلما طالبها بذلك قرارا الجمعية العامة دإط       ٢٠٠٤ يوليه / تموز ٩في  
ما يطالبها  ، ك ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١المؤرخ   ١٠/١٣- ودإط ٢٠٠٤ يوليه /تموز

بأن توقف على الفور بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخـل القـدس                 
الشرقية وحولها، وبأن تفكك تواً الهيكل الإنشائي المُقام هناك، وبأن تلغي جميع النـصوص              

ر التي تسبَّب   التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به أو تبطل مفعولها، وبأن تَجبُر جميع الأضرا           
فيها بناء الجدار والتي أثّرت بشكل جسيم على حقوق الإنسان وعلى الظـروف المعيـشية               

  الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني؛
 على ضرورة احتـرام الوحـدة الإقليميـة لجميـع الأرض            يكرر التأكيد   -٨  

 ـ         ماناتٍ لحريـة تنقـل     الفلسطينية المحتلة واحترام تجاورها وسلامتها وعلى ضرورة توفير ض
الأشخاص والسلع داخل الأرض الفلسطينية، بما في ذلك الـدخول إلى القـدس الـشرقية               
والخروج منها، والدخول إلى قطاع غزة والخروج منه، والتنقل بين الضفة الغربيـة وقطـاع            

  غزة، والخروج إلى العالم الخارجي والعودة منه؛
، أن تكف عن فرض    ائمة بالاحتلال السلطة الق  إلى إسرائيل، بوصفها     يطلب  -٩  

فترات إغلاق مطوَّلة وعن فرض القيود الاقتصادية والقيود على التنقل، بما فيها تلك المفروضة        
على قطاع غزة والتي تعادل ضرب حصار عليها، ويطلب إليها، في هذا الشأن، أن تنفذ على                

عبر رفح من أجل إتاحة تنقل      والمبادئ المتفق عليها بشأن م    التنقل والوصول   نحو كامل اتفاق    
الأشخاص والسلع بشكل دائم ومنتظم ومن أجل تسريع وتيرة إعادة إعمار قطاع غزة الـتي              

  تأخر إنجازها كثيراً؛
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 الدول الأطراف على مواصلة تقديم المـساعدة الطارئـة للـشعب            يحث  -١٠  
ادية والإنـسانية   الفلسطيني من أجل تخفيف أثر الأزمة المالية والحالة الاجتماعيـة والاقتـص           

  الرهيبة، خاصةً في قطاع غزة؛
 على ضرورة صون المؤسسات والهياكـل الأساسـية الفلـسطينية           يشدّد  -١١  

وتطويرها من أجل توفير الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين ومـن أجـل              
  لاجتماعية والثقافية؛تعزيز حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية وا

  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرّر  -١٢  
  ٥٣الجلسة 

  ٢٠١٢مارس /آذار ٢٢
 مع امتناع عـضوين عـن   ، صوتاً مقابل صوت واحد٤٤ بأغلبية  ،اعتُمد بتصويت مُسجّل  [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :المؤيدون  

دونيسيا، أنغـولا، أوروغـواي،   الاتحاد الروسي، الأردن، إسبانيا، إكوادور، إن 
أوغندا، إيطاليا، بلجيكا، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسـو، بولنـدا،         
بيرو، تايلند، الجمهورية التشيكية، جمهورية ملدوفا، جيبوتي، رومانيا، السنغال،         
سويسرا، شيلي، الصين، الفلبين، قطر، قيرغيزسـتان، كوبـا، كوسـتاريكا،           

ليبيا، ماليزيا، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية،       الكونغو، الكويت،   
  النمسا، نيجيريا، الهند، هنغارياموريتانيا، موريشيوس، النرويج، 

  :المعارضون  
  ولايات المتحدة الأمريكيةال

  :الممتنعون عن التصويت  
  .]الكاميرون، غواتيمالا

    ١٩/١٧  
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،     المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية      

  وفي الجولان السوري المحتل
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   الأرض بالقوة،حيازة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويؤكد عدم جواز إذ يسترشد  
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 أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان            وإذ يؤكد من جديد    
بالتفـصيل في   وعلى النحو الوارد    يثاق  الم في   منصوص عليه حسبما هو   والحريات الأساسية،   

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك مـن             
  الصكوك المنطبقة،

 إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق            وإذ يشير  
 عـدم قانونيـة     اً منـها  امة، التي أكدت من جديد أمور     الإنسان ومجلس الأمن والجمعية الع    

   بما فيها القدس الشرقية،المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة،
تعلقة بحماية المدنيين  أن إسرائيل طرف في اتفاقية جنيف الرابعة الموإذ يضع في اعتباره   

 علـى الأراضـي   ، والتي تنطبـق قانونـاً  ١٩٤٩أغسطس / آب١٢  فيةبرم الم وقت الحرب 
، بما فيها القدس    ١٩٦٧الفلسطينية وعلى جميع الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام           

الشرقية والجولان السوري، وإذ يذكِّر بالإعلان الذي اعتمده مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية        
  ،٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٥في اتفاقية جنيف الرابعة، المعقود في جنيف في 

 من سكانها المدنيين إلى الأرض     موعات نقل السلطة القائمة بالاحتلال لمج      أن وإذ يرى   
التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة وللأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بمـا في              

 ـذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الم           / آب ١٢  في ةبرم
  ،١٩٤٩أغسطس 
 ٢٠٠٤يوليـه   / تموز ٩ إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في          وإذ يشير   

، وإلى استنتاجها أن   الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة         بشأن  
ل خرقاً   تمث ،بما فيها القدس الشرقية   ،  إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة      

  للقانون الدولي،
 ،٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠ المؤرخ ١٠/١٥-ط إلى قرار الجمعية العامة دإوإذ يشير أيضاً 

  وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،
، بمـا في     أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة        وإذ يؤكد   

تـشكل انتـهاكات    انونية بموجب القانون الدولي و    هي أنشطة غير ق    ذلك القدس الشرقية،  
 للشعب الفلـسطيني في هـذه الأرض    جداً للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان    خطيرة

 ٢٧ المعقـود في     مؤتمر أنابوليس للسلام  جهود  وتقوّض الجهود الدولية المبذولة، بما في ذلك        
 المعقود ين من أجل الدولة الفلسطينية ومؤتمر باريس الدولي للمانح٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني

، الهادفة إلى إنعاش عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية         ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٧ في
  ،٢٠٠٨وذات سيادة ومستقلة تملك مقومات البقاء بحلول نهاية عام  متصلة الأراضي

 وإلى  ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢١البيان الذي أدلت به اللجنة الرباعية في        إلى  وإذ يشير     
 بتنفيذ الطرفين لالتزاماتهما بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية            اللجنة تمسّك
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 الفلسطيني على أساس وجود دولتين، وإذ يلاحظ        -الإسرائيلي  صراع  بغية إيجاد حل دائم لل    
  على وجه التحديد دعوتها إلى تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية،

 إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في إقامة         ه قلق بالغن  وإذ يعرب ع   
 منتهكـةً بما في ذلك القدس الـشرقية،       المستوطنات وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة،       

بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بمـا في ذلـك خطـط                
الشرقية المحتلة والربط بينها، بما يهدد إقامة دولة فلـسطينية          المستوطنات حول القدس     توسيع

  ،متصلة الأراضي
حل إمكانية  من أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية المستمرة تقوض وإذ يعرب عن قلقه  

  على أساس وجود دولتين،صراع ال
 إقامةفي  إزاء استمرار إسرائيل، بما يتنافى مع القانون الدولي،       قلقه  بالغ وإذ يُعرب عن   

الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وإذ يعرب              
، مما قد يحكـم  ١٩٤٩عن قلقه بوجه خاص إزاء مسار الجدار المنحرف عن خط الهدنة لعام       

مسبقاً على المفاوضات المستقبلية ويجعل الحل القائم على وجود دولتين مـستحيل التنفيـذ              
  ها الشعب الفلسطيني،عيشالإنسانية التي ية نالمح يفاقم، الأمر الذي ياًماد

 من أن مسار الجدار قد رُسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من  وإذ يساوره بالغ القلق    
  المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

حكومة إسرائيل تعاوناً تاماً مع آليات الأمـم         إزاء عدم تعاون     وإذ يعرب عن قلقه    
 المقرر الخاص المعني بحالـة حقـوق الإنـسان في الأراضـي        سيما ولاالمتحدة ذات الصلة،    

  ،١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ عام 
كانون  ٨في  الاتحاد الأوروبي   التي توصل إليها مجلس     الاستنتاجات  بيرحب    -١  
والتي أكد فيها مجلس وزراء     وسط،  الشرق الأ في  سلام  عملية ال  بشأن   ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول

أراض محتلة، وهدم    على   بُني ماحيثن المستوطنات، والجدار الفاصل،     أ وروبي مجدداً الاتحاد الأ 
تشكل عقبـة في    وغير شرعية بموجب القانون الدولي      هي عمليات   ء  خلاالمنازل وعمليات الإ  

سيما دعوته العاجلة  ، ولادولتين مستحيلاًوجود القائم على ل الحعل تهديداً بجطريق السلام و  
 لجميع الأنشطة الاستيطانية في القدس الشرقية وبقية        اًي فور اًضع حد أن ت إلى حكومة إسرائيل    

تفكيك جميع المواقع الاستيطانية    إلى  ، و  للمستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك النمو الطبيعي      
  ؛٢٠٠١مارس /قيمت منذ آذارالتي أُ

البيانات التي أدلت بها غالبية الدول الأعضاء في الأمـم          ب رحب مع التقدير  ي  -٢  
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس      الأرض   في   يةالاستيطانالأنشطة  عدم شرعية   حول  المتحدة  

حكومة إسرائيل  إلى  المجتمع الدولي   التي وجّهها   عاجلة  النداءات  الؤكد من جديد    يالشرقية، و 
 يع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك في القدس الشرقية؛  جمأن توقف فوراًب
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لإعلانات الصادرة مؤخراً عن إسرائيل المتعلقة ببناء وحدات سكنية         ا يدين  -٣  
أنها بالنظر إلى القدس الشرقية المحتلة، الضفة الغربية وحول جديدة للمستوطنين الإسرائيليين في 

  وتشكل تهديداً للحل القائم على وجود دولتين       متقوض عملية السلا  تنتهك القانون الدولي و   
ويدعو حكومة إسـرائيل  . مستقلةغير مقطعة الأوصال وذات سيادة ووإنشاء دولة فلسطينية  

 الجهود التي يبذلها المجتمع الـدولي        أكثر ضإلى إلغاء قراراتها على الفور لأن من شأنها أن تقوِّ         
سيما قـرارات الأمـم      الشرعية الدولية، ولا  لتوصل إلى تسوية نهائية متوافقة مع        ا لمن أج 

  أن تعرّض هذه الجهود للخطر؛من شأنها المتحدة ذات الصلة، و
  :يلي  ما إزاءعرب عن بالغ قلقهي  -٤  
في استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وما يتصل بذلك مـن أنـشطة،              )أ(  
الأراضي، وهدم المنـازل،     مصادرة للقانون الدولي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، و        انتهاك

ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، ممـا يـؤدي إلى             
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجـولان       للأراضي  تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي      

 ـالملمدنيين وقت الحرب     ا المتعلقة بحماية   الرابعة  ويشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف    ،السوري  ةبرم
ل تـشكّ المستوطنات ويشير إلى أن    ،ها من ٤٩سيما المادة    ، ولا ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ في

عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل وشامل وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات             
 تملك مقومات البقاء؛وسيادة 

 ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨لأعـوام   في ا زايد عدد المنشآت المشيدة حديثاً      ت  )ب(  
، والتي يصل عددها إلى عدة آلاف، بما في ذلك عدد كبير مـن المبـاني                ٢٠١٢، و ٢٠١١و

بعمليـة  قُـدماً   لى الدفع   إجهود المجتمع الدولي الرامية     يقوض  ، الأمر الذي    والهياكل الدائمة 
  ؛السلام في الشرق الأوسط

 لاسـتيطانية الرئيـسية في    ثار إعلان إسرائيل عن أنها ستحتفظ بالكتـل ا        آ  )ج(  
مفاوضـات  على  الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المستوطنات الواقعة في غور الأردن،            

  ؛الوضع النهائي
توسيع المستوطنات الإسرائيلية وبناء مستوطنات جديـدة علـى الأرض             )د(  

 ـ        راً واقعـاً علـى   الفلسطينية المحتلة التي بات يتعذر الوصول إليها خلف الجدار، مما ينشئ أم
  بمثابة ضم فعلي؛عندئذ قد يكون  الأرض قد يصبح وضعاً دائماً، وهو ما

قرار إسرائيل إقامة وتشغيل خطّ ترام بين القدس الغربية ومستوطنة بسغات             )ه(  
يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمـم المتحـدة           زئيف الإسرائيلية، وهو ما   

  الصلة؛ ذات
 :يلي سرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ما إيحث  -٥  

 بما فيهـا القـدس      ،أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة        )أ(  
الشرقية والجولان السوري، وأن تقوم فوراً، كخطوة أولى نحو تفكيك المستوطنات، بوقـف             
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، بما في ذلك في طة ذات الصلةوالأنش" النمو الطبيعي"توسيع المستوطنات القائمة، بما في ذلك   
  ؛القدس الشرقية

، بما في ذلـك في      أن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة         )ب(  
  ؛القدس الشرقية

 العنف  عمال بهدف منع أ   أن تتخذ وتنفذ تدابير جدية    أيضاً  إسرائيل  ب يهيب  -٦  
  الأسلحة وتطبيق عقوبات جنائية،    ، بما في ذلك مصادرة    التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون   

 من التدابير لضمان سلامة وحماية المـدنيين الفلـسطينيين والممتلكـات     ذلكغيرأن تتخذ   و
  الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛

 إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتقيد تقيداً كاملاً بالتزاماتها          يطالب  -٧  
  ؛٢٠٠٤يوليه / تموز٩القانونية المذكورة في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 

 مؤتمر  شى مع ابما يتم دفعة جديدة لعملية السلام،     إعطاء   الطرفين على    يحث  -٨  
على كما يحثهما   أنابوليس للسلام ومؤتمر باريس الدولي للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية،           

 تـشرين   ١٩المؤرخ  ) ٢٠٠٣(١٥١٥يق التي أقرها مجلس الأمن في قراره        خارطة الطر تنفيذ  
 إلى تسوية سياسية شاملة وفقاً لقـرارات        الوصول تنفيذاً كاملاً، بهدف     ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني

 ١٩٦٧نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٢المؤرخ  ) ١٩٦٧(٢٤٢مجلس الأمن، بما في ذلك القرار       
) ١٩٧٩(٤٤٦ والقـرار    ١٩٧٣أكتـوبر   /ول تشرين الأ  ٢٢المؤرخ  ) ١٩٧٣(٣٣٨ والقرار
 ١٩٧٩يوليـه   / تمـوز  ٢٠المـؤرخ   ) ١٩٧٩(٤٥٢ والقرار   ١٩٧٩مارس  / آذار ٢٢المؤرخ  
 ٣٠المـؤرخ   ) ١٩٨٠(٤٧٦ والقرار   ١٩٨٠مارس  / آذار ١المؤرخ  ) ١٩٨٠(٤٦٥ والقرار

ــه /حزيــران  ١٩٨٠أغــسطس / آب٢٠المــؤرخ ) ١٩٨٠(٤٧٨ والقــرار ١٩٨٠يوني
) ٢٠٠٣(١٥١٥ والقــرار ٢٠٠٢مــارس / آذار١٢رخ المــؤ) ٢٠٠٢(١٣٩٧ والقــرار
/  كانون الأول  ١٦المؤرخ  ) ٢٠٠٨(١٨٥٠ والقرار   ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩ المؤرخ

وسائر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مؤتمر السلام في الـشرق             ٢٠٠٨ديسمبر  
، فاقـات أوسـلو  ، وات١٩٩١أكتـوبر  / تشرين الأول  ٣٠الأوسط الذي عُقد في مدريد في       

 وما أعقبها من اتفاقات، مما يسمح لدولتين، هما إسرائيل وفلـسطين،            ومبادرة السلام العربية  
  بأن تعيشا في سلام وأمن؛

 مجلس حقوق   ةعينها رئيس عثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق ت      أن يوفد ب   يقرر  -٩  
 تداعيات بالنـسبة إلى     يترتب على المستوطنات الإسرائيلية من     لتحقيق في ما   بغرض ا  الإنسان
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء        الشعب الفلسطيني   حقوق  

الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وأن تنتهي ولاية البعثـة عنـد تقـديم        
 الامتناع عن عرقلة عملية      ويدعو إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى      ،تقريرها إلى المجلس  

  التحقيق والتعاون مع البعثة تعاوناً كاملاً؛
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من الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان           يرجو    -١٠  
يلزم من مساعدة إدارية وتقنية ولوجستية لتمكين البعثة مـن إنجـاز ولايتـها               كل ما  توفير
  وكفاءة؛ بسرعة

 ـ عن تنفيذ هذا القرار إلى       اص أن يقدم تقريراً    إلى المقرر الخ   يطلب  -١١    ةدورال
  لمجلس؛ل العشرين
  . إبقاء المسألة قيد نظرهيقرر  -١٢  

  ٥٣الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

 أعضاء عن   ١٠ صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع        ٣٦اعتُمد بتصويت مُسجّل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :المؤيدون  

لاتحاد الروسي، الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغنـدا،         ا
بلجيكا، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، تايلند، جيبـوتي،          
السنغال، سويسرا، شيلي، الصين، الفلبين، قطـر، قيرغيزسـتان، كوبـا،           

 العربيـة   الكونغو، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المكـسيك، ملـديف، المملكـة         
  السعودية، موريتانيا، موريشيوس، النرويج، النمسا، نيجيريا، الهند

  :المعارضون  
  الولايات المتحدة الأمريكية

  :المُمتنعون عن التصويت  
إسبانيا، إيطاليا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولـدوفا، رومانيـا،       

  .]غواتيمالا، الكاميرون، كوستاريكا، هنغاريا

    ١٩/١٨  
  بشأن التراع في غزة متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق

  .نظر الفصل أولاًا  
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    ١٩/١٩  
  حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب

  ، إن مجلس حقوق الإنسان  
 ٦/٢٨ وقراراته   ،٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧المؤرخ   ٢/١١٢ مقرره   إذ يعيد تأكيد    

 ١٠/١٥ و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧المؤرخ   ٧/٧ و ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ لمؤرخا
، وقرارات لجنـة    ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦المؤرخ   ١٣/٢٦ و ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦المؤرخ  

 ٢١المـؤرخ    ٢٠٠٤/٨٧ و ٢٠٠٣أبريـل   / نيسان ٢٥المؤرخ   ٢٠٠٣/٦٨حقوق الإنسان   
، وإذ يذكّر بقـرارات     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١المؤرخ   ٢٠٠٥/٨٠ و ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

 ٢٢المؤرخ   ٥٨/١٨٧ و ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ ٥٧/٢١٩الجمعية العامة   
 ٢٠٠٤ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠المـؤرخ    ٥٩/١٩١ و ٢٠٠٣ديسمبر  /كانون الأول 

 كـانون  ١٩المـؤرخ    ٦١/١٧١ و ٢٠٠٥ديـسمبر   / كانون الأول  ١٦ المؤرخ ٦٠/١٥٨و
 ٦٣/١٨٥ و ٢٠٠٧ديـسمبر   / كانون الأول  ١٨المؤرخ   ٦٢/١٥٩ و ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول

ــؤرخ  ــانون الأول١٨الم ــسمبر / ك ــؤرخ  ٦٤/١٦٨ و٢٠٠٨دي ــانون الأول١٨الم  / ك
 ١٩المؤرخ   ٦٦/١٧١ و ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢١ المؤرخ ٦٥/٢٢١، و ٢٠٠٩ ديسمبر

 ، وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها جميع أصحاب المصلحة ذوي         ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول 
  تنفيذ تلك القرارات، لمن أجالصلة 

 إلى جميع الدول أن تكفل توافق أي تدبير يُتخذ لمكافحة الإرهـاب             يطلب  -١  
مع القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقـانون اللاجـئين الـدولي               

  والقانون الإنساني الدولي؛
ان والحريات الأساسـية    إزاء انتهاكات حقوق الإنس   يعرب عن بالغ القلق       -٢  

  وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي التي تحدث في سياق مكافحة الإرهاب؛
ة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته      صريح إدانته ال  يؤكد من جديد    -٣  

، بصرف النظر   ا وأياً كان مرتكبوه   تحيثما ارتُكب  بكل أشكاله ومظاهره،     تمويل الإرهاب لو
 ـعهم، بوصفها أفعالاً إجرامية لا مبرر لها، ويجدّد التزامه بتعزيز التعاون الدولي             عن دوافع  ى ل

منع الإرهاب ومكافحته ويدعو، في هذا الشأن، الدول والعناصر الفاعلة الأخرى ذات الصلة             
، بحسب الاقتضاء، في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب           ارستمرالاإلى  
ئزها الأربع، التي تؤكد من جديد أموراً عدة منها احترام حقوق الإنـسان للجميـع               وركا

  وسيادة القانون بوصفهما الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛
سرهم  للمعاناة التي يسببها الإرهاب لضحاياه ولأُ      يعرب عن استيائه الشديد     -٤  

  عدة والدعم الملائمين لهم؛ويبدي تضامنه الشديد معهم ويشدد على أهمية توفير المسا



A/67/53 

GE.12-16115 74 

 عملاً بمقرر مجلـس     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١ بعقد حلقة نقاش في      يرحب  -٥  
 حقـوق الإنـسان     تناول، وهي الحلقة التي أذكت الوعي بأهمية        ١٦/١١٦حقوق الإنسان   

لضحايا الإرهاب في إطار سعي المجتمع الدولي الدءوب للتصدي لآفة الإرهاب، وكجزء من             
  كافحة الإرهاب تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛سياسة شاملة لم

 أنه لا يمكن ولا يجب ربط الإرهاب بأي دين أو جنـسية             يؤكد من جديد    -٦  
  حضارة أو جماعة إثنية؛ أو

بالعمل الذي تقوم به الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنـسان في           يسلّم    -٧  
  ساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأ

بأن مشاركة المجتمع المدني الفعالة يمكن أن تعزز الجهـود الحكوميـة            يقرّ    -٨  
  الجارية بهدف حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛

 إلى الدول أن تضمن، في سياق مكافحتها للإرهاب، حـصول أي            يطلب  -٩  
ن أن تـضم  و إنسان أو حرياته الأساسية على سبيل انتصاف فعال       كنتهك حقوقه   شخص تُ 

حصول الضحايا على أشكال جبر مناسبة وفعالة وفورية، بحسب الاقتضاء، بمـا في ذلـك               
  مقاضاة المسؤولين عن تلك الانتهاكات؛

الدول على أن تحمي، في سياق مكافحتها للإرهاب، جميع حقـوق           يحث    -١٠  
 في اعتبارهـا أن بعـض       لاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واضعةً   الإنسان، بما فيها الحقوق ا    

  تدابير مكافحة الإرهاب قد يكون لها تأثير على التمتع بهذه الحقوق؛
إلى الدول أن تصون، في سياق مكافحتـها للإرهـاب، الحـق في             يطلب    -١١  

 ـ           د الحـق في    الخصوصية وفقاً للقانون الدولي، ويحثها على اتخاذ تدابير لضمان خضوع تقيي
، بما في ذلك عن انتصاف مناسبةلمراقبة الفعالة وتوفير سبل شريطة ممارسة االخصوصية للقانون 

  طريق المراجعة القضائية أو وسائل أخرى؛
 التدابير التي يمكن أن تقوّض حقوق الإنسان وسيادة القانون،          بقلق يلاحظ  -١٢  

رهابية دون وجود أساس قانوني للاحتجاز مثل احتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعالاً إ     
ودون توافر ضمانات المحاكمة العادلة، والحرمان من الحق في الحياة بغير وجه حق، والحرمان              

 حماية القانون، ومحاكمة المشتبه فيهم دون      من الشخص المحتجز    الذي يعادل حرمان  من الحرية   
المشتبه في ارتكابهم أنشطة إرهابية     الأشخاص  مراعاة الضمانات القضائية الأساسية، وحرمان      

  وإعادة المشتبه فيهم إلى بلدان دون إجراء تقييم في كل حالة           هم،غير المشروع من الحرية ونقل    
 لاحتمال وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعرض            على حدة 
  فحة الإرهاب؛ والقيود التي تحد من التدقيق الفعال في تدابير مكا،للتعذيب
 على أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بما في ذلـك             يشدد  -١٣  

تصنيف الأفراد واستخدام الضمانات الدبلوماسية ومذكرات التفاهم وغير ذلك من اتفاقات           
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ترتيبات النقل يجب أن تكون متوافقة مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، بمـا في                أو
  نون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛ذلك القا
الدول على أن تحترم، في سياق مكافحتها للإرهاب، الحق في المساواة           يحث    -١٤  

أمام المحاكم والهيئات القضائية والحق في محاكمة عادلة، وفق ما ينص عليه القانون الـدولي،               
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       ١٤ لحقوق الإنسان، كالمادة     في ذلك القانون الدولي    بما

  المدنية والسياسية، وبحسب الاقتضاء، القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي؛
 مشاعر القلق التي أعربـت عنـها الجمعيـة العامـة في             يؤكد من جديد    -١٥  
الإنسان وسيادة القانون، ويحث     بشأن التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق         ٦٤/١٦٨ قرارها

 على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص المحرومين من الحريـة،             الدول كافةً 
بغض النظر عن مكان توقيفهم أو احتجازهم، بما لهم من ضمانات بموجب القانون الـدولي،     

  الأساسية؛بما في ذلك إعادة النظر في احتجازهم وغير ذلك من الضمانات القضائية 
بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحمايـة حقـوق         مع التقدير    يحيط علماً   -١٦  

  ؛)٣١(الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
 بتجميع الممارسات الجيدة المتعلقة بالأطر والتـدابير القانونيـة          يحيط علماً   -١٧  

انب وكالات الاستخبارات في سـياق      والمؤسسية التي تضمن احترام حقوق الإنسان من ج       
، ويعرب عن تقديره لما قام به المقرر الخاص من عمل في إعداد التجميع              )٣٢(مكافحة الإرهاب 

  ؛)٣٣(بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان
إلى المقرر الخاص أن يستمر، وفقاً لولايته، في جمع المعلومات المتعلقة           يطلب    -١٨  

ن والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وطلب        بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسا   
  هذه المعلومات وتلقيها وتبادلها، وتقديم التقارير بانتظام إلى مجلس حقوق الإنسان؛

إلى جميع الدول أن تتعاون بشكل كامل مع المقـرر الخـاص في أداء              يطلب    -١٩  
للنداءات العاجلة وتقديم المعلومات    المهام والواجبات الموكلة إليه، بما في ذلك الاستجابة الفورية          

  المطلوبة، وأن تنظر بصورة جدية في قبول طلبات المقرر الخاص إجراء زيارات لبلدانها؛
بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان       يحيط علماً مع التقدير       -٢٠  

وكـذلك   )٣٤(بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهـاب      
 ٢٠٠٥/٨٠بالعمل الهادف إلى تنفيذ الولاية التي أسندتها إليها لجنة حقوق الإنسان في قرارها              

 بشأن حماية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية في          ٦٠/١٥٨والجمعية العامة في قرارها     
  سياق مكافحة الإرهاب، ويطلب إلى المفوضة السامية مواصلة جهودها في هذا الشأن؛

__________  
)٣١( A/HRC/16/51. 
)٣٢( A/HRC/14/46. 
 .١٠/١٥انظر قرار مجلس حقوق الإنسان  )٣٣(
)٣٤( A/HRC/16/50. 
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والوكالات والصناديق والبرامج التي تشارك      الأمم المتحدة والهيئات     عيشج  -٢١  
في دعم الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على الاستمرار في تيسير تعزيز وحمايـة حقـوق               
الإنسان والحريات الأساسية والإجراءات القانونية الواجبـة وسـيادة القـانون في سـياق              

  ؛الإرهاب مكافحة
 المساهمة، على النحو    أن يواصلا فوضة السامية والمقرر الخاص     إلى الم يطلب    -٢٢  

المناسب، في النقاش الجاري بشأن الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتـوفير        
ضمانات كافية لحقوق الإنسان تكفل وضع إجراءات عادلة وواضحة، لا سيما فيما يتعلـق              

  الجزاءات المتصلة بالإرهاب وحذف أسمائهم منها؛بوضع أسماء أفراد وكيانات في قوائم 
، ضرورة مواصـلة    ٦٦/١٧١ بأن الجمعية العامة أدركت، في قرارها        يذكّر  -٢٣  

العمل على توخي مزيد من الإنصاف والوضوح في الإجراءات المنصوص عليها في نظام الأمم          
رحبت بالجهود التي يواصل    كفاءتها وشفافيتها، و  ل اً تعزيز بالمتحدة للجزاءات المتصلة بالإرها   

ذه الأهداف وشجعته على بذل هذه الجهود، بما في ذلـك دعـم             اً له مجلس الأمن بذلها دعم   
ز لمكتب أمين المظالم، ومواصلة استعراض أسماء جميع من يخضع لذلك النظام مـن           الدور المعزَّ 

  أفراد وكيانات، مع التشديد على أهمية هذه الجزاءات في مكافحة الإرهاب؛
 على أهمية أن تدرج هيئات الأمم المتحدة وكياناتها والمنظمات الدولية يشدد  -٢٤  

كة في فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال        المشارِمنها تلك   والإقليمية ودون الإقليمية، وبخاصة     
مكافحة الإرهاب والتي توفر المساعدة التقنية المتعلقة بمنع الإرهاب وقمعه للدول التي توافـق              

 القانون الدولي لحقوق الإنسان،     لى ذلك، على النحو المناسب وبما يتفق مع ولاياتها، احترامَ         ع
بوصف وبحسب الاقتضاء، القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، وسيادة القانون،          

 في المساعدة التقنية التي تقدمها للدول في سياق مكافحة الإرهاب، وذلك            اً هام اًعنصرذلك  
بوسائل منها الاستفادة من المشورة التي يقدمها المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة             
للمجلس، كل ضمن حدود ولايته، والمفوضية السامية وأصحاب المـصلحة ذوو الـصلة،             

  ضمان تواصل الحوار معهم؛ أو
 مجلس  إلى المفوضة السامية وإلى المقرر الخاص أن يقدما تقريريهما إلى         يطلب  -٢٥  

 من جدول الأعمال، وفقاً لبرنامج عمله السنوي، مع وضع          ٣حقوق الإنسان في إطار البند      
  .مضمون هذا القرار في الاعتبار

  ٥٤الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٩/٢٠  
  دور الحكم الرشيد في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
لإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمعيار مشترك من معـايير الإنجـاز            با إذ يسترشد   

 اللذين يؤكدان علـى   وكذلك بإعلان وبرنامج عمل فيينا  بالنسبة إلى جميع الشعوب والأمم،    
  عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وعلى ترابطها وتشابكها،

 ٢٠٠٨مـارس   /آذار ٢٧المؤرخ   ٧/١١ إلى قرار مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   
  ، تعزيز حقوق الإنسان، وكذلك إلىوجميع القرارات الأخرى المتعلقة بدور الحكم الرشيد في

 بعزم الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد علـى             وإذ يرحب   
لقمـة  مكافحة الفساد تمشياً مع الالتزام الذي قطعته كافة الدول في الوثيقة الختامية لمـؤتمر ا              

، وإذ يلاحـظ    ةصـعد  بجعلها من الأولويات على جميع الأ      ٢٠٠٥عام  في  المنعقد   )٣٥(العالمي
مـن  باهتمام أيضاً أحكامَ الاتفاقية التي أفضت إلى وضع آلية مشتركة بين الدول الأطراف               

  ة الفساد،تقدم في مجال مكافحما يحرزونه من عراض است لأج
مبادرات مهمة ترمي إلى توطيـد أركـان        في إطار عدة    الجاري   العمل   وإذ يلاحظ   

  د الوطني والإقليمي والدولي،عيممارسات الحكم الرشيد على الصّ
 التمتع الكامل بحقوق الإنـسان      ة تساعد على   وطني ودولي  بأهمية تهيئة بيئة  وإذ يسلّم     

  أهمية علاقة التعاضد بين الحكم الرشيد وحقوق الإنسان،بوالحريات الأساسية، و
 بأن الحكم الذي يتسم بالشفافية والمسؤولية والمـساءلة والانفتـاح           أيضاًوإذ يسلّم     

والمشاركة ويلبّي احتياجات الشعب وتطلعاته هو الأساس الذي يقوم عليه الحكم الرشـيد،             
وبأن هذا الأساس شرطٌ لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان، ومنـها الحـق في التنميـة،                 

  كاملاً، إعمالاً
 الحكم الرشيد على الصعيدين الوطني والدولي أمر أساسي لتحقيق          على أن وإذ يشدّد     

لقضاء على الفقر والجوع، وإذ يكرر في هـذا         لالنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة و     
 ونتائج  ٢٠٠٥عام  في  السياق تأكيد إعلان الألفية والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي المنعقد           

  ،٢٠١٠عقد في عام نلمستوى المعني بالأهداف الإنمائية للألفية الممؤتمر القمة الرفيع ا
 بتزايد وعي المجتمع الدولي بما لاستفحال الفساد من آثار سـلبية علـى              وإذ يسلّم   

قوض قـدرة   ي  كما زعزع ثقة الناس في الحكومات    يف المؤسسات و  إذ يضع  ،حقوق الإنسان 
  الإنسان،الحكومات على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق 

__________  
 .٦٠/١قرار الجمعية العامة  )٣٥(
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 دوراً هامـاً في تعزيـز حقـوق         ةصعد أن لمكافحة الفساد على جميع الأ      وإذ يدرك   
   التمتع بتلك الحقوق على الوجه الكامل،تساعد علىالإنسان وحمايتها وفي عملية تهيئة بيئة 

 بوسائل منـها   بأن تدابير مكافحة الفساد الفعالة وحماية حقوق الإنسان،          وإذ يسلّم   
   والمساءلة في الدوائر الحكومية، أمران يدعم أحدهما الآخر،تعزيز الشفافية

نتائج الدورتين الثالثة والرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيـة          وإذ يلاحظ باهتمام      
، وفي مرّاكش بالمغرب في     ٢٠٠٩الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعقودتين في الدوحة في عام          

  ،٢٠١١ عام
اتساق وتنسيق السياسة العامة في إطار العمليـات الحكوميـة           على أهمية    وإذ يشدّد   

جهة، ومبادرات مكافحة الفساد، مـن      الدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، من         
  ة أخرى،جه

 على أهمية وضع وتنفيذ تشريعات وطنية بشأن تعزيز الوصـول إلى            وإذ يشدّد أيضاً    
الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد على     تحقيقي  ل و المعلومات، وكذلك بشأن تعزيز إقامة العد     

  ،ةصعدجميع الأ
صول علـى    في الح  ، سواء أكان ذكراً أم أنثى     ، حق كل مواطن   وإذ يؤكد من جديد     
 من الإعلان   ٢١ المادة   وفق ما تنص عليه   ،   بالمساواة مع غيره عموماً     العامة في بلده   الخدمات

  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،من ) ج(٢٥العالمي لحقوق الإنسان والمادة 
 عامة تتسم بالمهنية والمساءلة والشفافية وتتقيد بـأعلى          بأن توفير خدمات   وإذ يسلّم   
   والكفاءة والتراهة عنصر أساسي من عناصر الحكم الرشيد،فعاليةمعايير ال

لاً عن الترويج    وتدريبهم، فض  وميينالعم  وظفينالمبأن معارف ووعي    وإذ يسلّم أيضاً      
حتـرام حقـوق   لا ة بالنسبةحيويأمور ة، ومي العمدوائر الوظيفةلثقافة حقوق الإنسان داخل  
  الإنسان وإعمالها في المجتمع،

جه المتنامي نحو التصديق العالمي على اتفاقية الأمـم المتحـدة           و بالت يُرحّب  -١  
نظـر  ال الدولي الهام على  لمكافحة الفساد، ويشجع الدول التي لم تصدق بعد على هذا الصك          

  في القيام بذلك؛
على أنّ الدولة هي المسؤول الرئيسي، على الصعيد الـوطني، عـن            يشدّد    -٢  

ها إلى  ة والكفاءة والتراهـة واسـتنادِ     فعاليضمان تقيّد الخدمات العامة المهنية بأعلى معايير ال       
افية والمـساءلة   لـشف مبادئ الحكم الرشيد، بما في ذلك عدم التحيّز وسـيادة القـانون وا            

تكفل ذلك عن طريق أحكام الدستور وغيرهـا مـن التـشريعات            الفساد، وهي    ومكافحة
التمكينية بما يتماشى والتزاماتها الدولية، ويؤكد في هذا الصدد أهمية التدريب والتثقيـف في              

  مجال حقوق الإنسان؛
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 المتحدة والدور    الحفاظ على نزاهة منظومة الأمم     ةلا الأمين العام إلى كف    يدعو  -٣  
المنوط بها في خدمة الإنسانية وتعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجهـا              

 استمرار مساعي منظومة الأمم المتحدة من أجل تحسين نوعية أنشطتها على جميـع              ضمني بما
  طني؛ دعماً لجملة جهود منها الأهداف والأولويات المرسومة على الصعيد الوةصعدالأ

 جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ومؤسسات         يدعو  -٤  
حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات غير الحكومية إلى تزويد مفوضية الأمم المتحدة الـسامية             

 العامة وتدريب   تنظيم الخدمات  لحقوق الإنسان بالمعلومات عن الممارسات الجيدة وبآرائها في       
 من أجل ضمان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها واحترامها، فضلاً عن تعزيز            موظفيهاوتثقيف  

ة والكفاءة والتراهة، وكذلك بالمعلومات عـن       فعاليالحياد والمساءلة والشفافية وأعلى معايير ال     
د الوطني يعلى الصعودعمها  العامة   التي تُستحدث بغرض مساعدة الخدمات     الأنشطة الأخرى 

  والإقليمي والدولي؛
 إلى المفوضة السامية أن تعدّ، بالتشاور مع وكالات الأمم المتحـدة            يطلب  -٥  

 العامة كعنصر أساسي من عناصـر       المختصة، تقريراً يبين دور الخدمات    وصناديقها وبرامجها   
الحكم الرشيد في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويتضمن تجميعاً لأفضل الممارسـات             

اردة من الجهات صاحبة المصلحة المبيّنة آنفاً وأن تقدم ذلك التقرير           القائمة على المعلومات الو   
  .إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين

  ٥٤الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/٢١  
  حالة حقوق الإنسان في ميانمار

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ن العالمي لحقـوق الإنـسان     مم المتحدة والإعلا  بمقاصد ومبادئ ميثاق الأ   إذ يسترشد     

المتعلقـة  والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يؤكد من جديد القرارات الـسابقة             
 ٢٥المـؤرخ    ١٦/٢٤وآخرها قرار مجلس حقوق الإنـسان       حقوق الإنسان في ميانمار،     بحالة  
  ،٢٠١١ديسمبر /كانون الأول ٢٤المؤرخ  ٦٦/٢٣٠قرار الجمعية العامة  و٢٠١١مارس /آذار

، )٣٦(تقريريهب و بعمل المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار        وإذ يرحب     
ويرحب كذلك بتعاون حكومة ميانمار مع المقرر الخاص، بما في ذلك تيسير زيارتيه إلى البلد               

__________  
)٣٦( A/66/365و A/HRC/19/67. 
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 ٥ ينـاير إلى  / كـانون الثـاني    ٣١ ومن   ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٥ إلى   ٢١ في الفترتين من  
  ،٢٠١٢فبراير /شباط

 أن حكومة ميانمار مسؤولة عن كفالة تمتع جميع سكان ميانمار           وإذ يؤكد من جديد     
وإذ يشير مجدداً إلى استمرار كثير مـن        الحريات الأساسية كافةً،    بتمتعاً تاماً بحقوق الإنسان و    

م العلني الـذي    الشواغل الخطيرة بشأن حقوق الإنسان التي ينبغي معالجتها، وإذ ينوه بالالتزا          
  تعهد به رئيس ميانمار في هذا الصدد،

 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس و     ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   
بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعـة لمجلـس           

أن على صاحب الولاية    ، وإذ يؤكد    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨  في حقوق الإنسان، المؤرخين  
  أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

 بالتطورات الإيجابية الأخيرة في ميانمار وينوه بالالتزام الذي تعهدت          يرحب  -١  
به حكومة ميانمار بأن تواصل عمليتي التحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية، مشدداً على أن             

الديمقراطية بشكل كامل وتمتع الجميع بحقوق الإنسان والحريات        تهدف العمليتان إلى استعادة     
  الأساسية، والمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان؛

 بتجاوب حكومة ميانمار مع داو أونغ سان سو كي وأحزاب           يرحب أيضاً   -٢  
 المعارضة، بطرق منها تعديل القوانين الانتخابية ذات الصلة، باعتبار ذلك خطوة هامة نحـو             

إتاحة مشاركة الأحزاب السياسية على نطاق واسع، بما فيها الرابطة الوطنيـة مـن أجـل                
، ويحـث   ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ١الديمقراطية، في الانتخابات الفرعية المقرر إجراؤها في        

الحكومة على العمل على إرساء عملية موثوقة وشاملة ومستدامة من الحوار الوثيق والمتواصل             
قراطية والجماعات السياسية والإثنية والجهات الفاعلة من المجتمـع المـدني،   مع المعارضة الديم 

  تُؤدي إلى المصالحة الوطنية وبناء سلام دائم في ميانمار؛
 من انتهاكات جسيمة لحقوق     لا يزال مستمراً   إزاء ما    يعرب عن قلقه البالغ     -٣  

كات الجـسيمة للقـانون     لانتهااً لكل ا  ضع حد تكومة ميانمار أن    الإنسان، ويهيب بشدة بح   
أن تضطلع، دون تأخير، بتحقيق كامـل       والدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،       

 الماضـية منـها     ،نتـهاكات لااتلـك   وشفاف ومستقل في جميع التقارير التي تتحدث عن         
 اه وأن تقدم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة بغية وضع حد لإفلات مرتكبي             والحاضرة،

  ؛ من العقاب على أن تولي الأمم المتحدة الاهتمام المناسب لهذه المسألة
 بالإفراج عن عدد كبير من سجناء الرأي، معرباً في الوقت ذاته عن             يرحب  -٤  

القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الشروط المرتبطة ببعض حالات الإفراج، ويحث بـشدة              
 حوار مـع    اءجرعلى إ عتقالات بدوافع سياسية، و   كف عن مواصلة الا   الحكومة ميانمار على    

جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم المقرر الخاص، من أجل توضيح أوضاع من تبقـى               
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ح لهم بالمشاركة   اسماج عنهم، دون تأخير أو شروط، وال      فرالإمن سجناء الرأي وعددهم، و    
  الكاملة في العملية السياسية؛

 أن تكون الانتخابات الفرعيـة المقـرر        مانض حكومة ميانمار على     يحث  -٥  
أبريل حرة وشاملة وشفافة ونزيهة، سواء خلال فترة الحملة والمرحلـة           / نيسان ١إجراؤها في   

السابقة للتصويت أو أثناء حساب الأصوات والإعلان عن النتائج، وذلك بطرق منها التماس             
ادة من الدروس المستخلصة مـن      التعاون التقني وحضور مراقبي الانتخابات الدوليين والاستف      

  ؛٢٠١٠انتخابات عام 
 الدعوة التي وجّهتها حكومة ميانمار إلى الدول الأعضاء         مع التقدير  يلاحظ  -٦  

في رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإلى أمانة الرابطة وأعضاء السلك الدبلوماسي في يـانغون               
تخابـات  ولة مراقبة بمناسبة الان   والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية للمشاركة في ج       

  أبريل، معتبراً هذه الدعوة خطوة أولى هامة؛/ نيسان١ في الفرعية المقرّر إجراؤها
 بزيادة فسح المجال أمام النـشاط الـسياسي والتجمـع والتعـبير             يرحب  -٧  

والصحافة، وبإعلان حكومة ميانمار عزمها على إجراء إصلاحات في مجال الإعلام وإعطـاء             
سائط الإعلام، ويهيب بقوة بالحكومة أن تتخذ خطوات إضافية لتكفل لجميع سكان            حيز لو 

  ميانمار حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التنقل وحرية التعبير؛
بالدعوة الموجهة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمـر لتقـديم          يرحب أيضاً     -٨  

ر على أن تسمح للجنة بتوسيع نطاق       المساعدة التقنية في ثلاثة سجون، ويحث حكومة ميانما       
أنشطتها وفقاً لولايتها، ولا سيما بإتاحة إمكانية الوصول إلى الأشـخاص المحتجـزين وإلى              

  مناطق التراع المسلح في الداخل؛
 إزاء استمرار حالات التمييز وانتـهاكات حقـوق         يعرب عن قلقه البالغ     -٩  

تي يعاني منها العديد من الأقليات الإثنيـة        الإنسان والعنف والتشريد والحرمان الاقتصادي ال     
والدينية، ويهيب بحكومة ميانمار أن تتخذ إجراءات فورية من أجل تحـسين أحـوال تلـك         
الأقليات، وأن تعترف، على وجه الخصوص، بحق أفراد أقلية روهينغيا الإثنية في ولاية راخين              

  م الإنسانية؛تكفل حماية كل حقوقهأن الشمالية في الحصول على الجنسية و
 بمواصلة محادثات السلام بين حكومة ميانمار وبعـض الجماعـات           يرحب  -١٠  
الاتفاق على وقف إطلاق النار مع عدد من تلك الجماعات، معرباً في الوقت ذاتـه               بالإثنية و 

عن قلقه العميق إزاء استمرار التراع المسلح في بعض المناطق التي تقيم فيها أقليـات إثنيـة،                 
في ولاية كاشين وولاية شان الشمالية، ويهيب بالسلطات وكل الجماعات المسلحة   سيما   ولا

أن تحمي السكان المدنيين وتحترم حقوقهم الإنسانية، وبخاصة الأطفال والنساء، في جميع أنحاء             
البلد، وأن تتبع السبل السياسية للتوصل مجدداً إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار أو الحفاظ على               

اقات بهدف إنهاء التراعات المسلحة في البلد، علماً بأن عملية سياسية شاملة تشكل             تلك الاتف 
  أيضاً خطوة هامة نحو ضمان السلام والمصالحة الوطنية على المدى الطويل؛
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 بحكومة ميانمار أن تواصل تنفيذ توصيات المقرر الخاص والتوصـيات    يهيب  -١١  
 عن الدعوات التي تتضمنها قرارات مجلس       الواردة خلال الاستعراض الدوري الشامل، فضلاً     

  :حقوق الإنسان والجمعية العامة المذكورة أعلاه، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي
كشف الحقيقة وتحقيـق العدالـة      لبذل جهود وطنية من أجل وضع تدابير          )أ(  

ر مع الجهـات    والمساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، بالتشاو        
المعنية صاحبة المصلحة، بما فيها ضحايا هذه الانتهاكات، واضعةً في اعتبارها أن هذه التدابير              

  ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي؛
النظر على سبيل الاستعجال في التقارير التي لا تزال تتحدث عن تعـرّض               )ب(  

تداءات والإعدام خارج نطاق القضاء والتشريد الداخلي، وعن استخدام         السكان المدنيين للاع  
الدروع البشرية والسخرة ومصادرة الممتلكات وتدميرها والعنف الجنسي في مناطق التراعات           
الإثنية، ويُعرب المجلس في الوقت نفسه عن انشغاله إزاء عدم الاستجابة لدعواته السابقة من              

  قاب؛أجل وضع حد للإفلات من الع
التعجيل بالجهود الرامية إلى إجراء استعراض مستقل وجامع وشامل لمـدى             )ج(  

تقيد الدستور وكل التشريعات الوطنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، في إطار الانخـراط             
  واقع؛إلى التام مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وترجمة هذه الجهود 

من خلال تحقيقات سـليمة، في التقـارير        النظر على سبيل الاستعجال، و      )د(  
 وتحسين ظروف الاحتجاز    ع السجناء للتعذيب وسوء المعاملة    المتسقة التي تتحدث عن إخضا    

  والسجن؛
السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بمتابعة أنشطتهم بأمان ودون قيود،            )ه(  

  ولياً؛بما يتسق مع ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها د
التعاون الكامل مع المنظمات الإنسانية من أجل ضمان وصول المـساعدة             )و(  

الإنسانية على نحو كامل ودون أي عائق إلى جميع أنحاء ميانمار، بما فيها مناطق التراع والمناطق 
الحدودية، فضلاً عن إيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين، بمـن فـيهم              

  واللاجئون؛المشردون 
توجيه دعوات إلى الإجراءات الخاصة المواضيعية، ومواصلة الانـضمام إلى            )ز(  

بقية المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وتعزيز الحوار والتعاون مع مفوضية الأمـم             
المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل ضمان الاحترام التام لجميـع حقـوق الإنـسان               

  ساسية؛والحريات الأ
 إلى وقف فوري للتجنيد المستمر للأطفال واستخدامهم مـن          يدعو بشدة   -١٢  

، ويرحب بما أبدته حكومة ميانمار في الفترة الأخيرة من اهتمام بهـذه             جانب الأطراف كافةً  
المسألة، ويحثها على أن تكثف التدابير الرامية إلى ضمان حماية الأطفال من التراع المـسلح،               
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عاة الواجبة لتوصيات لجنة حقوق الطفل، وأن تواصل تعاونها التام مع الممثلـة             وأن تولي المرا  
 بوسائل منها التوقيع، دون تـأخير،       عنية بالأطفال والتراعات المسلحة   الخاصة للأمين العام الم   

مع الأطراف الأخرى المـذكورة في       إجراء حوار على خطة عمل مع الأمم المتحدة، وتيسير        
 إلى  عوائق الوصول دون    تيسير، و )٣٧(ين العام عن الأطفال والتراع المسلح     التقرير السنوي للأم  
  ؛د فيها الأطفالجميع المناطق التي يجنَّ

 بحكومة ميانمار أن تكفل استقلال الجهاز القضائي وحياده واستقلال          يهيب  -١٣  
 إلى إيلاء   تضمن مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، ويؤكد لهذا الغرض الحاجة        أن  المحامين، و 

المراعاة الواجبة لإصلاح الجهاز القضائي ولبناء قدرات القضاة والمحامين وتدريبـهم علـى             
  التصدي للشواغل القائمة؛

 إنشاء لجنة ميانمار الوطنية لحقوق الإنسان، ويحث حكومة         يلاحظ باهتمام   -١٤  
 للمبـادئ   ميانمار على أن تكفل عمل اللجنة على نحو مستقل وحر وموثوق وفعال، وفقـاً             

، بوسائل منها )مبادئ باريس(المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان    
  التماس المساعدة التقنية من المفوضية السامية والمجتمع الدولي؛

تمديد أجل التفاهم التكميلي بين منظمة العمل الدولية وحكومـة          ب يرحب  -١٥  
وبتوقيع مذكرة تفاهم من أجل تنفيذ استراتيجية عمل         ،٢٠١٢يناير  / في كانون الثاني   ميانمار

، وأنشطتهما المشتركة للتوعيـة،     ٢٠١٥مشتركة تهدف إلى القضاء على السخرة بحلول عام         
الممارسات بغرض القضاء علـى     تغيير   و تعديل القوانين في مجال   عنه   أُبلغتقدم  غير ذلك من    و

لقرى والبلدات والاستعاضة عنهما بقانون إدارة      بما في ذلك إلغاء قانوني ا     استخدام السخرة،   
، اًيحصـر استخدام السخرة تجريماً      يم تجر إلى الحكومة   ويدعو،  المناطق والأحياء المحيطة بالقرى   

 العمـل   نظمة، وأن تكثف تعاونها مع م     تجرّم السخرة بعد  ملاحظاً أن التشريعات الجديدة لم      
لاحقـة  لم استمرار ممارسة السخرة و    لمكافحةبلد   اتخاذ إجراءات في جميع أنحاء ال      ة على الدولي

  المسؤولين عنها ملاحقة فعالة؛
 وبالمشاورات البناءة المسبقة    النقابات العمالية  ببدء نفاذ قانون     يرحب أيضاً   -١٦  

التي جرت بشأنه مع منظمة العمل الدولية، ويشجع على تنفيذه تنفيذاً تاماً، بوسـائل منـها     
 وأوامر قائمة تشكل عقبات أمام التمتع الكامل بحقوق العمـل           فسخ أو إلغاء أي تشريعات    

  المعترف بها دولياً؛
 المجتمع الدولي على مواصلة دعم حكومة ميانمار في الوفاء بواجباتها           يشجع  -١٧  

والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي تنفيذ عملية الانتقال الـديمقراطي وتحقيـق              
  لاجتماعية؛التنمية الاقتصادية وا

__________  
)٣٧( A/HRC/18/38. 
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تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لمـدة             يقرر  -١٨  
 ١٩٩٢مـارس   / آذار ٣المـؤرخ    ١٩٩٢/٥٨سنة واحدة، وفقاً لقرار لجنة حقوق الإنسان        

لقـرارات مجلـس حقـوق      وفقاً  ، و ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤المؤرخ   ٢٠٠٥/١٠قرارها  و
 ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧المؤرخ   ١٠/٢٧ و ٢٠٠٨مارس  /ر آذا ٢٨المؤرخ   ٧/٣٢ الإنسان

، ويدعو ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥المؤرخ   ١٦/٢٤ و ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦المؤرخ   ١٣/٢٥و
فضلاً عن ذلك المقرر الخاص إلى أن يضمّن تقريره المقبل عناصر من بينها توصيات إضـافية                

  ة وبناء القدرات؛بشأن احتياجات ميانمار، بما في ذلك ما يتعلق بالمساعدة التقني
 بحكومة ميانمار أن تواصل التعاون مع المقرر الخاص في ممارسة ولايته،   يهيب  -١٩  

بطرق منها تيسير إجراء زيارات أخرى، ويهيب بالمفوضية السامية أن تزود المقرر الخـاص              
  بكل ما يلزم من مساعدة وموارد لتمكينه من الاضطلاع بولايته على أكمل وجه؛

 إلى الجمعية العامة في دورتها       تقريراً مرحلياً   المقرر الخاص أن يقدم     إلى يطلب  -٢٠  
  ؛ة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله السنويبعالسا

 هيبلتزام الأمين العام، ويلا لبعثة المساعي الحميدة ويعرب عن تأييده القوي     -٢١  
  . العام ومستشاره الخاص المعني بميانماركومة ميانمار أن تضمن التعاون التام مع الأمينبح

  ٥٤الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/٢٢  
  حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقـوق          إذ يؤكد من جديد     

ت الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، بما في ذلك العهد الدولي الخـاص             الإنسان والمعاهدا 
بالحقوق المدنية والسياسية، وأن جميع الدول ملزمة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية         

  مايتها،بحو
 ٢٠١١ديـسمبر   / كانون الأول  ١٩المؤرخ   ٦٦/١٧٦ بقراري الجمعية العامة     وإذ يذكّر   

 ١٦/١-، وبقرارات مجلـس حقـوق الإنـسان دإ    ٢٠١٢فبراير  /اط شب ١٦المؤرخ   ٦٦/٢٥٣و
 ١٨/١-، ودإ ٢٠١١ أغسطس/  آب ٢٢المؤرخ   ١٧/١-، ودإ ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٩ المؤرخ
  ،٢٠١٢مارس / آذار١المؤرخ  ١٩/١، و٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٢المؤرخ 
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 ـ        وإذ يُعرب عن استيائه      ذكر  لرفض السلطات السورية تنفيذ القرارات الـسالفة ال
، بما في   ١٧/١-ولعدم تعاونها مع لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في قراره دإ            

  ذلك الاستمرار في رفض السماح لها بدخول البلد،
 لتصاعد العنف الذي أدى إلى أزمة حقوق إنسان خطيرة وإذ يعرب عن استيائه أيضاً      

سورية قد فشلت بصورة جلية في الوفاء       ومستمرة وزاد المعاناة البشرية، ولكون السلطات ال      
  بمسؤوليتها فيما يتعلق بحماية السكان السوريين،

انتهاكات حقوق الإنسان الوحشية الجارية والمنهجيـة الـتي ترتكبـها           وإذ تُروّعه     
  السلطات ضد الشعب السوري،

 أمام  بالبيانات التي أدلت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان         وإذ يذكّر     
مجلس الأمن وذكرت فيها أنه يُحتمل أن تكون جرائم ضـد الإنـسانية قـد ارتكبـت في            
الجمهورية العربية السورية، وإذ يشير إلى تشجيعها مجلس الأمن على إحالة الحالة إلى المحكمة              

  الجنائية الدولية،
 معالجة  بجميع جهود جامعة الدول العربية وقراراتها وتدابيرها الرامية إلى        وإذ يرحب     

جميع جوانب الحالة في الجمهورية العربية السورية، وبالخطوات التي اتخذتها الجامعة لـضمان             
 ٢٢في   و ٢٠١١نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢  في عملها، بما في ذلك قراراتها المؤرخة      تنفيذ خطة 
  ،٢٠١٢مارس / آذار١٠فبراير و/ شباط١٢ويناير /كانون الثاني

بعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية         بتعيين الم  وإذ يرحب أيضاً    
والمعني بالأزمة السورية، الذي يقوم ببذل مساعيه الحميدة الهادفة إلى وضع حدّ لجميع أعمال              

  العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وإلى تشجيع التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية،
 ٢٤وعة أصدقاء الشعب السوري في       بعقد الاجتماع الأول لمجم    وإذ يرحب كذلك    
  ،ة في مدينة تونس وبالنتائج المبينة في استنتاجات الرئيس٢٠١٢فبراير /شباط

أن على جميع الأطراف في الأزمة الراهنة احترام حقوق الإنسان   وإذ يؤكد من جديد       
  والتصرف بما يتفق مع هذه الحقوق،

مهوريـة العربيـة الـسورية      التزامه القوي بـسيادة الج    وإذ يؤكد من جديد أيضاً        
  واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وبمبادئ الميثاق،

ة التحقيق المنشأة بموجب قرار مجلس حقوق الإنـسان         ـ بتقريري لجن  يرحب  -١  
وبالتوصيات الواردة فيهما، ويعرب عن بالغ القلق إزاء ما توصلت إليه اللجنـة              )٣٨(١٧/١-دإ

بت انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية وجسيمة لحقوق الإنسان        من أن القوات الحكومية ارتك    
  يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، بعلم وقبول واضحين من جانب أعلى مستويات الدولة؛

__________  
)٣٨( A/HRC/S-17/2/Add.1و A/HRC/19/69. 
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  :يُدين بأقوى العبارات  -٢  
الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان والحريات          )أ(  

، مثـل الإعـدامات التعـسفية       بتصاعد شـديد  لسلطات السورية   الأساسية التي ترتكبها ا   
والاستخدام المفرط للقوة وقتل واضطهاد المحتجين واللاجئين والمدافعين عن حقوق الإنـسان          
والصحفيين، بما في ذلك مصرع صحفيين سوريين وأجانب مؤخراً، والاحتجاز التعـسفي،            

   التي شملت مراهقين وأطفالاً؛ والتعذيب وإساءة المعاملةوحالات الاختفاء القسري
الهجمات ضد المدنيين في المدن والقرى في جميع أنحاء البلد، بمـا في ذلـك          )ب(  

ات القوة المفرطة والعشوائية التي تستخدمها وحدات       درجقصف المناطق السكنية بالمدفعية، و    
 ـ           ق لهـذه   سَّالقوات المسلحة السورية ومختلف القوات الأمنية بصورة مستمرة، والطـابع المن

فذت بناءً علـى    الهجمات، ويلاحظ وجود أدلة موثوقة ومتسقة على أن هذه الأعمال قد نُ           
   كبار الضباط؛بما في ذلك أوامر صادرة عنأوامر السلطات، 

الانتهاكات الواسعة لحقوق الأطفال التي ترتكبها السلطات السورية، بما في            )ج(  
رسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملـة    ذلك قتل الأطفال في أثناء المظاهرات ومما      

  على نطاق واسع؛
الـذكور  العنف الجنسي الذي ترتكبه السلطات السورية، بما في ذلك ضد             )د(  

  المحتجزين والأطفال؛من 
التدمير المتعمد للمستشفيات والعيادات الطبية، وإعاقة المـساعدة الطبيـة            )ه(  

، ومداهمة المحتجين الجرحى في كل مـن المستـشفيات          ورفض تقديمها إلى الجرحى والمرضى    
  العامة والخاصة وقتلهم؛

 السلطات السورية على أن تضع حداً فورياً لجميع أعمال العنف           يحث بقوة   -٣  
  وجميع انتهاكات حقوق الإنسان؛

   بأن تفي السلطات السورية بمسؤوليتها فيما يتعلق بحماية السكان؛يطالب  -٤  
 إزاء تفشي الإفلات الشامل من العقاب على انتهاكات          قلقه يُعرب عن بالغ    -٥  

  ؛الحصانة للمسؤولين الحكوميين في الدولةحقوق الإنسان وتكريسه في التشريع الذي يمنح 
 على أن الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للعنف ضـد المـدنيين            يشدد  -٦  

  ة مرتكبيه إلى العدالة؛السوريين يتنافى مع القانون الجنائي الدولي ويستلزم إحال
 بما توصلت إليه لجنة التحقيق من أن هناك مجموعة          يُحيط علماً ببالغ القلق     -٧  

موثوقة من الأدلة التي توفر أُسساً معقولة للاعتقاد بأن أفراداً بعينهم، بمن فيهم قادة عسكريون 
 الإنـسانية   ومسؤولون حكوميون من أعلى المستويات، يتحملون المسؤولية عن الجرائم ضد         

  وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
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 على الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي شفاف ومـستقل وفـوري في             يشدد  -٨  
انتهاكات القانون الدولي بغية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجيـة            

  ن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية؛والجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي يمك
 إزاء الحالة الإنسانية ويحث السلطات السورية علـى         يُعرب عن بالغ القلق     -٩  

دون عوائق  سانية في الوقت المناسب وبأمان و     ضمان إمكانية وصول جميع الجهات الفاعلة الإن      
  وضمان المرور الآمن للإمدادات الإنسانية والطبية إلى داخل البلد؛

 جميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما مفوضية الأمـم            يدعو  -١٠  
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى تقديم الدعم إلى اللاجئين السوريين وإلى البلدان الـتي              

  تستضيفهم؛
  :بأن تقوم السلطات السورية بما يلييطالب   -١١  
  البه؛أن تحترم الإرادة الشعبية للشعب السوري وآماله ومط  )أ(  
أن تضع حداً فورياً لجميع الهجمات ضد الصحفيين، وأن تحترم بالكامـل              )ب(  

حرية التعبير وفقاً للالتزامات الدولية، وأن تسمح لوسائط الإعلام المستقلة والدولية بالعمل في 
الجمهورية العربية السورية بدون قيود أو مضايقة أو تخويف أو تعريض الحياة للخطـر، وأن               

  ية كافية للصحفيين؛تضمن حما
أن تتخذ خطوات فورية لضمان سلامة الرعايا الأجانـب في الجمهوريـة              )ج(  

  ماية ممتلكاتهم؛العربية السورية، بمن فيهم اللاجئون والموظفون الدبلوماسيون، ولح
أن تقوم، دون تأخير، برفع الحصار عن حمص ودرعا والزبداني وجميع المدن              )د(  

  الأخرى المحاصرة؛
، ويطلب إلى السلطات    ويدعمها بجهود وتدابير جامعة الدول العربية       يشيد  -١٢  

 بكاملـها،   ٢٠١١نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢  في السورية تنفيذ خطة عمل الجامعة المؤرخة     
  وكذلك قراراتها، دون مزيد من التأخير؛

 بأن تقوم حكومة الجمهوريـة العربيـة الـسورية، دون تـأخير،             يطالب  -١٣  
 وقراراتهـا   ٢٠١١ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢  في عمل جامعة الدول العربية المؤرخة     لخطة وفقاً

  :، بما يلي٢٠١٢فبراير / شباط١٢يناير و/ كانون الثاني٢٢  فيالمؤرخة
   السكان؛ كل أشكال العنف وحمايةُوقفُ  )أ(  
الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية بسبب الأحـداث            )ب(  
  الأخيرة؛
سحب جميع القوات العسكرية والمسلحة السورية من المـدن والبلـدات             )ج(  

  وإعادتها إلى ثكناتها الأصلية؛
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  ضمان حرية المظاهرات السلمية؛  )د(  
السماح لجميع مؤسسات جامعة الدول العربية ذات الـصلة ولوسـائط             )ه(  

يـع أنحـاء    الإعلام العربية والدولية بالوصول والتنقل بصورة كاملة وبدون عوائـق في جم           
أرض الواقع ورصد ما يجري     ية العربية السورية بغية الوقوف على حقيقة الوضع في          الجمهور

  من حوادث؛
 تمديد ولاية لجنة التحقيق التي أنشأها مجلـس حقـوق الإنـسان في              يقرر  -١٤  

 ويطلب إلى اللجنة أن تواصل عملها وأن تقدم تقريراً شفوياً عن المستجدات             ١٧/١-دإ قراره
المجلس في حوار تفاعلي في دورته العشرين وأن تقدم إليه أيـضاً تقريـراً كتابيـاً عـن                  إلى  

  المستجدات في حوار تفاعلي في دورته الحادية والعشرين؛
 إلى لجنة التحقيق أن تُجري عملية مسح للانتهاكات الجسيمة لحقوق    يطلب  -١٥  

أرقام الضحايا، وأن تقـوم     ، بما في ذلك تقدير      ٢٠١١مارس  /الإنسان التي حدثت منذ آذار    
  بتحديث هذه العملية باستمرار، وأن تنشر نتائجها دورياً؛

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تسهيل التخـزين           يدعو  -١٦  
الآمن والمضمون للمعلومات والأدلة التي تجمعها لجنة التحقيق عـن انتـهاكات ومخالفـات     

  ؛٢٠١١مارس / في الجمهورية العربية السورية منذ آذارالقانون الدولي لحقوق الإنسان
  تعاوناً كاملاً مع لجنـة التحقيـق        إلى السلطات السورية أن تتعاون     يطلب  -١٧  

  بوسائل منها السماح لها بدخول البلد بدون عوائق؛
 دعوته للسلطات السورية بأن تتعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلـس           يكرر  -١٨  

ف بحماية وتعزيز    بوسائل منها إقامة وجود ميداني مكلَّ      فوضية السامية وق الإنسان ومع الم   حق
  حقوق الإنسان؛

 الأمين العام إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لدعم جهود جامعة الـدول              يدعو  -١٩  
 في إيجاد حل سلمي للوضع في الجمهورية العربيـة           منه العربية، إذا طُلب إليه ذلك، مساهمةً     

  ق الأمم المتحدة وقرارات الجامعة؛السورية وفقاً لميثا
 بأن تنظر الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة على وجه السرعة في تقارير            يوصي  -٢٠  

قـد  لجنة التحقيق وأن تتخذ الإجراءات المناسبة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وما يكون             
  كب من جرائم ضد الإنسانية؛ارتُ

إلى جميع هيئات الأمم المتحدة ذات      المحدّثة   تقارير لجنة التحقيق  الة   إح يقرر  -٢١  
الصلة وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريـراً               

  عن تنفيذ هذا القرار إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتيه العشرين والحادية والعشرين؛
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 ينظر فيما يلزم اتخاذه من خطوات        أن يبقي المسألة قيد نظره وأن      يقرر أيضاً   -٢٢  
  .إضافية مناسبة

  ٥٤الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

 أصوات، مع امتناع عـضوين عـن        ٣ صوتاً مقابل    ٤١مد بتصويت مسجل، بأغلبية     اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
، بنغلاديش،  الأردن، إسبانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا      

بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، تايلند، الجمهوريـة التـشيكية،           
جمهورية مولدوفا، رومانيا، السنغال، سويسرا، شيلي، غواتيمـالا، قطـر،          
قيرغيزستان، الكاميرون، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ليبيـا، ماليزيـا،         

 موريتانيـا، موريـشيوس،     المكسيك، ملديف، المملكة العربية الـسعودية،     
  النرويج، النمسا، نيجيريا، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية

  :المعارضون
  الاتحاد الروسي، الصين، كوبا

  :الممتنعون عن التصويت
  .]إكوادور، أوغندا

    ١٩/٢٣  
  المنتدى المعني بقضايا الأقليات

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
إعـلان حقـوق    إلى   الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و      إلى العهد الدولي   إذ يشير   

ه الجمعية  الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الذي اعتمدت            
، وإذ يضع ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨المؤرخ  ٤٧/١٣٥قرارها في العامة بتوافق الآراء 

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن المعـايير          من العهد الدولي   ٢٧في اعتباره المادة    
  الدولية والتشريعات الوطنية القائمة ذات الصلة،

 إلى جميع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامـة، ولجنـة حقـوق             وإذ يشير أيضاً    
الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنيـة    
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 ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلول ٢٨المؤرخ   ٦/١٥لى أقليات دينية ولغوية، ولا سيما قرار المجلس         وإ
   بموجبه المنتدى المعني بقضايا الأقليات وقرر استعراض عمله بعد أربع سنوات،الذي أنشأ المجلسُ

 يصادف الذكرى السنوية العشرين لاعتمـاد إعـلان         ٢٠١٢ أن عام    وإذ يلاحظ   
  إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، حقوق الأشخاص المنتمين 

 أن الذكرى السنوية المشار إليها أعلاه تتيح فرصة هامة للتفكير في مسألة             وإذ يؤكد   
تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية،              

 الصعوبات التي تعترض  صدد وفي أفضل الممارسات و    فضلاً عن التفكير في ما تحقق في هذا ال        
  إعمال الإعلان، 

 بما اضطلعت به الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات من عمل حتى الآن،    وإذ يشيد   
وبالدور الهام الذي أدته في زيادة الوعي بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية               

ة تسليط الضوء على هذه الحقوق، وبجهودها المتواصلة الراميـة          وأقليات دينية ولغوية وزياد   
 بوسـائل    مجتمعات آمنة ومستقرة   نشاءقهم بما يكفل التنمية العادلة وإ     تعزيز وحماية حقو   إلى

 وهيئات وآليات الأمم المتحدة ذات الـصلة والمنظمـات          التعاون الوثيق مع الحكومات   منها  
  الحكومية،  غير

تعزيز الجهود لتحقيق هدف الإعمـال الكامـل لحقـوق           على ضرورة    وإذ يشدد   
الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية، بما في ذلك بمعالجـة                

 لتمييز ضدهم لتهميشهم، وكذلك بوضع حد     والتصدي ل أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية    
  ،أياً كان نوعه

وتهيئة أوضاع مؤاتية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص       أن اتخاذ تدابير فعالة      وإذ يؤكد   
المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، بما يضمن على نحو فعال عدم التمييز                
والمساواة للجميع، فضلاً عن المشاركة الكاملة والفعالة في المسائل التي تمسهم، إنما يـسهمان         

لق بحقوق الإنسان وأوضاع الأقليات وفي تـسوية هـذه          في الحيلولة دون نشوء مشاكل تتع     
  المشاكل والأوضاع بصورة سلمية،

 الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لما يترتب على العنصرية والتمييز العنصري            وإذ يؤكد   
وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب من تأثير سلبي في أوضاع الأشخاص المنتمين إلى              

وإلى أقليات دينية ولغوية، وإذ يلفت الانتباه إلى الأحكام ذات الـصلة            أقليات قومية أو إثنية     
الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحـة العنـصرية              

 ،٢٠٠١سـبتمبر   /والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول          
  كال التمييز المتعدد،في ذلك الأحكام المتعلقة بأش بما

بشأن تعزيز وحماية حقـوق  المصلحة  أهمية الحوار فيما بين جميع أصحاب وإذ يؤكد   
الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية بوصفها جزءاً لا يتجزأ               
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هـم المتبـادل   من تنمية المجتمع ككل، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات من قبيل تعزيز الف             
لقضايا الأقليات، وإدارة التنوع، وذلك بالتسليم بتعدد الهويات، وتشجيع إقامة مجتمعـات            

  مستقرة حاضنة لجميع أبنائها فضلاً عن تحقيق التماسك الاجتماعي فيها، 
 أهمية العمليات الوطنية التي تهدف إلى تشجيع وتعزيز الحـوار بـين    وإذ يؤكد أيضاً    

 المعنيين بشأن القضايا المتصلة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليـات           جميع أصحاب المصلحة  
قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بغية ضمان إعمال حقوقهم دون تمييز ومـساعدتهم               

  على بناء مجتمعات تعيش في استقرار،
 على الدور الهام الذي يمكن أن تؤديـه المؤسـسات الوطنيـة في       كذلك شدديوإذ    

تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليـات دينيـة                لمجا
ولغوية، وكذلك فيما يتعلق بتدابير الإنذار المبكر وإذكاء الوعي لمعالجة المـشاكل المتعلقـة              

  بأوضاع الأقليات،
، تضمنالذي ي  )٣٩( بتقرير الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات      علماً يحيط  -١  

   آخر المعلومات عن أعمال المنتدى المعني بقضايا الأقليات؛في جملة أمور،
 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن         يحيط علماً أيضاً    -٢  

  ؛)٤٠(حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية
 الدورات الأربع الأولى للمنتدى المعني       إنجاز بالنجاح في يط علماً كذلك    يح  -٣  

بقضايا الأقليات التي تناولت الحق في التعليم والحق في المشاركة السياسية الفعالة والحـق في               
المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية، وحقوق نساء وفتيات الأقليات، والتي شكَّلت، بفضل            

اً هاماً لتعزيز الحوار حول هذه المواضيع، ويشجِّع        المشاركة الواسعة لأصحاب المصلحة، منبر    
  الدول على أن تراعي، حسب الاقتضاء، توصيات المنتدى ذات الصلة؛ 

 ـ   بالمنتدى لإسهامه في الجهود التي تبذلها المفوضة السامية          يشيد  -٤    لمـن أج
 وبرامجهـا   تحسين التعاون بين آليات الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها         

بشأن الأنشطة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، بما في ذلك على              
   في هذه الجهود؛إسهامهالصعيد الإقليمي، ويعرب عن أمله في أن يواصل المنتدى 

لتعزيز الحوار والتعاون بـشأن     هاماً    تأكيد دور المنتدى، بوصفه منبراً     يجدد  -٥  
لصلة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغويـة             القضايا ذات ا  

يقدم مساهمات مواضيعية وخبرات في أعمال الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات، ويحدد            
أفضل الممارسات والتحديات والفرص والمبادرات من أجل مواصلة تنفيذ إعـلان حقـوق             

  قليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛ الأشخاص المنتمين إلى أ
__________  

)٣٩( A/HRC/19/56. 
)٤٠( A/HRC/19/27. 



A/67/53 

GE.12-16115 92 

المنتدى مفتوحاً لمشاركة الدول وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها        يظل   أن   يقرر  -٦  
ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات والآليات         

سسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئـات      الإقليمية العاملة في ميدان حقوق الإنسان، والمؤ      
 بقضايا الأقليـات، والمنظمـات غـير        ينين والخبراء المعني  يالوطنية الأخرى المعنية، والأكاديم   

 استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ وأن يظل المنتدى         ركزالحكومية التي تتمتع بم   
تي تتفق أهدافها وأغراضـها مـع روح      مفتوحاً أيضاً أمام المنظمات غير الحكومية الأخرى ال       

وأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، استناداً إلى ترتيبات من بينها قرار المجلس الاقتـصادي   
 لجنـة   في والممارسـات المتبعـة      ١٩٩٦يوليـه   / تموز ٢٥المؤرخ   ١٩٩٦/٣١ والاجتماعي

لي لمجلس حقوق   الإنسان، عن طريق إجراء اعتماد مفتوح وشفاف وفقاً للنظام الداخ          حقوق
 مـع  رالتشاوعن  عن المشاركة و   في الوقت المناسب  الإنسان الذي ينص على توفير معلومات       

  الدول المعنية؛ 
 الدول وآليات الأمم المتحـدة وهيئاتهـا والوكـالات المتخصـصة            يدعو  -٧  

والصناديق والبرامج والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدوليـة والمنظمـات غـير            
كومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك الأكاديميين والخبراء المعنيين بقـضايا          الح

  الأقليات، إلى مواصلة المشاركة بفعالية في دورات المنتدى المعني بقضايا الأقليات؛ 
 ـيخ أن يجتمع المنتدى سنوياً لمدة يـومي عمـل           يقرر  -٨    لمناقـشات   انصصَّ
  مواضيعية؛
لس حقوق الإنسان أن يواصل القيام في كل دورة، على   إلى رئيس مج   يطلب  -٩  

 للمنتدى من بـين     أساس التناوب الإقليمي وبالتشاور مع المجموعات الإقليمية، بتعيين رئيسٍ        
الخبراء المعنيين بقضايا الأقليات الذين يرشحهم الأعضاء والمراقبـون في المجلـس؛ ويكـون              

 لمناقشات المنتـدى يتـاح      عن إعداد موجزٍ  الرئيس، الذي يعمل بصفته الشخصية، مسؤولاً       
  لجميع المشاركين فيه؛

 أن تقوم الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات بتوجيه أعمال المنتدى           يقرر  -١٠  
والإعداد لاجتماعاته السنوية، ويدعوها إلى أن تُضمِّن تقريرها توصيات مواضيعية للمنتـدى            

   المستقبل لكي ينظر فيها مجلس حقوق الإنسان؛وتوصيات بشأن المسائل المواضيعية في
 إلى المفوضة السامية أن تقدم كل الدعم الضروري لكي تيسِّر انعقاد            يطلب  -١١  

المنتدى ومشاركة أصحاب المصلحة المعنيين من كل منطقة في اجتماعاته، بطريقة شفافة، وأن 
 اق ممكن وبصورة متكافئـة،     أوسع نط  تولي اهتماماً خاصاً لضمان المشاركة في المنتدى على       

  في ذلك تمثيل المرأة على وجه الخصوص؛ بما
 إلى الأمين العام أن يوفر للمنتدى، في حدود الموارد الحالية للأمـم             يطلب  -١٢  

  المتحدة، كل الخدمات والتسهيلات الضرورية لتنفيذ ولايته؛
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تيسير  لجمن أ  المفوضة السامية إلى مواصلة التماس تبرعات للمنتدى         يدعو  -١٣  
  خاصـاً  اهتماماً ذلك   في وأن تولي    ،، وبخاصة مشاركة القادمين من بلدان نامية       فيه المشاركة

  لضمان مشاركة الشباب والنساء؛
 مواصلة النظر في هذه المسألة في دورة مقبلة وفقـاً لبرنـامج عملـه               يقرر  -١٤  
  .السنوي

  ٥٤الجلسة 
  ٢٠١٢مارس /آذار ٢٣

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/٢٤  
  المحفل الاجتماعي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 إلى جميع القرارات والمقررات السابقة المتعلقة بالمحفـل الاجتمـاعي الـتي             إذ يشير   

اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالإضـافة            
  ،إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

 / حزيـران  ١٨المـؤرخ    ٥/١ قرارات مجلس حقوق الإنـسان        إلى وإذ يشير أيضاً    
 / آذار ٢٥المـؤرخ    ١٠/٤، و ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلـول  ٢٨المؤرخ   ٦/١٣ و ،٢٠٠٧ يونيه
 / آذار ٢٥المـؤرخ    ١٣/١٧و ،٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧المؤرخ   ١٠/٢٩، و ٢٠٠٩ مارس

  ،٢٠١١مارس / آذار٢٥المؤرخ  ١٦/٢٦، و٢٠١٠مارس 
 من الفقر والقضاء على الفقر المدقع ضرورة أخلاقيـة           أن الحد  وإذ يضع في اعتباره     

 ومعنوية للبشرية، أساسها احترام كرامة الإنسان،

 الطابع الفريد للمحفل الاجتماعي في إطار الأمم المتحدة، هذا          وإذ يؤكد من جديد     
 ذلـك   المحفل الذي يتيح الحوار وتبادل الآراء بين ممثلي الدول الأعضاء والمجتمع المدني، بما في             

المنظمات الشعبية والمنظمات الحكومية الدولية، وإذ يشدِّد على أن الإصلاح الجاري للأمـم             
المتحدة ينبغي أن يأخذ في الحسبان إسهام المحفل الاجتماعي كفضاءٍ حيوي للحوار الـصريح       

 بجميـع    اللازمة لتعزيز تمتع الناس كافةً     بالبيئة الوطنية والدولية  والمثمر بشأن القضايا المرتبطة     
  حقوق الإنسان،

  ؛)٤١(٢٠١١ مقرر المحفل الاجتماعي لعام -بتقرير رئيس يحيط علماً   -١  
__________  

)٤١( A/HRC/19/70. 
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 ، ويشجع ٢٠١١ باستنتاجات وتوصيات المحفل الاجتماعي لعام    يحيط علماً     -٢  
ومنظمات المجتمع المدني ونقابات العمال     الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية       

 في  لتوصـيات ا تلك الاسـتنتاجات و    ات الفاعلة ذات الصلة، على وضع     وغير ذلك من الجه   
 ؛اعتبارها عند تصميم البرامج والاستراتيجيات وتنفيذها

على دور المحفل الاجتماعي بوصفه فضاءً فريداً للحـوار         يؤكد من جديد      -٣  
 ـ            ا في  التفاعلي بين آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومختلف الجهات صاحبة المصلحة، بم

ذلك مساهمة المجتمع المدني والمنظمات الشعبية، ويشدد على ضرورة تأمين زيادة مـشاركة             
سيما في البلدان     لا  منهم النساء،  المنظمات الشعبية ومن يعيشون في حالة من الفقر، وبخاصة        

النامية، في دورات المحفل الاجتماعي، وينظر، لهذه الغاية، في أمور منـها إمكانيـة إنـشاء                
دوق تبرعات تابع للأمم المتحدة للمساهمة في توفير الموارد لهذه المنظمات حتى يتسنّى لها              صن

 ؛أن تشارك وتساهم في مداولات الدورات المقبلة

د الوطني والإقليمي والدولي    ي على أهمية بذل جهود منسقة على الصع       يؤكّد  -٤  
اعية والإنصاف والتضامن، وعلى    لتعزيز التلاحم الاجتماعي القائم على مبادئ العدالة الاجتم       

أهمية تناول البعد الاجتماعي لعملية العولمة الجارية وما تطرحه من تحديات والتأثيرات السلبية             
 للأزمتين الاقتصادية والمالية الحاليتين؛

 على ضرورة زيادة ومواصلة مشاركة المجتمع المدني وسائر الجهـات           يشدد  -٥  
  لقرار ومساهمتها في تعزيز الحق في التنمية وإعماله بشكل فعال؛الفاعلة المشار إليها في هذا ا

 في جنيف في    ٢٠١٢ عقد المحفل الاجتماعي لمدة ثلاثة أيام خلال عام          يقرر  -٦  
تواريخ مناسبة تتيح مشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأكبر مجموعة ممكنة من              

 النامية، ويقرّر أن يركِّز المحفل الاجتمـاعي        أصحاب المصلحة الآخرين، وبخاصة من البلدان     
 :يلي اصة على مابخ، و"تنمية وعولمة محورهما الإنسان"على موضوع 

وحوكمة عالمية في عصر يشهد تحـديات متعـددة          محورها الإنسان    تنمية  )أ(  
  وتحولاً اجتماعياً؛

لى المـشاركة   تعزيز التدابير والإجراءات الرامية إلى تحقيق التنمية القائمة ع          )ب(  
على لمجتمع المدني والحركات الاجتماعية     وسائل منها إعطاء دورٍ ل    والحوكمة الديمقراطية، ب  

 المستويات الشعبية والمحلية والوطنية؛

تدعيم بيئة عالمية مساعدة للتنمية بوسائل منها النظام المالي الدولي الذي ينبغي              )ج(  
لمنصف والتنمية المستدامة واستئصال الجوع والفقر      أن يدعم النمو الاقتصادي المطرد والشامل وا      

  في الوقت ذاته لجميع مصادر تمويل التنمية؛إتاحة تعبئةٍ متسقة  البلدان النامية، مع من
إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان أن يعيّن في أقرب وقـت ممكـن             يطلب    -٧  
 موعـات الإقليميـة،    من بين مرشَّحي المج    ٢٠١٢ المقرِّر للمحفل الاجتماعي لعام      -الرئيس  

 واضعاً في اعتباره مبدأ التناوب الإقليمي؛
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إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتشاور مـع           يطلب    -٨  
 أعـلاه   ٦جميع الجهات الفاعلة المحددة في هذا القرار بخصوص القضايا المشار إليها في الفقرة              

 فيية في الحوارات والمناقشات التي سـتجري        وأن تقدّم تقريراً في هذا الشأن كمساهمة أساس       
 ؛٢٠١٢المحفل الاجتماعي لعام 

 إلى المفوضة السامية أن تيسِّر مشاركة عدد أقصاه عشرة خبراء           يطلب أيضاً   -٩  
لمجتمع المـدني والمنظمـات     عن ا ، يكون من بينهم ممثلون      ٢٠١٢ في المحفل الاجتماعي لعام   

سهام في الحوارات والمناقشات التفاعلية الـتي سـتدور في          لإبغية ا الشعبية في البلدان النامية،     
  المقرر، بصفتهم خبراء؛-المحفل لمساعدة الرئيس 

 أن يظل المحفل الاجتماعي مفتوحاً لمشاركة ممثِّلي الدول الأعـضاء في            يقرّر  -١٠  
 ومختلـف  مين، كالمنظمات الحكوميـة الدوليـة  الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة المهت     

نات منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة المكلفون بولايات في إطار الإجراءات المواضـيعية            مكوِّ
 والوكالات والمنظمات المتخصـصة،     ن، واللجان الاقتصادية الإقليمية   وآليات حقوق الإنسا  

فضلاً عن الممثلين الذين تعيّنهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية            
أن يظـل المحفـل     كما يقرر   ز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي،       ذات المرك 

مفتوحاً أيضاً أمام المنظمات غير الحكومية الأخرى التي تتفق أهدافها ومقاصدها مـع روح              
ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، بما في ذلك الجهـات الفاعلـة الناشـئة حـديثاً،                

ت الريفية والحضرية من بلدان الشمال والجنـوب، وجماعـات          كالمجموعات الصغيرة والرابطا  
مكافحة الفقر، ومنظمات الفلاّحين والمزارعين ورابطاتها الوطنية والدولية، والمنظمات الطوعية،          

 في مجال البيئة، ورابطات الشباب، والمنظمات المجتمعية، والنقابات         ينوالمنظمات البيئية والناشط  
، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص، وذلك استناداً إلى ترتيبات من بينها            العمالية ورابطات العمال  

 وممارسات لجنة ١٩٩٦يوليه / تموز٢٥المؤرخ   ١٩٩٦/٣١قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي     
 علنية وشفافة تتفق مع النظام الـداخلي لمجلـس          حقوق الإنسان، وعن طريق إجراءات اعتمادٍ     

 ؛ هذه الكيانات بأقصى قدر من الفعاليةحقوق الإنسان، مع ضمان مساهمة

إلى المفوضية السامية أن تبحث عن وسائل فعالة لضمان التشاور في           يطلب    -١١  
المحفل الاجتماعي وضمان أوسع مشاركة ممكنة للممثِّلين من كل منطقة، وبخاصة الممثلـون             

ومية والقطاع الخاص   من البلدان النامية، بوسائل منها إقامة الشراكات مع المنظمات غير الحك          
 والمنظمات الدولية؛

إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير المناسبة لنشر المعلومات عن المحفل           يطلب    -١٢  
الاجتماعي، وأن يدعو الأفراد المعنيين والمنظمات المعنية إلى المشاركة في المحفل الاجتمـاعي،             

 بادرة؛وأن يتخذ جميع التدابير العملية اللازمة لنجاح هذه الم

 إلى تقديم تقرير يتضمّن اسـتنتاجاته       ٢٠١٢ المحفل الاجتماعي لعام     يدعو  -١٣  
 وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان؛
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إلى الأمين العام تزويـد المحفـل الاجتمـاعي بجميـع الخـدمات             يطلب    -١٤  
 ويطلب إلى المفوضة السامية توفير كل الـدعم         ،ضطلع بأنشطته كي ي والتسهيلات اللازمة ل  

 لازم لتيسير انعقاد المحفل ومداولاته؛ال

مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند ذي الصلة مـن جـدول              يقرّر    -١٥  
  . إلى المجلس٢٠١٢الأعمال عند تقديم تقرير المحفل الاجتماعي لعام 

  ٥٤الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/٢٥  
 السلبية والوصم والتمييز والتحريض علـى       مكافحة التعصب والقولبة النمطية   

  العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
بأن عهد الذي قطعته جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة          ال إذ يؤكد من جديد     

لعـالمي  تعزز وتشجع احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة على الصعيد ا      
  دون تمييز بسبب عوامل منها الدين أو المعتقد،

/  آذار ٢٤المـؤرخ    ١٦/١٨ قرار مجلس حقوق الإنسان       أيضاً إذ يؤكد من جديد   و  
  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٩المؤرخ  ٦٦/١٦٧ وقرار الجمعية العامة ٢٠١١مارس 

شجيع قيام حوار    الجهود الدولية في سبيل ت     بحلقة النقاش المتعلقة بتكثيف   وإذ يرحب     
عالمي من أجل تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استناداً إلى احترام حقوق              
الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات، وهي الحلقة التي عُقدت أثناء الدورة السابعة عشرة لمجلس  

  ،١٦/١٨ من القرار ٩حقوق الإنسان عملاً بالفقرة 
ب الدول حظر التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد          واج وإذ يؤكد من جديد     

  وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان المساواة والفعالية في التمتع بحماية القانون،
 أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يـنص        وإذ يؤكد من جديد أيضاً        

ان والدين أو المعتقد، ويشمل ذلك      إنسان الحق في حرية الفكر والوجد      لكل   مور منها أن  أعلى  
حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه                  

  ،وسراً وعلانيةًأو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، 
 أن تؤديه ممارسـة الحـق في       الدور الإيجابي الذي يمكن    وإذ يؤكد من جديد كذلك     

حرية الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلـها في ترسـيخ              
  الديمقراطية ومكافحة التعصب الديني،
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 إزاء حوادث التعصب والتمييز والعنـف الـتي تـستهدف           وإذ يساوره بالغ القلق     
  لم قاطبةً،أشخاصاً بسبب دينهم أو معتقدهم في أنحاء العا

 من أي دعوة إلى التمييز أو العنف القائمين على أساس الدين            وإذ يعرب عن استيائه     
  المعتقد، أو

 من جميع أعمال العنف التي تستهدف أشخاصاً بسبب         وإذ يعرب عن استيائه البالغ      
دينهم أو معتقدهم، وأي أعمال من ذاك القبيل تمـس بيـوتهم أو تجـارتهم أو ممتلكـاتهم                  

  رسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن عبادتهم،مدا أو
 إزاء الإجراءات التي تستغل التوترات بين الأفـراد أو تـستهدفهم            وإذ يشعر بالقلق    

  عمْداً بسبب دينهم أو معتقدهم،
 مظاهر التعصب والتمييز وأعمال العنف في أنحاء شتى مـن           ببالغ القلق  وإذ يلاحظ   

يها هو التمييز في حق أشخاص ينتمون إلى أقليات دينيـة،           العالم، بما فيها حالاتٌ الباعث عل     
إضافة إلى الصورة السلبية عن أتباع الديانات وإنفاذ تدابير تميّز تحديداً ضد أشخاص بـسبب        

  دينهم أو معتقدهم،
بالمساهمة القيِّمة لأتباع جميع الأديان أو المعتقدات في الحـضارة البـشرية        وإذ يسلم     

القيم المـشتركة   أن يقدمها الحوار بين الطوائف الدينية في إذكاء الوعي ب         والمساهمة التي يمكن    
   فهمها،بين جميع البشر وزيادة

بأن العمل معاً من أجل النهوض بتنفيذ النظم القانونية القائمة الـتي            وإذ يسلم أيضاً      
ات والتثقيف توطيد التآزر بين الأديان والثقافبأن تحمي الأفراد من التمييز وجرائم الكراهية، و 

في مجال حقوق الإنسان على نطاق واسع خطوات مهمة في مكافحة مظاهر التعصب والتمييز 
  والعنف التي تستهدف الأفراد على أساس الدين أو المعتقد،

 إزاء استمرار الحالات الخطيرة المتمثلة في تنميط الأفراد         يعرب عن بالغ قلقه     -١  
هم على أساس دينهم أو معتقـدهم، وإزاء الـبرامج    بدافع الازدراء وتصنيفهم السلبي ووصم    

والخطط التي تنفذها المنظمات والجماعات المتطرفة بهدف خلق قوالب نمطية سـلبية بـشأن              
  الطوائف الدينية وإدامتها، خاصة عندما تتغاضى الحكومات عنها؛

 إزاء استمرار تزايد مظـاهر التعـصب الـديني والتمييـز            يعرب عن قلقه    -٢  
بذلك من عنف، إضافة إلى تنميط الأفراد السلبي بسبب دينهم أو معتقـدهم، في              يتصل   وما

دين في هذا السياق أي دعوة إلى الكراهية الدينية في حق الأشـخاص             مختلف أنحاء العالم، ويُ   
ذ تدابير فعالة، طبقـاً  اتخاتشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، ويحث الدول على   

ا القرار، تتفق والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقـوق الإنـسان، بغيـة             لما ينص عليه هذ   
  التصدي لهذه المظاهر ومكافحتها؛
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 أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العـداوة             يدين  -٣  
 البصرية أو الإلكترونية    -أو العنف، سواءٌ صدرت عن وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية           

  أو غيرها من الوسائل؛
 بأن تبادل الأفكار في إطار نقاش عام ومفتوح، وكذلك الحوار بـين             يسلم  -٤  

الأديان والثقافات، على الصعيد المحلي والوطني والدولي، يمكن أن يشكلا وسيلة من أفـضل              
وسائل الحماية من التعصب الديني، ويمكن أن يؤديا دوراً إيجابيـاً في ترسـيخ الديمقراطيـة                

 أن يساعد  وهو مقتنع بأن مواصلة الحوار بشأن هذه القضايا يمكن        ،  مكافحة الكراهية الدينية  و
  ؛على تجاوز التصورات الخاطئة القائمة

بالخطاب الذي ألقاه الأمين العام لمنظمة المـؤتمر الإسـلامي في           يحيط علماً     -٥  
 إلى اتخاذ الإجراءات    الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، ويستند إلى دعوته الدول         
  :التالية في سبيل تهيئة بيئة محلية يسودها التسامح الديني والسلام والاحترام

التشجيع على إنشاء شبكات تعاونية لتحقيق التفاهم المتبادل وتعزيز الحوار            )أ(  
 اء لبلوغ الأهداف السياساتية المشتركة والسعي لتحقيق نتائج ملموسة،        والحفز على العمل البنّ   

مثل خدمة المشاريع في مجالات التعليم والصحة ومنع نشوب التراعات والتوظيف والإدمـاج            
  والتثقيف باستخدام وسائط الإعلام؛

إنشاء آلية ملائمة داخل الحكومة للقيام بأمور منها تحديد مجالات التـوتر              )ب(  
منع نشوب التراعـات    المحتملة بين أفراد الطوائف الدينية المختلفة ومعالجتها والمساعدة على          

  وعلى الوساطة؛
  التشجيع على تدريب الموظفين الحكوميين على استراتيجيات التوعية الفعالة؛  )ج(  
تشجيع الجهود التي يبذلها الزعماء داخل طوائفهم لمناقشة أسباب التمييـز             )د(  

  ووضع استراتيجيات لمواجهة هذه الأسباب؛
عوة إلى الكراهية الدينية الـتي تـشكل        المجاهرة برفض التعصب، بما فيه الد       )ه(  

  تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف؛
اعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك على أسـاس الـدين              )و(  

  المعتقد؛ أو
إدراك ضرورة مكافحة تشويه صورة الناس ووضعهم في قوالب نمطية دينية             )ز(  

ية، وذلك بوضع الاستراتيجيات وتنسيق الإجراءات على      سلبية والتحريض على الكراهية الدين    
  المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية بوسائل منها التثقيف والتوعية؛

 الاحترام، إضافة   إطار في   ةًوبنّاءمناقشةً صريحةً   بأن مناقشة الأفكار     التسليم  )ح(  
 أن يؤديا   من شأنهما  والدولي،   والوطنيي   المحل ىإلى الحوار بين الأديان والثقافات على المستو      

  ؛والتحريض والعنف الدينيينالدينية  في محاربة الكراهية  إيجابياًدوراً
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  : الدول كافة إلى القيام بما يلييدعو  -٦  
اتخاذ تدابير فعالة تؤمّن عدم ممارسة الموظفين الحكوميين، أثناء اضـطلاعهم        )أ(  

  ص من الأشخاص بسبب دينه أو معتقده؛بواجباتهم العامة، التمييز في حق شخ
تعزيز الحرية الدينية والتعددية من خلال تعزيز قدرة أفراد جميع الطوائـف              )ب(  

   وعلى قدم المساواة مع غيرهم؛علانيةًفي المجتمع الدينية على المجاهرة بدينهم والإسهام 
ع بغـض   تشجيع تمثيل الأفراد ومشاركتهم الهادفة في جميع قطاعات المجتم          )ج(  

  النظر عن دينهم؛
م على أنـه   مكافحة التصنيف الديني، الذي يُفهَجبارة في سبيل بذل جهود     )د(  

الاستخدام البغيض للدين معياراً في الاستبيانات وفي أعمال التفتيش وغيرها مـن إجـراءات        
  .لقانونل اًإنفاذلتي يُضطلع بها التحري ا
 محدثة عن الجهود المبذولـة في        الدول على النظر في تقديم معلومات      يشجع  -٧  

  هذا المضمار في إطار عملية تقديم التقارير إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
 الدول اعتماد تدابير وسياسات لتعزيز الاحترام التام لأماكن العبـادة   يناشد  -٨  

 التدابير اللازمة في الحالات     اتخاذَكما يناشدها   مايتها،  لحوالمواقع الدينية والمقابر والأضرحة و    
  التي تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمير؛

ثقافة التسامح  بهدف إقامة حوار عالمي يروّج ل      إلى تكثيف الجهود الدولية      يدعو  -٩  
  .والسلام على جميع المستويات، استناداً إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٢س مار/آذار ٢٣

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/٢٦  
 ـ      اختصاصات صندوق التبرعات الاس     دعمتئماني لتقديم المـساعدة التقنيـة ل

أعمـال مجلـس     شاركة أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في        م
  حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
إلى نتيجة اسـتعراض     و ٢٠١١مارس  /آذار ٢٥المؤرخ   ١٦/٢١ إلى قراره    إذ يشير   

   منه،٦٢أعمال وأداء مجلس حقوق الإنسان المرفقة به، لا سيما الفقرة 
 ٢٠١١يونيه  /حزيران ١٧المؤرخ   ٦٥/٢٨١ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير أيضاً    

  بشأن عملية الاستعراض التي يجريها مجلس حقوق الإنسان، 
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 ـ    تئماني لتقد  إنشاء صندوق التبرعات الاس    يقرر  -١   دعم يم المساعدة التقنيـة ل
  مشاركة أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان؛

 أن يدعم الصندوق الاستئماني الأنـشطة الراميـة إلى تحـسين            يقرر أيضاً   -٢  
ن  تـتمك  حتىالقدرات المؤسسية والبشرية لأقل البلدان نمواً وللدول الجزرية الصغيرة النامية،           

وفودها من المشاركة على نحو أكمل في أعمال مجلس حقوق الإنسان، بناءً علـى طلبـها،                
شاركتها الفعالة والمستنيرة في العمليات الاستشارية وعمليات اتخاذ القرار، بما في           لم اًوتشجيع

  ذلك جلسات المفاوضات؛ 
 الترتيبـات    إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وضع        يطلب  -٣  

  اللازمة لتشغيل الصندوق الاستئماني؛
استخدام صندوق التبرعات الاستئماني لدعم مشاركة أقل البلدان نمواً         يقرر    -٤  

  :والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان، بتوفير التمويل لما يلي
سيدعم صـندوق   : نيالتدريب وبناء القدرات، بما في ذلك التعلم الإلكترو         )أ(  

التبرعات الاستئماني، بالشراكة مع المفوضية السامية ومع معهد الأمم المتحـدة للتـدريب             
التدريبية ذات الصلة، إعدادَ دورات تدريبيـة محـددة         /أو المؤسسات الأكاديمية  /والبحث و 

الهدف للمسؤولين بشأن النظام الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقـوق الإنـسان             
وآلياته، كما سيدعم مشاركة أقل البلدان نمواً والدول        وأدائه  وقواعد مجلس حقوق الإنسان     

  الجزرية الصغيرة النامية في هذه الدورات؛
: سفر وإقامة المسؤولين الحكوميين للمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان           )ب(  

زريـة الـصغيرة الناميـة،      سيساعد صندوق التبرعات الاستئماني أقل البلدان نمواً والـدول الج         
  غير الممثلة في جنيف، على المشاركة في دورات المجلس أو على تقديم دعم تكميلي؛ أو الممثلة

ستغطي هذه البرامج تكاليف المعيشة لتمكين المـسؤولين        : برامج الزمالات   )ج(  
لاثة أشهر ضمن   مهام عمل لمدة ث   إنجاز  في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية من          

  وفودها إلى مجلس حقوق الإنسان؛
سيدعم صندوق التبرعات الاستئماني دورات التدريب      : التدريب التوجيهي   )د(  

التوجيهي التي تنظمها المفوضية السامية للدبلوماسيين من أقل البلدان نمواً والـدول الجزريـة              
ومنظومة حقـوق الإنـسان     الصغيرة النامية المكلفين بتغطية دورات مجلس حقوق الإنسان         

وستُنظَّم الدورات التدريبية على نحو يتزامن مع الفترات الرئيسية للوصول          . المتعددة الأطراف 
وسوف يتلقى الدبلوماسيون، أثناء الدورات، تدريباً عملياً مركَّزاً على         . إلى جنيف ومغادرتها  

  .إجراءات عمل المجلس وآلياته
 ٥٥الجلسة 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣
  .]تُمد دون تصويتاع[
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    ١٩/٢٧  
حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعزيز التعـاون الـتقني        

 والخدمات الاستشارية

  إن مجلس حقوق الإنسان،   
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥المؤرخ  ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة إذ يشير  
 ٧/٢٠، و ٢٠٠٧يونيـه   /  حزيـران  ١٨المـؤرخ    ٥/١قراراته   إلى   وإذ يشير أيضاً    
  ،٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١المؤرخ  ٨/١- ودإ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ المؤرخ

 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  فيين المؤرخ١٣/٢٢و ١٠/٣٣ يه إلى قرار وإذ يشير كذلك    
 ، الـتي  ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥المؤرخ   ١٦/٣٥وكذا إلى قراره    ،  ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦و

لدولي دعم الجهود التي تبذلها جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة           المجتمع ا  إلى المجلس   اطلب فيه 
تهـا  ، والاسـتجابة لطلبا ومؤسساتها على الصعيد الوطني بغية تحسين حالة حقوق الإنـسان       

 ، على المساعدة التقنيةلحصولَا

 أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان            وإذ يؤكد من جديد     
لى نحو ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العـالمي لحقـوق             والحريات الأساسية ع  

سائر عن  بحقوق الإنسان وين الخاصينن الدولييالعهد عن كما يؤكد التزاماتها الناشئة   الإنسان
  ف فيها،اطرأالتي هي ذات الصلة الصكوك 
يـة،   إزاء حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراط        وإذ يعرب عن القلق     

،  منهم سيما النساء والأطفال   لاو ، بسبب العنف ضد المدنيين    خصوصاً في الجزء الشرقي منها    
بما في ذلك العنف الجنسي، وإذ يحيط علماً بالتقدم الذي تحرزه سلطات جمهورية الكونغـو               

 وتـوفير أشـكال مـن       اًقضائيمرتكبي هذه الأعمال    ملاحقات  راطية في مجال متابعة     الديمق
  ،اياللضح الجبر

 الجهود التي تبذلها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لوضـع حـد            يشجعوإذ    
وذلك بتعزيـز نظـام     رتكب في حق القانون الدولي      التي تُ من العقاب على الجرائم     للإفلات  
  ، فيهاالعدالة

حالات التهديد والعنف التي لوحظت في أثناء فترة الانتخابـات           وإذ يلاحظ بقلق    
  ،شريعية، بما في ذلك ضد أفراد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسانالرئاسية والت

ة السامية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفرع       يقوم به مكتب المفوض   ي ما   وإذ يُقدِّر   
حقوق الإنسان التابع لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهوريـة الكونغـو              

  ترك في تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد،الديمقراطية من دور مش
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وجود برنامج وطني لتعزيز وحماية حقوق الإنـسان في جمهوريـة            ب يط علماً وإذ يح   
  عزم الحكومة على تنفيذه،بالكونغو الديمقراطية و

الانتخابات مواصلة تنظيم    المستقلة للانتخابات     الوطنية  بقرار اللجنة  وإذ يحيط علماً    
 وإذ يـدعو حكومـة جمهوريـة الكونغـو          ،عات وعلى المستوى المحلي   على مستوى المقاط  

الديمقراطية إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع احترام الحق في حرية التعبير والتجمع والرأي              
 لجميع الأطراف،

 ولتنسيق تدخلات الشركاء في قطاع      للتبادل اللجنة المشتركة للعدالة إطاراً      وإذ يعتبر   
  ية الكونغو الديمقراطية،العدالة في جمهور

 بالتقرير الذي قدمته الحكومة بشأن حالـة حقـوق الإنـسان في             وإذ يحيط علماً    
 بالمواكبة القضائية للعمليـة الانتخابيـة،        منه جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخاصة ما يتعلق     

 التوصيات قووضع آليات متابعة محلية لحالة حقوق الإنسان، وتنفيذ خطة العمل المتعلقة بتطبي        
 الخاصة بحقوق الإنسان،

حالة حقوق الإنسان   عن  السامية  الأمم المتحدة   مفوضة    بتقرير وإذ يحيط علماً أيضاً     
 ، في البلدالمفوضية بها تالأنشطة التي اضطلعبفي جمهورية الكونغو الديمقراطية و

 بالتزام حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطيـة بالتعـاون مـع           يحيط علماً   -١  
 لحقوق الإنسان في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ومـع            السامية مفوضية الأمم المتحدة  

 لمجلس حقوق الإنسان؛التابعة الإجراءات الخاصة 

باعتماد خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بتعزيز وحمايـة          يشيد    -٢  
ابعة وضع الأهـداف    قراطية على مت  حقوق الإنسان ويشجع حكومة جمهورية الكونغو الديم      

   تنفيذ خطة العمل الوطنية والمساعدة التقنية؛بغرضآجال محددة ضمن 
الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجيـة       بالزيارة التي قام بها     يحيط علماً     -٣  

وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنـسان،              
قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بـدعوة          وخاصة الح 

  ؛٢٠١١أغسطس /آب ٥يوليه و/ تموز٢٥بين ما من الحكومة في الفترة 
جهـة  ضمان أن تكون     حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على       يشجع  -٤  

لتعاون في ميدان حقوق الإنسان في      إطار للتشاور وا  بمثابة  الوصل بين المعنيين بحقوق الإنسان      
، وينوه بتوسيع نطاق هذه الجهة ليشمل المقاطعات بما يضمن متابعـة حالـة حقـوق                البلد

 الإنسان عن كثب؛

الأوروبي، سيّما الاتحـاد      بالدور الذي يضطلع به المجتمع الدولي، ولا       يُشيد  -٥  
الجماعة الاقتصادية لبلدان منطقـة     الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، و     والاتحاد  

 وكذا المؤتمر الدولي المعني بمنطقة      البحيرات الكبرى، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا،      
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 في دعم جهود جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز سيادة القانون وتحسين           البحيرات الكبرى، 
 حالة حقوق الإنسان في البلد؛

الكونغو الديمقراطية على مضاعفة جهودها، بـدعم        حكومة جمهورية    يحث  -٦  
لجميع انتهاكات حقوق الإنسان    للإفلات من العقاب و   وضع حد   بهدف  من المجتمع الدولي،    

 وتقديم مرتكبيها إلى العدالة؛بسرعة 

 بالجهود التي تبذلها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لوضع حد          يرحب  -٧  
، ويشجع على مواصـلة   ومساعدة ضحايا هذه الانتهاكات   لجميع انتهاكات حقوق الإنسان     

 ؛الجهود في هذا الصدد

/  تـشرين الثـاني    ٢٨في   بتنظيم انتخابات رئاسية وتـشريعية       يحيط علماً   -٨  
  في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛٢٠١١ نوفمبر

 المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للجنة المشتركة للعدالة بوصفها إطاراً      يدعو  -٩  
  ولتنسيق مختلف الإسهامات في قطاع العدالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛للتبادل

 حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تبني مشاريع القوانين         يهنئ أيضاً   -١٠  
المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وبإنشاء محكمة مختصة تُعنى بمحاكمـة مـرتكبي              

 لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتقديم هذه المشاريع إلى مجلس           الانتهاكات الخطيرة 
 الشيوخ، ويشجعها على العمل على تسريع اعتماد هذه النصوص في البرلمان الوطني الجديد؛

بغية  بالمبادرات التي اتخذتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية         يحيط علماً   -١١  
 عُيِّنوا مؤخراً على مختلـف      ضٍاقألفي  توزيع  ، بما في ذلك     نسان وحقوق الإ  تعزيز إقامة العدل  

وإنشاء خلية لحماية المدافعين عن حقوق ختصة بالأحداث، الماكم  بدء عمل المح  ، و مناطق البلد 
وضحايا سـوء   انتهاكات حقوق الإنسان     وتنظيم لقاءات مفتوحة لحماية ضحايا       ،الإنسان

 استخدام السلطة في الجهاز القضائي؛

 حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مواصلة التصديق علـى          يشجع  -١٢  
 المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى تعزيز التثقيف في مجـال حقـوق            صكوك الدولية والإقليمية  ال

 الإنسان؛

 حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على استكمال إنـشاء          أيضاً يشجع  -١٣  
مبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيـز وحمايـة         لجنة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لل     

 ؛)مبادئ باريس(حقوق الإنسان 

 خطة العمل    حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تقييم      يشجع كذلك   -١٤  
 إبلاغ المجلس على  ، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، و     الوطنية لتنفيذ توصيات حقوق الإنسان    

  ؛ورته الرابعة والعشرينبنتائج هذا التقييم في د
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 في جمهورية الكونغـو   مكتبها المفوضية السامية إلى العمل، من خلال        يدعو  -١٥  
ة لمساعدة التقني  والأنشطة التي تطلبها الحكومة في مجال ا       برامجالالديمقراطية، على زيادة وتعزيز     

  إلى المجلس في دورته الرابعة والعشرين؛ في هذا الشأنتقديم تقريرإلى و

بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات      المقرر الخاص الجديد المعني      يشجع  -١٦  
 على طلب إجراء زيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وعلى تقـديم تقريـر              عدم التكرار 

  المجلس؛ إلى
دعم الجهود الـتي تبـذلها جمهوريـة الكونغـو          أن ي  المجتمع الدولي    يناشد  -١٧  

أن  و سين حالة حقوق الإنسان في البلـد      بغية تح على الصعيد الوطني    ا  تهاالديمقراطية ومؤسس 
  ؛لحصول على المساعدة التقنيةاب لطلباتها يستجي

 متابعة حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية في دورته           يقرر  -١٨  
  .الرابعة والعشرين

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

 .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/٢٨  
   حقوق الإنسانالتقديم المساعدة إلى الصومال في مج

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 وإذ يـشير إلى     بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،      إذ يسترشد     

قـرار مجلـس حقـوق      إلى   و ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ   ٦٠/٢٥١قرار الجمعية العامة    
  ،٢٠٠٧ يونيه/ حزيران١٨المؤرخ  ٥/١الإنسان 
م والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي الدعائم التي تقوم عليها          بأن السلا وإذ يسلم     

  منظومة الأمم المتحدة،
 الـسياسي   ا واسـتقلاله  ااحترامه لسيادة الصومال وسلامة أراضيه    وإذ يُعيد تأكيد      
  ،اووحدته

  ال، إلى قراراته السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في الصوموإذ يشير  
 والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنميـة،       الاتحاد الأفريقي وجهود  بالتزام  وإذ يسلّم     

 بما في ذلـك      الاتحاد الأفريقي في الصومال،    لتزام وجهود الدول المساهمة في بعثة     اسيما ب  ولا
جهود تحقيق الأمن والمصالحة والاستقرار، و    الرامية إلى   ساعي  المدعم  من أجل    بلدان المنطقة، 
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، فضلاً عـن    السلام والأمن في تدعيم   ساعدة الصومال   لم شركاء الإقليميين المجتمع الدولي وال  
   في إقليمه الوطني،سيادة القانون،

على بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لما تبذله من جهود، بناء على طلب             وإذ يثني     
ين إلى أدنى حد أثناء عملياتها،      مجلس السلام والأمن، من أجل تقليل وقوع إصابات بين المدني         

وإذ يشجع البعثة على تكثيف جهودها في هذا الصدد، ويشجع الاتحـاد الأفريقـي أيـضاً                
دعم البعثة في توعية أفراد قواتها بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتدريبهم في               على

  هذا المجال،
  لإنسان في الصومال، بعمل الخبير المستقل المعني بحالة حقوق اوإذ يرحب  
الإقليميـة   والـسلطات لحكومة الاتحادية الانتقاليـة     لاءة   بالمشاركة البنّ  وإذ يسلّم   

  في الاستعراض الدوري الشامل،الصومالية 
إزاء حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني      والمستمر  يُعرب عن قلقه البالغ       -١  

  في الصومال؛
تُرتكب ضد  الجسيمة والمنهجية التي    انتهاكات حقوق الإنسان    يدين بشدة     -٢  

 ويدعو إلى وقـف     الجماعات التابعة لها،   الشباب و  حركة السكان المدنيين، لا سيما على يد     
  هذه الانتهاكات فوراً؛

اتخاذ خطوات فورية لحماية الأطفال ووضع حد       جميع الأطراف على    يحث    -٣  
ص إلى وقف فوري لتجنيـد      للاعتداءات والانتهاكات المرتكبة في حقهم، ويدعو بوجه خا       

الجنود الأطفال واستخدامهم بصورة غير مشروعة؛ ويرحب بجهـود الحكومـة الاتحاديـة             
 مع الأمم المتحدة لإنهاء استخدام      الانتقالية الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة عملٍ        

  الجنود الأطفال، ويشدد على أهمية التوقيع على الخطة وتنفيذها فوراً؛
 مسؤولية الحكومة الاتحادية الانتقالية في المقام الأول عن تنفيذ خارطة           كديؤ  -٤  

الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية في الصومال، ويشجع الحكومة والسلطات الإقليمية الصومالية           
 جهودها، بدعم من مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال ومـن المجتمـع             مضاعفةعلى  

عايير المرجعية الرئيسية المحددة في خارطة الطريق قبل انتهاء الفتـرة           تنفيذ الم  لمن أج الدولي،  
 استخدام العمليـة الـتي      ةواصلعلى م  تنفيذاً تاماً، و   ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٠ الانتقالية في 

 ٢٠١١ديـسمبر  /انطلقت أثناء المؤتمرين الدستوريين المعقودين في غاروي في كـانون الأول      
أن تكون الترتيبات السياسية لما بعد المرحلة الانتقاليـة          بغية ضمان ،  ٢٠١٢ فبراير/ وشباط
، تسليماً بأن وجود إطار سياسي يتسم بالمرونة والاستجابة هو أفضل أسـاس              وتمثيليةً شاملةً

  يُستند إليه لتحسين بيئة حقوق الإنسان؛
 بالدور القيِّم الذي تضطلع به النساء في جهود بناء مستقبل أفـضل             يرحب  -٥  

يدعو، بوجه خاص، الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية الصومالية         للصومال، و 
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إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لتمكين النساء من المشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة في منع              
  التراعات وإدارتها وحلها، وكذلك في عملية بناء السلام والعملية السياسية؛

ق الإنسان واحترامها وإعمالها ستكون أساسـية        على أن حماية حقو    يشدد  -٦  
لشرعية أي قيادة سياسية صومالية في المستقبل، ويشدد أيضاً على أهمية تدريب قوات الأمن              

  الصومالية على حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
 وعن طريق المساعدة والتعـاون      ةًذ خطوات، منفرد  اتخا الصومال إلى    يدعو  -٧  
  المتاحـة التقني، وبأقصى ما تسمح به الموارد ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي و   الدوليين،

، للتدرج في الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخـاص بـالحقوق               لها
  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

 ـ الوفاء الصومال أيضاً إلى     يدعو  -٨     بموجـب القـانون الـدولي      ا بالتزاماته
  الإنسان؛ لحقوق

، ٢٠١٢فبرايـر   / شباط ٢٣ بمؤتمر لندن بشأن الصومال، المعقود في        يرحب  -٩  
الذي برهن على إرادة المجتمع الدولي السياسية وعزمه على دعم الشعب الصومالي في مسيرته              

  نحو بناء السلام والاستقرار؛
وفـود أن    بالبيان الصادر عن مؤتمر لندن، الذي أكدت فيه ال         يرحب أيضاً   -١٠  

إلى اتخاذ إجراءات   في  احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون في صلب عملية السلام، ودعت            
للتصدي بوجه خاص لما يتعرض له النساء والأطفال مـن انتـهاكات لحقـوق الإنـسان                

دون خـوف   تمكين الصحفيين من العمل بحرية و     واعتداءات جسيمة، وشددت على ضرورة      
 وأهابت بالسلطات الصومالية أن تتخذ تدابير لـدعم حقـوق           وعلى ضرورة حماية المدنيين،   

الإنسان ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، واتفقت على تكثيف الجهود الدولية، بما في              
  ذلك عن طريق هيكل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛

  توطيد التقدم المحرز في مؤتمر لندن عن طريق       كفالة جميع الأطراف إلى     يدعو  -١١  
 جهودها لدعم الشعب الصومالي في سعيه لبناء مستقبل أفضل          ةضاعفإلى م إجراءات فعالة، و  

  اسطنبول؛ لبلده، ويرحب، في هذا الصدد، بعزم حكومة تركيا عقد مؤتمر بشأن الصومال في
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته الحادية         يطلب  -١٢  

يّم الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة حالياً للجهود المبذولة في الـصومال            والعشرين، تقريراً يق  
من أجل وضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، علـى              

، )٤٢(النحو المبين في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل عـن الـصومال      
أكثر تكاملاً على نطاق منظومـة الأمـم المتحـدة،          ويتضمن مقترحات بشأن اعتماد نهج      

__________  
)٤٢( A/HRC/18/6. 
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الميداني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يولي الاهتمام في هذا السياق لدور  وأن
  في الصومال؛

 جميع الأطراف على تيسير وصـول المـساعدة الإنـسانية بـسرعة             يحث  -١٣  
  عوائق؛ ودون

 دعم جهود بناء السلام الوطنية والدولية،        أهمية التنمية المستدامة في    يلاحظ  -١٤  
ويشدد، في هذا السياق، على ما يمكن أن يؤديه إعمال جميع حقوق الإنسان من دور في بناء                 

  سلام مستدام في الصومال؛
 عليها عقب اسـتعراض     ت الصومال على تنفيذ التوصيات التي وافق      يشجع  -١٥  
عامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، بما في        في الدورة الحادية عشرة للفريق ال      اهالحالة في 

  ذلك من خلال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف؛
 إلى صدور تقرير الخبير المستقل المعني بحالـة حقـوق الإنـسان في              يتطلع  -١٦  

الصومال المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحاديـة والعـشرين، وتقريـر               
عنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، المقرر تقديمه إلى المجلـس في             الخاصة الم  المقررة

  دورته العشرين؛
 بالدور المتواصل الذي تضطلع به المفوضية في تقديم المساعدة التقنية           يرحب  -١٧  

إلى الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية ضمن إطار مذكرة التفاهم، ويشجع على         
مذكرة التفاهم المبرمة بين المفوضية والحكومة الاتحادية الانتقالية لهذا الغـرض تنفيـذاً             تنفيذ  

  سريعاً وفعالاً؛
 إلى المفوضية أن تواصل تزويد الخبير المستقل بكل مـا يلـزم مـن               يطلب  -١٨  

  مساعدة بشرية وتقنية ومالية للاضطلاع بولايته؛
  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -١٩  

  ٥٥ة الجلس
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/٢٩  
  تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في مجال حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،   
 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات حقوق          إذ يسترشد   

  الإنسان ذات الصلة،
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 /تـشرين الأول   ٢١المـؤرخ   ) ٢٠١١(٢٠١٤ مجلس الأمـن      إلى قرار  وإذ يشير   
  ،٢٠١١ سبتمبر/أيلول ٢٩المؤرخ  ١٨/١٩، وإلى قرار مجلس حقوق الإنسان ٢٠١١ أكتوبر

 بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عاملان رئيسيان في ضمان قيام نظام            وإذ يسلّم   
  والاستقرار في البلد، في نهاية المطاف إلى تحقيق المصالحة يمنصف ونزيه يُفضودل اع

 مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية      المستنِد إلى  بعملية الانتقال السياسي     وإذ يرحب   
تنفيذها التي انطلقت في اليمن، وبتعهد حكومة اليمن بتعزيز حقـوق الإنـسان وحمايتـها               

  كلي، بشكل
 حالـة    بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن        يحيط علماً   -١  

، وبالنقاش الذي أُجري خلال دورة مجلس حقـوق الإنـسان           )٤٣(حقوق الإنسان في اليمن   
ردودها الرسمية وتعليقاتهـا بـشأن      ببيان الحكومة اليمنية و   كما يحيط علماً ب   التاسعة عشرة،   

  أبدته من استعداد للتعاون مع الأمم المتحدة والمفوضية السامية؛ ابمالتقرير و
 بجهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تنفيذ قرار مجلـس          التقديريحيط علماً مع      -٢  

  ؛١٨/١٩حقوق الإنسان 
طري للمفوضـية    بدعوة الحكومة اليمنية الرامية إلى إقامة مكتب قُ        يرحّب  -٣  

  السامية ويؤيد هذه الدعوة؛
إجراء عن  إلى إحراز الحكومة اليمنية المزيد من التقدم في تنفيذ إعلانها        يتطلع  -٤  

موثَّقة وموثوقة   دعاءات حدوث انتهاكات  اتقلة تتقيد بالمعايير الدولية في      يقات شفافة ومس  تحق
 لجنة وطنية مستقلة وبالتشاور مع الأحزاب السياسية، ويدعو جميـع            من قِبل  قوق الإنسان لح

إلى وضع حـدّ لأي     الأطراف إلى الإفراج عن الأشخاص المحتجزين لديها بشكل تعسفي، و         
  ؛الأشخاص بشكل مخالف للقانوناحتجاز لى ممارسات تقوم ع

من على مواصلة تنفيذ التوصيات الـواردة في تقريـري           حكومة الي  يشجع  -٥  
  ؛المفوضيةبدعم من تها، وذلك وافق التي حازت على م)٤٤(المفوضة السامية

 تعهدات والتزامات الحكومة اليمنية بتعزيز حقـوق الإنـسان          يعيد تأكيد   -٦  
  وحمايتها؛
جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها المفوضية السامية والدول           يدعو  -٧  

 تعبئـة المـوارد   بوسائل منـها  العملية الانتقالية في اليمن،  أثناءساعدةتقديم المالأعضاء، إلى  
لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن، بالتنسيق مع مجتمع المـانحين            

   لما تحدده السلطات اليمنية من أولويات؛الدوليين ووفقاً
__________  

)٤٣( A/HRC/19/51. 
)٤٤( A/HRC/18/21و A/HRC/19/51. 
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المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن          يناشد    -٨  
   ولخطة الأمم المتحدة المشتركة لتحقيق الاستقرار؛٢٠١٢لعام 

يمنية والعمـل    المفوضة السامية إلى تقديم المساعدة التقنية للحكومة ال        يدعو  -٩  
تحديد مجالات المساعدة الإضافية لتمكين اليمن من الوفاء بالتزاماته         عند الحاجة، على    معها،  

  في مجال حقوق الإنسان؛
 إلى المفوضية السامية أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتـه             يطلب  -١٠  

 الحادية والعشرين تقريراً مرحلياً عن حالة حقوق الإنسان في اليمن وعن متابعة تنفيذ هـذا              
  .١٨/١٩القرار وقرار المجلس 

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٢مارس /آذار ٢٣

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/٣٠  
  تعزيز التعاون التقني والخدمات الاستشارية في غينيا

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر صـكوك       ب بميثاق الأمم المتحدة و    إذ يسترشد   

  حقوق الإنسان المنطبقة، 
إلى  و ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير   

 ٢٥المؤرخ   ١٦/٣٦ و ،٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦المؤرخ   ١٣/٢١ مجلس حقوق الإنسان     يقرار
  ،٢٠١١مارس /آذار

 أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز حقوق الإنسان والحريـات           وإذ يؤكد من جديد     
 والإعلان العـالمي لحقـوق      ،نحو ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة       على   تهاوحماي الأساسية
  والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان وسائر الصكوك المنطبقـة الـتي هـي         ،الإنسان
  فيها، طرف

 التدابير التي اتخذتها الحكومة الغينية لاستعادة سيادة القـانون          وإذ يلاحظ مع التقدير     
  ريات الأساسية وحمايتها، ولتعزيز حقوق الإنسان والح

 استمرار التحديات في مجال الأمن واحترام حقـوق الإنـسان      وإذ يلاحظ مع القلق     
 وضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات،
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إلى أن غينيا هي المسؤولة في المقام الأول عن ضمان حماية سكانها المدنيين             وإذ يشير     
اكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وعن تقديم الجنـاة          وإجراء تحقيقات في انته   

  العدالة، إلى
المجتمع الدولي، وبخاصة الاتحاد الأفريقـي والجماعـة        نيا و يهود غ  بج يسلِّم  -١  

تنفيذ التوصيات الواردة في قـرار       لفي سبي  ،الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي     
تعزيز سيادة القانون وتحسين حالة حقـوق الإنـسان   بهدف  ١٦/٣٦مجلس حقوق الإنسان  

 ؛غينيا في

 بجهود الحكومة الغينية لإتاحة سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات         يحيط علماً   -٢  
 وذلك بتعيين فريق من ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول ٢٨خلال أحداث   حقوق الإنسان التي ارتُكبت     

الغينية على ضمان الوسائل والظـروف   ويشجع الحكومة  ،القضاة للتحقيق في هذه الأحداث    
   من الاضطلاع بالولاية التي كُلف بها؛كي يتمكنالأمنية اللازمة للفريق 

 بإنشاء لجنة وطنية مؤقتة للمصالحة ولجنة مستقلة لحقـوق          يحيط علماً أيضاً    -٣  
 الإنسان، ويشجع الحكومة الغينية على تعزيز حقوق الإنسان والسعي إلى تحقيق المصالحة؛

 بتعاون الحكومة الغينية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية      كذلكيحيط علماً     -٤  
 كوناكري، وبموافقة السلطات الغينية على نشر أعضاء         في لحقوق الإنسان بشأن فتح مكتب    

  فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي؛
لجنة التحقيق الدولية  الحكومة الغينية على الإسراع في تنفيذ توصيات يشجع  -٥  

الأمين العام للأمم المتحدة بدعم من الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول           التي أنشأها   
 :على اعتماد تدابير إضافية لهذه الغاية في المجالات التاليةكما يشجعها ، غرب أفريقيا

 في  بمـا  ،اًقضائي ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٨أحداث  لمسؤولين عن   املاحقة    )أ(  
وذلك في ظروف تتـيح     فتيات،  النساء و الأعمال العنف الجنسي التي ارتُكبت بحق       ذلك على   

 وتضمن شفافية ولايـة فريـق      فين القضائيين والضحايا وحمايتهم،   ضمان أمن القضاة والموظ   
 وقدرته على التحقيق وعلى ملاحقة المسؤولين المتـورطين في هـذه            ة وأساليب عمله  القضا

 توياتهم؛الأحداث بكافة مس

الجنسي، ضحايا العنف للناجين من أعمال العنف، بما في ذلك     توفير الحماية     )ب(  
سيما في شكل مساعدة طبية      لا، و كافيالتعويض  والساعدة  أشكال الم  من   أي شكل ومنحهم  

 ؛ودعم نفسي، وبخاصة لضحايا أعمال العنف المرتكبة بدافع جنسي

 / أيلـول  ٢٨ أحـداث    كـوا في  هلدفع تعويضات لأسر الضحايا الذين        )ج(  
  ا عانوه جسدياً ونفسياً؛مّعفة للجرحى  ودفع تعويضات منص٢٠٠٩ِ سبتمبر

 إصلاح نظام القضاء؛  )د(  

 إصلاح قطاع الأمن؛  )ه(  
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 اعتماد خطة وطنية لمكافحة أشكال التمييز؛  )و(  

مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام القرارات ذات الصلة المتعلقة بالعنف            )ز(  
 لمسلط على النساء والفتيات؛ا

 السلطات الغينية إلى مواصلة ملاحقـة الأشـخاص المتـورطين في            يدعو  -٦  
 ؛٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٨ أحداث

 النداء الموجه إلى السلطات الغينية لمواءمة التشريعات الوطنيـة مـع            يكرر  -٧  
 ـ    أحكام نظام روما الأساسي       ١٤عليـه في    دقت غينيـا    للمحكمة الجنائية الدولية الذي ص

 ؛٢٠٠٣يوليه /تموز

 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق          في هذا الصدد   يحيط علماً   -٨  
 ؛ )٤٥(الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في غينيا

 السلطات الغينية والمعارضة إلى العمل سوياً من أجل تحديد مواعيـد            يدعو  -٩  
 الرأي والتعبير وحرية التجمـع وتكـوين        إجراء الانتخابات التشريعية وضمان حماية حرية     

 الجمعيات بشكل سلمي خلال المدة الكاملة التي تستغرقها العملية الانتخابية؛

بتعهد الحكومة الغينية بتعزيز العدالة والحقيقة والمصالحة، ويحيط علماً         يشيد    -١٠  
 كـانون   ١٥لحة في   في هذا الصدد بالتقرير المرحلي الذي قدمته اللجنة الوطنية المؤقتة للمصا          

 ويشجع السلطات الغينية على الاستفادة من الخبرات الدولية المتاحـة           ٢٠١١ديسمبر  /الأول
  وعلى تطوير الحوار مع المجتمع المدني حول هذا الموضوع؛

  :م بما يليكي يقو نداءه إلى المجتمع الدولي ل بقوةيكرر  -١١  
تعزيز احترام حقـوق     لمن أج   المساعدة المناسبة إلى السلطات الغينية     يمقدت  )أ(  

 وإصلاح   بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ومكافحة الإفلات من العقاب        الإنسان، بما في ذلك   
 ؛، فضلاً عن المبادرات الجارية لتعزيز الحقيقة والعدالة والمصالحة الوطنيةقطاعي الأمن والقضاء

 في غينيا؛ن لحقوق الإنساالسامية الأمم المتحدة دعم مكتب مفوضية   )ب(  

عـن  تقرير عن حالة حقوق الإنـسان و       يم المفوضة السامية إلى تقد    يدعو  -١٢  
  .الثانية والعشرينإلى المجلس في دورته في غينيا المفوضية  بها تالأعمال التي اضطلع

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعتُمد دون تصويت[

__________  
)٤٥( A/HRC/19/49. 
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    ١٩/٣١  
  نزاهة النظام القضائي

  ن،إن مجلس حقوق الإنسا  
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان،       ١١ و ١٠ و ٨ و ٧ و ٦ و ٥ بالمواد   يسترشدإذ    
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       ٢٦ و ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٠ و ٧ و ٦ و ٤ و ٢وبالمواد  

  ،والسياسية، وإذ يضع في اعتباره إعلان وبرنامج عمل فيينا
نزاهة النظام القضائي التي أُقرت في       بالوثائق الهامة الأخرى المتصلة بمسألة       وإذ يذكر   

سيما المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القـضائية،         محافل مختلفة في الأمم المتحدة، ولا     
والمبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة،            

ا الإجرام والتعسف في اسـتعمال الـسلطة،        وإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحاي     
والقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، والمبادئ الأساسية لمعاملة الـسجناء، ومجموعـة            
المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشـكال الاحتجـاز              

مبادئ لإعدام، فضلاً عن    السجن، والضمانات لحماية حقوق الأشخاص المحكوم عليهم با        أو
  ،بنغالور للسلوك القضائي

سـيما   ، لا في هـذا الـشأن     إلى قرارات لجنة حقـوق الإنـسان         وإذ يشير أيضاً    
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩المؤرخ  ٢٠٠٥/٣٠ قرارها

/  تشرين الثاني  ٢٧المؤرخ   ٢/١١٠مقرّر مجلس حقوق الإنسان      إلى   كذلكإذ يشير   و  
  ،٢٠١١يونيه / حزيران١٦المؤرخ  ١٧/٢ وقرار المجلس ٢٠٠٦نوفمبر 

 بأن نزاهة النظام القضائي، فضلاً عن استقلاليته وحياده، شرط لا بد منه واقتناعاً منه  
لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتدعيم سيادة القانون وكفالة عـدم التمييـز في       

 إقامة العدل،

  ائي في جميع الأوقات، وجوب المحافظة على نزاهة النظام القضوإذ يؤكد  
 بالفروع ذات الصلة من تقارير المقرر الخاص المعني باسـتقلال           يحيط علماً   -١  

 وبالتقرير المقدم من المقرر الخاص للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقـوق            )٤٦(القضاة والمحامين 
 ؛)٤٧( المحاكم العسكريةبواسطةالإنسان بشأن مسألة إقامة العدل 

 من العهد الدولي الخاص     ١٤ لكل شخص، وفقاً لنص المادة       أنيؤكد مجدداً     -٢  
بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في أن يحاكَم محاكمة عادلة وعلنية، على أسـاس المـساواة               

كـي   ومستقلة ومحايدة    الكاملة، أمام محكمة أو هيئة منشأة حسب الأصول القانونية مختصةٍ         
__________  

)٤٦( A/HRC/11/41و A/HRC/14/26. 
)٤٧( E/CN.4/2006/58. 
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في بموجب القانون   ه إليه، وأن لـه الحق      ئية توجَّ بت في أي تهمة جنا    تدد حقوقه وواجباته و   تح
 ؛فترض براءته حتى تثبت إدانتهأن تُ

 من المبادئ الأساسية بشأن استقلال      ٥إلى أن لكل فرد، طبقاً للفقرة       يشير    -٣  
السلطة القضائية، الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القـضائية الـتي تطبـق                 

ية المقررة، وأنه لا يجوز إنشاء محاكم لا تطبق هذه الإجـراءات القانونيـة              الإجراءات القانون 
المقررة حسب الأصول الخاصة بالتدابير القضائية لتحل محلّ الولاية القضائية التي تتمتع بهـا              

  المحاكم العادية أو الهيئات القضائية؛
ن  محكمة تحاكم شخصاً متهماً بارتكاب جريمة يجـب أ          على أن أي   يشدد  -٤  

  ؛تكون مختصة ومستقلة ومحايدة
 الدول على ضمان حق جميع الأشخاص الذين يُقدَّمون إلى المحـاكم            يحث  -٥  

موا حضورياً وفي أن يدافعوا عن أنفـسهم  الهيئات القضائية الخاضعة لسلطتها في أن يُحاكَ      أو
مـة  شخصياً أو بواسطة محام يختارونه بأنفسهم، وفي الحصول على جميع الـضمانات اللاز            

  للدفاع القانوني؛ 
في نظمهـا   مبدأ المساواة أمام المحاكم وأمام القانون       ن  ا الدول إلى ضم   يدعو  -٦  

القانونية وذلك بوسائل منها منح الأشخاص قيد المحاكمة إمكانية استجواب شهود الادعـاء             
  بأنفسهم أو من قبل طرف آخر، وضمان حضور شهود النفي واستجوابهم في ظروف مماثلة؛

 أن لكل شخص مُدان الحق في أن تنظر في إدانته وعقوبته            يؤكد من جديد    -٧  
  هيئة قضائية مختصة ومستقلة ومحايدة وفقاً للقانون؛

الدول التي لديها محاكم عسكرية أو محاكم جنائية خاصـة لمحاكمـة      يدعو  -٨  
 ـ      الجناة إلى ضمان أن تكون تلك المحاكم مدمَ        ق هـذه   جة في النظام القضائي العام وأن تطبِّ

لقانون الدولي كضمانات للمحاكمـة     في ا  الواجبة والمعترف بها  المحاكم الإجراءات القانونية    
  استئناف الإدانة والحكم؛العادلة، بما في ذلك الحق في 

بين النظم القضائية الوطنية تحقيقاً لجملـة        على أهمية تطوير التعاون      يشدد  -٩  
   من حريتهم؛ية الأشخاص المحرومينأمور منها تعزيز حما

 المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين أن تراعي هذا القرار           يدعو  -١٠  
 الاضطلاع بولايتها، وفي تقريرها الذي ستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان           عندمراعاةً كاملةً   

  في دورته الثالثة والعشرين؛
  .له السنويمواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عميقرر   -١١  

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٢مارس /آذار ٢٣

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٩/٣٢  
  حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ يشير   
ان لجنة حقوق الإنس  كل من   إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدها       وإذ يشير أيضاً      
  الانفرادية،والجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية حقوق الإنسان ومجلس 

/  تشرين الأول  ١المؤرخ   ١٥/٢٤قرار مجلس حقوق الإنسان     وإذ يؤكد من جديد       
  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٩المؤرخ  ٦٦/١٥٦ وقرار الجمعية العامة ٢٠١٠أكتوبر 

 تتعارض مع القانون    انفرادياًالقسرية والتشريعات المعتمدة     على أن التدابير     وإذ يشدد   
الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقـات            

  السلمية بين الدول،
 بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتـشابكة،        وإذ يسلّم   

ديد في هذا الصدد أن الحق في التنمية حق عالمي وغير قابل للتصرف ويشكل وإذ يؤكد من ج
  جزءاً لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان،

من تأثير سلبي على حقـوق      الانفرادية  إزاء ما للتدابير القسرية     وإذ يعرب عن قلقه       
  الإنسان والتنمية والعلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون،

تخذة في شكل جزاءات اقتـصادية قـد         بأن التدابير القسرية الانفرادية الم     وإذ يسلم   
كون لها تبعات بعيدة المدى على حقوق الإنسان لعامة سكان الدول المستهدفة، حيث تؤثر              ت

  تأثيراً بالغاً على الفقراء وأضعف الطبقات،
ؤدي إلى حدوث   بأن التدابير القسرية الانفرادية الطويلة الأجل قد ت       وإذ يسلم أيضاً      

  مشاكل اجتماعية وتثير شواغل إنسانية في الدول المستهدفة،
 إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء الدول والحكومـات            وإذ يشير   

 حيـث   ٢٠٠٩يوليه  /في حركة بلدان عدم الانحياز الذي عُقِد في شرم الشيخ بمصر في تموز            
ن عدم الانحياز أن تُعارض الترعة الانفرادية والتدابير التي         قررت الدول الأعضاء في حركة بلدا     

، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تآكل ميثاق الأمـم المتحـدة             انفرادياًتفرضها بعض الدول    
ارسـة   ومم دام القوة أو التهديد باستخدامها     استخ وأن تعارض ،  هما وانتهاك والقانون الدولي 

أن تؤيـد،   وتحقيق أهـداف سياسـتها الوطنيـة،         كوسائل ل  الضغوط واتخاذ تدابير قسرية   
للقانون الدولي، مطالب الدول المتضرِّرة، بما فيها الدول المستهدَفة، بـالتعويض عـن              وفقاً

أو خـارج نطـاق     انفراديـاً    نتيجة تطبيق التدابير أو القوانين القسرية        تتكبدهالذي   الضرر
  الإقليمية، الحدود
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لعالمي لحقوق الإنسان الذي عُقِد في فيينـا في الفتـرة         إلى أن المؤتمر ا    وإذ يشير أيضاً    
انفرادي  قد دعا الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير      ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ إلى   ١٤ من

مام العلاقات التجارية بـين     لا يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويضع عقبات أ          
   التجارة تهديداً خطيراً، كما يهددق الإنسانلإعمال التام لجميع حقو ويعرقِل االدول

 ما زالت تُتَّخذ وتُنفَّذ ويُعمَل بها       الانفرادية لأن التدابير القسرية     وإذ يشعر ببالغ القلق     
 عليه من آثار سلبية     انبوسائل من بينها اللجوء إلى الحرب والترعة العسكرية، بكل ما تنطوي          

لى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الناميـة،        الإنسانية وع  -على الأنشطة الاجتماعية    
ول دون تمتُّع الشعوب    ا خارج الحدود الإقليمية، مما يُنشئ عقبات إضافية تحُ         ذلك آثارهم  في بما

تمتُّعاً كاملاً،  بجميع حقوق الإنسان    والأفراد في الأقاليم الخاضعة للولاية القضائية لدول أخرى         
ات التي اعتُمِدت بشأن هذه المسألة من قِبَـل الجمعيـة العامـة             وذلك على الرغم من القرار    

مؤتمرات الأمم المتحدة الـتي عُقِـدت في        في  ولجنة حقوق الإنسان و   حقوق الإنسان   ومجلس  
 كل خمس سنوات، وعلى الـرغم مـن         يُجرى ذي ال  نتائجها استعراضخلال  التسعينات و 

  ق الأمم المتحدة،تعارض تلك التدابير مع قواعد القانون الدولي وميثا
تشكل عقبة كبرى تعوق تنفيـذ      الانفرادية   أن التدابير القسرية     وإذ يؤكد من جديد     

  إعلان الحق في التنمية،
 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ١ من المادة ٢ إلى الفقرة وإذ يشير  

 التي تنص علـى     ،ية والثقافية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماع      
  جملة أمور منها أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من أسباب عيشه،

انفراديـة   أو تنفيذ تدابير قـسرية       عن اعتماد الكف  إلى   جميع الدول    يدعو  -١  
بادئ  والقواعد والم  تتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة          لا

المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري الـتي تتجـاوز               
ن ثم  آثارها الحدود الإقليمية والتي تضع عقبات تعوق العلاقات التجارية بين الدول وتُعرقِل مِ            

 الصكوك الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من         
  الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛

على طابع تلك التدابير الذي يتجاوز الحدود الإقليمية للدولة         يعترض بشدة     -٢  
 في هذا الـسياق جميـع الـدول         دعو ذلك، إلى تهديد سيادة الدول، وي      زيادة على ويؤدي،  
و تـشريعية    تدابير إدارية أ   تخاذ ا وإلىذه التدابير وعدم تطبيقها،     عدم الاعتراف به  إلى  الأعضاء  

خـارج نطـاق    الانفرادية  لتصدي لتطبيق التدابير القسرية     من أجل   فعالة، حسب الاقتضاء،    
  الحدود الإقليمية أو لما يترتب على هذه التدابير من آثار؛

العمل في  وفرادياً  اناستمرار بعض الدول في تطبيق وتنفيذ هذه التدابير         يُدين    -٣  
بها كأدوات للضغط سياسياً أو اقتصادياً على أي بلد، ولا سيما على البلدان النامية، بهدف               
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منع هذه البلدان من ممارسة حقها في أن تقرر، بمحض إرادتها، النُظُم السياسية والاقتـصادية               
  والاجتماعية الخاصة بها؛

عضاء التي شرعت في تنفيذ هـذه        الدعوة التي وجّهها إلى الدول الأ      يُكرِّر  -٤  
تقيد بمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وإعلاناتها، وإعلانات المؤتمرات الالتدابير إلى 

بالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية      إلى الوفاء   قرارات ذات الصلة، و   الالعالمية و 
   وذلك بإنهاء هذه التدابير على الفور؛المتعلقة بحقوق الإنسان التي هي طرف فيها،

، في هذا السياق، أن لجميع الـشعوب الحـق في تقريـر             يؤكد من جديد    -٥  
مصيرها وأن لها بمقتضى هذا الحق أن تُحدِّد بحرية مركزها السياسي وأن تـسعى بحريـة إلى      

  تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
لوحدة الوطنية  ارضته لأي محاولة تهدف إلى تمزيق        معا يؤكد من جديد أيضاً     -٦  

  ، مما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة؛اً أو كلياُجزئي ةوالسلامة الإقليمية لأي دول
 لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تُشجِّع على استخدام التدابير             بأنه يُذكِّر  -٧  

ه أي دولة أخرى على التنازل عن       الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير لإكرا         
طبقاً لإعلان مبـادئ    وذلك   ممارسة حقوقها السيادية والحصول منها على مزايا من أي نوع         

 ووفقاً  لدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة    القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين ا       
ل وواجباتها الاقتصادية الـذي     للمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدو        

، ١٩٧٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٢المؤرخ  و) ٢٩-د(٣٢٨١أعلنته الجمعية العامة في قرارها      
   منه؛٣٢ المادة  فيولا سيما
 أنه لا ينبغي استخدام الـسلع الـضرورية، كالأغذيـة           يؤكد من جديد    -٨  

حوال حرمان أي شعب ممـا       للإكراه السياسي، وأنه لا يجوز بأي حال من الأ         ةًوالأدوية، أدا 
  ؛نميةه من سُبُل العيش والتديل

تشكل عقبة من العقبات الرئيسية     الانفرادية  أن التدابير القسرية    على   شددي  -٩  
 عـن   الامتناعالتي تعوق تنفيذ إعلان الحق في التنمية، ويدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى               

  الإقليميـة  هاخارج حدود  أي قوانين محلية   قيتطبعن  انفرادياً و فرض تدابير اقتصادية قسرية     
  عوق التنمية في البلدان النامية؛تتنافى مع مبادئ حرية التجارة وت

فضلاً عـن   ،  انفرادية كل المحاولات الرامية إلى الأخذ بتدابير قسرية         يرفض  -١٠  
ليميـة  هذا الاتجاه، وذلك بطرق منها سَن قوانين تطبَّق خـارج الحـدود الإق   الميل إلى   تزايُد  
  تتفق مع القانون الدولي؛ ولا

 بأن إعلان المبادئ الذي اعتُمِد في المرحلة الأولى من مـؤتمر القمـة              يُسلِّم  -١١  
، قد حـث    ٢٠٠٣ديسمبر  / الذي عُقِد في جنيف في كانون الأول       ،العالمي لمجتمع المعلومات  
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مثل هذه التدابير في بنـاء      والامتناع عن اتخاذ    انفرادية  الدول بقوة على تجنُّب اتخاذ أي تدابير        
  مجتمع المعلومات؛

 المواضـيعية   ت مجلس حقوق الإنـسان     جميع المقررين الخاصين وآليا    يدعو  -١٢  
القائمة في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى إيلاء الاهتمام الواجب، كل في      

  ؛الانفراديةير القسرية نطاق ولايته، للآثار والعواقب السلبية المترتبة على التداب
في الانفرادية  النظر على النحو الواجب في الأثر السلبي للتدابير القسرية      يقرر  -١٣  

  إطار مهمته المتعلقة بإعمال الحق في التنمية؛
 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تولي الاهتمام           يطلب  -١٤  

 السرعة عند قيامها بمهامها المتصلة بتعزيز حقـوق         نظر فيه على وجه   تالواجب لهذا القرار و   
  ؛تهاالإنسان وحماي

 بالدراسة المواضيعية التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة الـسامية          يحيط علماً   -١٥  
، والتي تتضمن )٤٨(لحقوق الإنسان عن أثر التدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان    

  إلى وقف هذه التدابير؛توصيات بشأن إجراءات ترمي 
  : إلى المفوضيةيطلب  -١٦  
أن تنظم، قبل انعقاد الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، حلقة             )أ(  

عمل بشأن مختلف الجوانب المتصلة بتأثير تطبيق التدابير القسرية الانفرادية على تمتع السكان             
 بمشاركة الدول والخبراء الأكـاديميين      ، وذلك  في الدول المستهدفة   المتضررين بحقوق الإنسان  

  وممثلي المجتمع المدني؛
أن تعد تقريراً عن وقائع حلقة العمل وتقدمه إلى المجلس في دورته الثالثـة                )ب(  
  والعشرين؛
 النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي في إطار البند نفـسه              يقرِّر  -١٧  

  .من جدول الأعمال

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

وكانت نتيجـة التـصويت     .  صوتاً ١٢ صوتاً مقابل    ٣٥اعتُمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  :يلي كما

__________  
)٤٨( A/HRC/19/33. 
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  :المؤيدون

،  أوغنـدا  ،أوروغواي،   أنغولا ، إندونيسيا ،إكوادور،  الأردن،  تحاد الروسي الا
، الـسنغال ،  جيبوتي،  تايلند،  بيرو،  بوركينا فاسو ،  بوتسوانا،  بنن،  بنغلاديش

، كوبـا ،  الكـاميرون ،  قيرغيزستان،  قطر،  الفلبين،  غواتيمالا ،الصين،  شيلي
المملكـة  ، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، ملديف،      الكويت،  الكونغو،  كوستاريكا

  ، نيجيريا، الهندموريشيوس، موريتانيا، العربية السعودية
  :المعارضون

ا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهوريـة مولـدوف   
  ].الولايات المتحدة الأمريكيةرومانيا، سويسرا، النرويج، النمسا، هنغاريا، 

    ١٩/٣٣  
  تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 التزامه بتعزيز التعاون الدولي، على النحو المنصوص عليه في ميثـاق            إذ يعيد تأكيد    

 منه، وفي الأحكام ذات الصلة الـواردة في         ١ من المادة    ٣قرة  الأمم المتحدة، ولا سيما في الف     
 / حزيـران ٢٥إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنـسان في    

  حقيقي بين الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان،تعاون  من أجل توطيد ١٩٩٣ يونيه
/  أيلـول  ٨لألفية في   ن الأمم المتحدة بشأن ا    عية العامة إعلا   إلى اعتماد الجم   وإذ يشير   
 وإلى الالتزامات المتجددة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلـول الموعـد            ٢٠٠٠ سبتمبر

مدت في  ، على النحو المبين في الوثيقة الختامية التي اعتُ        ٢٠١٥المستهدف لتحقيقها وهو عام     
 والستين للجمعية العامة بشأن الأهـداف       الاجتماع العام الرفيع المستوى في الدورة الخامسة      

  الإنمائية للألفية،
 إلى جميع مقررات وقرارات لجنة حقوق الإنسان والمجلس والجمعيـة           أيضاً وإذ يشير   

 ١٦/٢٢العامة بشأن تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وآخرها قرار المجلـس               
 كـانون   ١٩المـؤرخ    ٦٦/١٥٢  وقرار الجمعيـة العامـة     ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥المؤرخ  
  ، ٢٠١١ديسمبر /الأول

إلى المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره           وإذ يشير كذلك      
 ٣١قد في ديربان بجنوب أفريقيا في الفترة من         الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عُ       

قد في  ج ديربان الذي عُ   ، وإلى مؤتمر استعراض نتائ    ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٨أغسطس إلى   /آب
دورهما في تعزيز التعاون الدولي     إلى  و،  ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٢٤ إلى   ٢٠جنيف في الفترة من     

  في مجال حقوق الإنسان،
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 توطيد أواصر التعاون الدولي في مجـال حقـوق الإنـسان    ه لا بد من بأنوإذ يسلم   
حقوق الإنسان وحمايتها على    لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة بالكامل، بما في ذلك تعزيز جميع           

  نحو فعال،
 بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يـستندا إلى مبـدأي             وإذ يسلم أيضاً    

الاستعراض الدوري الشامل،   ومن بينها   التعاون والحوار الحقيقي في جميع المحافل ذات الصلة،         
ا في مجال حقـوق الإنـسان       وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماته         

  فيه مصلحة البشرية جمعاء، ابم
 الدور الذي يضطلع به الاستعراض الدوري الشامل باعتباره آليـة           تأكيد وإذ يكرر   

  هامة في المساهمة في تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان،
 ٢٠٠٨ سـبتمبر / أيلول ٢٨المؤرخ   ٦/١٧ إلى قرار مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   

ت خاص بالاستعراض   الذي طلب فيه المجلس إلى الأمين العام إنشاء صندوق استئماني للتبرعا          
سيما أقل البلدان نمـواً، في آليـة         تيسير مشاركة البلدان النامية، ولا    الدوري الشامل بغرض    

الذي الاستعراض الدوري الشامل، وإنشاء صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية           
 يُدار بالاشتراك مع الصندوق الاستئماني للتبرعات الخاص بالاستعراض الدوري الـشامل،          س

لكي يوفّرا، بالاقتران مع آليات التمويل المتعددة الأطراف، مصدراً للمساعدة المالية والتقنيـة           
يعاون البلدان في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل بالتشاور مع البلـد     

  لمعني وبموافقته،ا
 أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات في مجال حقـوق            جديد منوإذ يؤكد     

  الإنسان يمكنه أن يسهم إسهاماً كبيراً في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال،
 ضرورة إحراز مزيد من التقدم في تعزيز حقـوق الإنـسان والحريـات              وإذ يؤكد   

  احترامها، بطرق من بينها التعاون الدولي،الأساسية والتشجيع على 
 أن التفاهم والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامـة في            وإذ يشدد على    

  جميع الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
 أن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسـية وحمايتـها    جديدمنيؤكد    -١  

مها، بطرق من بينها التعاون الدولي، هي من مقاصد الأمـم المتحـدة،      والتشجيع على احترا  
  أنها مسؤولية رئيسية تقع على عاتق الدول؛ كما

 مسؤولية جماعية تتمثل في إعلاء مبـادئ         بأنه تقع على عاتق الدول     يسلّم  -٢  
 دولة   كل ، إضافة إلى مسؤولياتِ   الكرامة الإنسانية والمساواة والإنصاف على المستوى العالمي      

  تجاه مجتمعها؛
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 أن الحوار بين الثقافات والحضارات ييسر قيام ثقافة قوامها           جديد  من يؤكد  -٣  
التسامح واحتـرام التنوع، ويرحب في هذا الصدد بعقـد مـؤتمرات واجتماعـات علـى        

  ؛المستويات الوطني والإقليمي والدولي بشـأن الحـوار بين الحضارات
 الساحة الدولية على إقامة نظام دولي أساسه         جميع الجهات الفاعلة في    يحث  -٤  

الشمول والعدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحتـرام التنـوع            
الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع المذاهب التي تدعو إلى الإقصاء على أسـاس     

   ذلك من تعصب؛العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل ب
 أهمية توطيد أواصر التعاون الدولي لتعزيز حقوق الإنسان          جديد  من يؤكد  -٥  

وحمايتها ولتحقيق أهداف حملة مكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكـره الأجانـب             
  يتصل بذلك من تعصب؛ وما

 أن التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، طبقاً للمقاصد والمبـادئ            يرى  -٦  
صوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ينبغي أن يسهم إسهاماً فعالاً وعملياً   المن

  في المهمة الملحة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
 ضرورة الاسترشاد، في تعزيز جميـع حقـوق الإنـسان            جديد منيؤكد    -٧  

الانتقائيـة والموضـوعية   ا الكامل، بمبادئ العالمية وعدم  والحريات الأساسية وحمايتها وإعماله   
   بطريقة تنسجم مع المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق؛والشفافية
 على دور التعاون الدولي في دعم الجهـود الوطنيـة والرفـع مـن               يؤكد  -٨  
قوق الإنسان، الدول في مجال حقوق الإنسان، بوسائل منها تعزيز تعاونها مع آليات ح قدرات

 على طلب الـدول المعنيـة ووفقـاً للأولويـات            توفير المساعدة التقنية، بناءً    بوسائل منها 
   حددتها؛ التي

 بمذكرة الأمانة التي مفادها أن ثمة أسبابًا تقنية حالت دون تقديم            يحيط علماً   -٩  
لمشاركة في  أول معلومات خطية محدّثة عن عمليات الصندوق الاستئماني للتبرعات الخاص با          

، ويطلب مجدداً إلى مفوضية الأمم المتحدة       )٤٩(الاستعراض الدوري الشامل والموارد المتاحة له     
 ـعلومات محدَّثة   بمسنوياً  السامية لحقوق الإنسان موافاته      عـن عمليـات الـصندوق       ةًكتاب

الاستئماني للتبرعات الخاص بالمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل، وصندوق التبرعـات    
  الخاص بالمساعدة المالية والتقنية والموارد المتاحة لهما؛ 

 آراء الدول والجهـات المعنيـة       تعجمّأن المفوضية قد    كذلك ب يحيط علماً     -١٠  
، )٥٠(صاحبة المصلحة بشأن مساهمة صندوق التبرعات الخاص بالمـساعدة الماليـة والتقنيـة            

__________  
)٤٩( A/HRC/19/25.  
)٥٠( A/HRC/19/50.  



A/67/53 

121 GE.12-16115 

نفيذ التوصيات التي قبلتها الدول في      سيما من حيث استدامته وإمكانية الوصول إليه، في ت         ولا
  إطار الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها والتي تقتضي دعماً مالياً؛ 

 إلى المفوضية أن تسعى إلى تعزيز الحوار مع ممثلي البلدان المانحة غـير           يطلب  -١١  
  التقليدية بغية توسيع قاعدة الجهات المانحة وتجديد موارد الصندوقين؛

 المفوضية أيضاً أن توضح العملية التي تتبعهـا الـدول لطلـب              إلى يطلب  -١٢  
الحصول على المساعدة من الصندوقين، وأن تجهّز هذه الطلبات في الوقت المناسب وبطريقـة       

   الطلبات؛ التي قدمتلاستجابة على نحو ملائم للدول بغية اشفافة 
  الدول على مواصلة تقديم الدعم إلى الصندوقين؛ يحث   -١٣  
 الدول والوكالات المتخصصة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة إلى           يدعو  -١٤  

اء ومشاورات من أجل توطيد التفاهم وتعزيز جميع حقوق الإنـسان           مواصلة إجراء حوار بنّ   
والحريات الأساسية وحمايتها، ويشجع المنظمات غير الحكومية على الإسهام بصورة إيجابية في 

  هذا المسعى؛
 اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز التعاون علـى المـستويات          الدول على يحث    -١٥  

الثنائي والإقليمي والدولي والتي ترمي إلى التصدي للأثر السلبي للأزمات العالميـة المتتاليـة              
 ، وتغير المناخ والكوارث الطبيعيـة     أزمات الغذاء  المالية والاقتصادية و   تينوالمضاعفة، كالأزم 

  نسان؛على التمتع الكامل بحقوق الإ
 الدول وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها ذات الصلة المعنيـة بحقـوق            يدعو  -١٦  

الإنسان إلى مواصلة العناية بأهمية التعاون المتبادل والتفاهم والحوار في ضمان تعزيـز جميـع               
   حقوق الإنسان وحمايتها؛

لإنـسان   بالدراسة التي أعدتها اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق ا        يحيط علماً   -١٧  
، في إطار الاضطلاع بالولاية المسندة      )٥١(بشأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان       

، لاستكـشاف الـسبل     ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦المؤرخ   ١٣/٢٣إليها بموجب قرار المجلس     
  والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان؛ 

  : إلى المفوضية الساميةيطلب  -١٨  
تنظيم حلقة دراسية قبل انعقاد الدورة الثانية والعشرين للمجلس، في حدود             )أ(  

الموارد المتاحة، بشأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، تشارك فيهـا الـدول               
ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والجهات المعنية الأخرى صـاحبة            

لك الخبراء الأكاديميون والمجتمع المدني، بالإضافة إلى أحد أعـضاء اللجنـة            المصلحة، بما في ذ   

__________  
)٥١( A/HRC/19/74.  
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وستستند الحلقة الدراسية إلى الدراسة التي أعدتها اللجنة الاستشارية، بما في ذلك            . الاستشارية
  التوصيات الواردة فيها؛ 

إعداد تقرير عن مداولات الحلقة الدراسية وتقديمـه إلى مجلـس حقـوق               )ب(  
  . ن في دورته الثانية والعشرينالإنسا

 وفقاً لبرنـامج عملـه      ٢٠١٣نظر في هذه المسألة في عام       ال مواصلة   يقرر  -١٩  
  .السنوي

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/٣٤  
  الحق في التنمية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  لحقوق الإنسان، إلى ميثاق الأمم المتحدة وإلى الصكوك الرئيسية إذ يشير  
 إعلان الحـق في التنميـة الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة في                وإذ يعيد تأكيد    
  ،١٩٨٦ديسمبر / كانون الأول٤المؤرخ  ٤١/١٢٨ قرارها

 ٩/٣ و٢٠٠٧مـارس  / آذار٣٠المـؤرخ   ٤/٤ قراري المجلس وإذ يعيد أيضاً تأكيد   
نة حقوق الإنسان ومجلـس     ، وإذ يشير إلى جميع قرارات لج      ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٧المؤرخ  

  حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن الحق في التنمية،
 بالالتزامات المتجددة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلـول الموعـد           وإذ يعترف   

، على النحو المبيّن في الوثيقة الختامية المعتمدة في الاجتمـاع           ٢٠١٥المحدد لبلوغها وهو عام     
ستوى المعقود في إطار الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة بشأن الأهداف           العام الرفيع الم  
  ،)٥٢(الإنمائية للألفية

  الحاجة الملحة إلى جعل الحق في التنمية حقيقة واقعة بالنسبة إلى كل فرد،وإذ يؤكد   
صـناديقها وبرامجهـا     أهمية إشراك منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلـك           وإذ يدرك   
، بمـا فيهـا      الدولية المعنية  المنظماتو،   المتخصصة، كل في إطار الولاية المنوطة به       ووكالاتها

 منظمات المجتمع المـدني،     ا المصلحة، ومنه  الجهات المعنية صاحبة  ، و والمالية ية التجار اتنظمالم
  في المناقشات المتعلقة بالحق في التنمية،

__________  
 .٦٥/١قرار الجمعية العامة  )٥٢(



A/67/53 

123 GE.12-16115 

، بما فيها الأهداف الإنمائيـة      اًدولي بأن تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها        إذ يقر و  
ق الحلتنمية تراعي   من أجل ا   شراكة عالمية    لإقامةللألفية، يقتضي سياسة فعالة متسقة ومنسقة       

  التنمية، في
 عدد من الوكالات المتخصصة والـصناديق        بالالتزام الذي أعلن عنه    وإذ يحيط علماً    

  واقعةً ت الدولية بجعل الحق في التنمية حقيقةً      والبرامج التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظما      
بالنسبة للجميع، وإذ يشجع في هذا الصدد جميع الهيئات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحـدة    
والمنظمات الدولية الأخرى على إدماج الحق في التنمية في أهـدافها وسياسـاتها وبرامجهـا               

ة والمتصلة بالتنمية، بما في ذلك متابعة مؤتمر الأمـم          وأنشطتها التشغيلية، وفي العمليات الإنمائي    
المتحدة الرابع بشأن أقل البلدان نموًا والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية     

لـذي  االاستعراض الشامل للـسياسات     و) ٢٠+ريو( المتحدة للتنمية المستدامة     ومؤتمر الأمم 
  ،٢٠١٥م المتحدة للتنمية لما بعد عام وخطة الأم يجرى كل أربع سنوات

 فيوجز حلقة النقاش التي عقدها مجلس حقـوق الإنـسان            بم وإذ يحيط علماً أيضاً     
وبتقرير  )٥٣("بين السياسات والتطبيق  : سبيل المضي قدماً في إعمال الحق في التنمية       : "موضوع

  ، اللذين ركزا على الحق في التنمية،)٥٤(٢٠١١المحفل الاجتماعي لعام 
 على أن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنيـة              وإذ يشدد   

  والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية، 
 صادف الذكرى السنوية الخامسة والعـشرين لاعتمـاد         ٢٠١١ بأن عام    وإذ يذكّر   

 تبذلها مفوضـية    إعلان الحق في التنمية، وإذ يعرب، في هذا الصدد، عن تقديره للجهود التي            
 بهذه الذكرى، بما في ذلك عبر تنظيم أحـداث      احتفالاً المتحدة السامية لحقوق الإنسان      الأمم

ل لتعزيز إعمـال الحـق      واصُجانبية وحلقات نقاش والمشاركة في تنظيمها وإطلاق حملات تَ        
  التنمية، في

 كـانون   ٢٠المؤرخ   ٤٨/١٤١على أن الجمعية العامة ارتأت، في قرارها        وإذ يشدد     
 المفوض السامي لحقوق الإنسان عناصر منـها،        ، أن تشمل مسؤوليةُ   ١٩٩٣ديسمبر  /الأول

 وتقوية الدعم المقدم لهذا الغرض من الهيئات ذات الصلة           في التنمية وحمايته،   تعزيز إعمال الحق  
  في منظومة الأمم المتحدة،

المتحدة الـسامية    بتقرير الأمين العام ومفوضة الأمم       يحيط علماً مع التقدير     -١  
، الذي يتضمن موجزاً للأنشطة التي اضطلعت بهـا         )٥٥(لحقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية     

__________  
)٥٣( A/HRC/19/39. 
)٥٤( A/HRC/19/70. 
)٥٥( A/HRC/19/45. 
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المفوضية السامية فيما يتعلق بتعزيز الحق في التنمية وإعماله، بما في ذلك الاحتفال بالـذكرى               
  الخامسة والعشرين لإعلان الحق في التنمية؛

أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنـسان تقريـراً          إلى المفوضية السامية     يطلب  -٢  
 بتعزيز الحق في التنمية وإعماله، بما يشمل التنسيق بين الوكـالات     ةتعلقالمسنوياً عن أنشطتها    

  داخل منظومة الأمم المتحدة؛
بالجهود الجارية في إطار الفريق العامل المعني بالحق في التنميـة،           يحيط علماً     -٣  

 للوفـاء بولايـة     ٤/٤هد بها إليه مجلس حقوق الإنسان في قـراره          بغية إكمال المهام التي عَ    
/  نيـسان  ٢٢المـؤرخ    ١٩٩٨/٧٢ العامل المنشأة بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان       الفريق
  ؛١٩٩٨ أبريل

 بتقرير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية عـن دورتـه            يحيط علماً أيضاً    -٤  
  ؛)٥٦(الثانية عشرة

  :يقرر  -٥  
زاً للتنميـة   يواصل العمل على ضمان أن يكون جدول أعمالـه معـزِّ          أن    )أ(  

المستدامة ولبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ودافعاً لهـا، وأن يـسعى في هـذا الـصدد إلى                 
 من إعلان وبرنامج عمل فيينـا،  ١٠ و ٥الحق في التنمية، على النحو المبين في الفقرتين          إعلاء
بلغتها جميع حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية الأخـرى،     أ المكانة نفسها التي     يتبوّ حتى
  بسواء؛ سواءً

أن يحيط علماً باستنتاج الفريق العامل بشأن ضرورة مواصلة النظر في معايير           )ب(  
الحق في التنمية والمعايير الفرعية التنفيذية الواردة في تقرير فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنيـة               

   ؛)٥٧(ية عن دورتها السادسة، ومراجعة هذه المعايير وتنقيحهابإعمال الحق في التنم
  أن يؤيد توصيات الفريق العامل، كما هي مبينة في تقريره؛  )ج(  
 والمجموعات الإقليمية وغيرهـا     ومات ومجموعات الحكومات  أن يدعو الحك    )د(  

ها من الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك وكـالات الأمـم المتحـدة وصـناديق               
ومؤسساتها، فضلاً عن المؤسسات والمنتديات المتعددة الأطراف ذات الصلة الأخرى،       وبرامجها

إلى تقديم مزيد من التعليقات والمقترحات المفصلة بشأن معايير الحـق في التنميـة والمعـايير                
  التنفيذية؛ الفرعية

تتـيح  أن  أن يطلب إلى المفوضية السامية أن تتيح على موقعها الشبكي، و            )ه(  
 للفريق العامل في دورته المقبلة، في شكل ورقتي غرفة اجتماعات، جميع الورقات المقدمة من             

__________  
)٥٦( A/HRC/19/52و Corr.1. 
)٥٧( A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2. 
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الحكومات ومجموعات الحكومات والمجموعات الإقليمية، فضلاً عن مساهمات الجهات المعنية          
  الأخرى صاحبة المصلحة؛

ة مـع   سميالمقرر للفريق العامل إلى إجراء مشاورات غير ر       /أن يدعو الرئيس    )و(  
 والمجموعات الإقليمية والجهات المعنية صـاحبة المـصلحة    الحكومات ومجموعات الحكومات  

  وإلى تقديم تقرير عن ذلك إلى الفريق العامل في دورته المقبلة؛ 
قابلها من معايير فرعية تنفيذية     المعايير وما ي  حسب الاقتضاء،    ،مأن تُستخدَ   )ز(  

نقحهـا  قد نظر فيهـا و    الفريق العامل   أن يكون   ه بعد   أعلا) ب(مذكورة في الفقرة الفرعية     
  وضع مجموعة شاملة ومتناسقة من المعايير الخاصة بإعمال الحق في التنمية؛عند ها، قرّأو

أن يتخذ الفريق العامل الخطوات الملائمة لضمان احترام المعايير المشار إليها             )ح(  
منها مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في       أعلاه وتطبيقها عملياً، وقد تتخذ أشكالاً متنوعة        

 يُستند إليه لدى النظر في وضع معيار قانوني دولي ذي طابع ملزم             التنمية، وتتطور إلى أساسٍ   
  من خلال عملية مشاركة قائمة على التعاون؛

المفوضة السامية على مواصلة جهودها، في إطار المسؤولية المنوطـة          يشجع    -٦  
 لتعزيز إعمال الحق في التنمية وحمايته، وأن تكون مرجعيتها           المتوفر مبها، من أجل تقوية الدع    

الجمعية المتعلقة بالحق في التنمية الصادرة عن       قرارات  ال وجميع   ،في ذلك إعلان الحق في التنمية     
العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، واستنتاجات الفريق العامل وتوصـياته            

  يها؛التي يجرى الاتفاق عل
صناديقها بما في ذلك     الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة،         يشجع  -٧  

،  الدوليـة المعنيـة  المنظماتو، وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، كل في إطار الولاية المنوطة به   
 منظمات المجتمع المدني، ا المصلحة، ومنهالجهات المعنية صاحبة والعالمية ة التجارةنظممفيها  بما

على مواصلة المساهمة في أعمال الفريق العامل والتعاون مع المفوضة السامية في إنجاز ولايتها              
   إعمال الحق في التنمية؛صفيما يخ

استعراض التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار على سـبيل الأولويـة في             يقرر    -٨  
  .دوراته المقبلة

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

وكانت .  صوتاً، مع امتناع عضو واحد عن التصويت       ٤٦ بأغلبية   اعتُمد بتصويت مسجل،  [
  :نتيجة التصويت كما يلي
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  :المؤيدون

 ،أوروغـواي ،   أنغولا ، إندونيسيا ،إكوادور، إسبانيا،   الأردن،  تحاد الروسي الا
، بولنـدا،   بوركينا فاسو ،  بوتسوانا،  بنن،  بنغلاديش، إيطاليا، بلجيكا،    أوغندا
، رومانيـا،   جيبـوتي ، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا،      تايلند،  بيرو

، قيرغيزسـتان ،  قطـر ،  الفلبين،  غواتيمالا،  الصين،  شيلي، سويسرا،   السنغال
، ليبيا، ماليزيا، المكسيك،    الكويت،  الكونغو،  كوستاريكا،  كوبا،  الكاميرون
النمسا، ، النرويج،   موريشيوس،  موريتانيا،  المملكة العربية السعودية  ملديف،  

  نيجيريا، الهند، هنغاريا
  :الممتنعون عن التصويت

  ].الولايات المتحدة الأمريكية

    ١٩/٣٥  
  في سياق الاحتجاجات السلميةوحمايتها تعزيز حقوق الإنسان 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والإعلان العالمي لحقـوق          من جديد  إذ يؤكد   

اهدات الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الـدولي             الإنسان والمع 
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد تعهّدت، وفقـاً           أيضاً وإذ يؤكد من جديد     
ز احتـرام   للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن تعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على تعزي           

حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على الصعيد العالمي دون تمييز علـى             
أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل                  

  وضع آخر،أي الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو المنشأ  القومي أو
 ١٦/٤ و ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢المـؤرخ    ١٢/١٦اراته   بقر وإذ يذكِّر   
 ٣٠المـؤرخ   ١٥/٢١الحق في حرية الرأي والتعبير، و، بشأن ٢٠١١مارس  / آذار ٢٤ المؤرخ
، بشأن الحق في حرية التجمـع الـسلمي وفي تكـوين الجمعيـات،              ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول

اش المتعلقـة بتعزيـز      بشأن حلقة النق   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧المؤرخ   ١٧/١٢٠ وبمقرره
  حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات السلمية، 

بالإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع        وإذ يذكِّر أيضاً      
  ،يات الأساسية المعترف بها عالمياًحقوق الإنسان والحروحماية في تعزيز 
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لسلمي وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيـات،        بأن الحق في حرية التجمع ا      وإذ يسلِّم   
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية        بعملاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و     

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، هو حق من حقوق الإنـسان             بو
 الناشئة عـن  فقاً لالتزامات الدولة    المكفولة للجميع مع جواز إخضاع ممارسته لقيود معينة و        

  قوق الإنسان الواجبة التطبيق،الدولية لحصكوك ال
 بأن المشاركة في الاحتجاجات السلمية يمكن أن تكون شكلاً مهماً مـن             وإذ يسلِّم   

أشكال ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات، وفي حرية التعبير وحرية              
  لشؤون العامة،المشاركة في إدارة ا

لحقوق المدنية  إعمال ا  بأن الاحتجاجات السلمية يمكن أن تسهم في         وإذ يسلِّم أيضاً    
  ،  بشكل كاملوالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  ،هشخص على منالأ الحق في الحياة والحرية وفرد أن لكل وإذ يؤكد مجدداً  
ت العامة والسلمية ينبغـي أن تكـون         أن المشاركة في الاحتجاجا    وإذ يؤكد أيضاً    

  طوعية تماماً ودون أي إكراه، 
 أنه يجب أن يكون كل فرد قادراً على التعبير عن مظالمـه              السبب  لذلك وإذ يؤكد   

 ودون   دون خـوف   تطلعاته بطريقة سلمية، بما في ذلك من خلال الاحتجاجات العامة،          أو
لتعـذيب أو القتـل   لجاز تعـسفًا أو  التعرض لأي أذى بدني أو للضرب أو التوقيف والاحت  

  الاختفاء القسري، أو
 يـشجع  مـن ثم الاحتجاجات السلمية تهديداً، و ينبغي ألاّ تُعتبر     ه أن وإذ يؤكد أيضاً    

جدٍ عند التعامل مـع الاحتجاجـات       جميع الدول على المشاركة في حوار صريح وشامل ومُ        
  السلمية وأسبابها،

 الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، المؤسساتفي إمكان    بأن   وإذ يسلِّم   
بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، أن تضطلع بدور مفيد في تيسير الحوار المـستمر بـين                 

  الأفراد المشاركين في الاحتجاجات السلمية والسلطات المعنية،
  الحاجة إلى ضمان المساءلة الكاملة عن انتهاكات أو تجـاوزات حقـوق            وإذ يؤكد   

  الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية، 
بـشأن   بمدونة قواعد سلوك موظفي إنفاذ القانون وبالمبادئ الأساسـية           وإذ يذكِّر   

 المعتمدة في   استخدام القوة والأسلحة النارية مـن جانـب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين         
   مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،

 بالحاجة إلى التفكير في مسألة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق            يقر  -١  
  الاحتجاجات السلمية؛
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 بحلقة النقاش التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في دورتـه الثامنـة        يرحب  -٢  
كمـا  عشرة بشأن مسألة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات الـسلمية،   

  في هذه الحلقة؛الفعالة لجهات الأخرى صاحبة المصلحة ل واالدوشاركة يرحب بم
 بموجز حلقة النقاش الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية          يحيط علماً   -٣  

  ؛)٥٨(لحقوق الإنسان
  المجتمعات؛  بأن الاحتجاجات السلمية يمكن أن تحدث في جميعيسلِّم  -٤  
اجات السلمية، مـسؤوليةً    بأن الدول تتحمل، حتى في سياق الاحتج      يذكّر    -٥  

عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعن منع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك خصوصًا  
الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا والتوقيف والاحتجـاز تعـسفًا              

إنـسانية  والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللا            
وعن عن إساءة استخدام الإجراءات الجنائية والمدنية       دائماً  المهينة، ويهيب بالدول أن تمتنع       أو

  ؛التهديد باللجوء إليها
أثناء الاحتجاجـات    جميع الدول على الامتناع عن استخدام القوة         يشجع  -٦  
 ضمان عـدم تعـرض أي فـرد للاسـتخدام المفـرط     على ، و ذلكحيثما أمكن   السلمية،  

  ؛ اقتضت الضرورة القصوى اللجوء إليهاالعشوائي للقوة متى أو
 بالدول، وبالسلطات الحكومية المعنية عند الاقتضاء، أن تضمن تقديم          يهيب  -٧  

، وأن تعـزز التـدريب      يشفراد الج لأ و ينانوإنفاذ الق  المكلفين ب  لموظفينلالتدريب المناسب   
تصرفون باسم الدولة، بما في ذلـك في مجـال          م لموظفي القطاع الخاص الذين ي     المناسب المقدَّ 

  حقوق الإنسان، وفي مجال القانون الإنساني الدولي عند الاقتضاء؛
 إلى المفوضة السامية أن تعد تقريراً مواضيعياً بشأن التدابير الفعالـة            يطلب  -٨  

والممارسات الفضلى لضمان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات السلمية،           
  دورته الثانية والعشرين؛انعقاد تقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان قبل أن و

 المكلفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة، بمن فـيهم           يشجع  -٩  
المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعـني بـالحق في حريـة                 

قرر الخاص المعني بحالات الإعدام خـارج القـضاء         التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والم    
بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، على             أو

  المساهمة في التقرير المواضيعي المذكور؛
 إلى المفوضة السامية أن تستند، في سياق إعداد التقرير المواضـيعي،            يطلب  -١٠  

ئات المعاهدات وأن تلـتمس آراء الـدول والـشركاء ذوي الـصلة، مثـل               إلى تجارب هي  
__________  

)٥٨( A/HRC/19/40. 
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الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمـات           وكالات
  المجتمع المدني؛

ذها في  لاه وفي الخطوات التالية التي قد يتخ       النظر في التقرير المذكور أع     يقرر  -١١  
  . من جدول الأعمال٣العشرين في إطار البند  الثانية ودورة المجلس

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/٣٦  
  حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ٤المؤرخ   ٥٥/٩٦ إلى قرارات الجمعية العامة      إذ يشير   

 ٢٠٠٢ديـسمبر  / كانون الأول ١٨المؤرخ   ٥٧/٢٢١راطية وتوطيدها، و  المتعلق بتعزيز الديمق  
 المتعلـق   ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠المؤرخ   ٥٩/٢٠١المتعلق بتعزيز سيادة القانون، و    

بدعم دور المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من المنظمات والترتيبات في            
 المتعلـق   ٢٠١١ديـسمبر   /كانون الأول  ٩المؤرخ   ٦٦/١٠٢تعزيز الديمقراطية وتوطيدها، و   

بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة   
 المتعلـق   ١٩٩٩أبريـل   / نيسان ٢٧المؤرخ   ١٩٩٩/٥٧حقوق الإنسان، وبخاصة القرارات     

 المتعلـق بتعزيـز     ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٥المؤرخ   ٢٠٠٠/٤٧بتعزيز الحق في الديمقراطية، و    
 المتعلـق بتواصـل     ٢٠٠١أبريـل   / نيسان ٢٣المؤرخ   ٢٠٠١/٤١الديمقراطية وتوطيدها، و  

 ٢٣المـؤرخ    ٢٠٠٢/٤٦التدابير الرامية إلى تعزيز الديمقراطيـة وتوطيـدها، و         بشأن الحوار
 ـ           ٢٠٠٢أبريل  /نيسان دها،  المتعلق بزيادة التدابير الراميـة إلى تعزيـز الديمقراطيـة وتوطي

 المتعلق بالترابط بين الديمقراطيـة وحقـوق        ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٣المؤرخ   ٢٠٠٣/٣٦و
 المتعلـق بتعزيـز دور المنظمـات        ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٩المؤرخ   ٢٠٠٤/٣٠الإنسان، و 

والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من المنظمات والترتيبات في تعزيـز الديمقراطيـة          
 المتعلـق بالديمقراطيـة وسـيادة       ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٩المؤرخ   ٢٠٠٥/٣٢وتوطيدها، و 

 المتعلـق   ٢٠١١سـبتمبر   / أيلول ٢٩المؤرخ   ١٨/١٥القانون، وقرار مجلس حقوق الإنسان      
 ،بالتعارض بين الديمقراطية والعنصرية
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 أن الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات         وإذ يؤكد من جديد    
ي مسائل مترابطة يعزز بعضها بعضاً وأنه ينبغي منح الأولوية للإجراءات الوطنية            الأساسية ه 

  ها،رسيخ وتتعزيز هذه المبادئوالدولية الهادفة إلى 
 الديمقراطية تقـوم على إرادة الشعوب المعـبر عنـها         أنأيضاً   وإذ يؤكد من جديد     

هـذه  قافية وعلـى مـشاركة      بحرية في تقرير نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والث       
  الكاملة في جميع مناحي الحياة،الشعوب 
 إلى أن كل دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق         وإذ يشير   

سهم جميعها بقدر كبير في     الفقر المدقع، وهي أمور يمكن أن ي      في التنمية والقضاء على الفقر و     
 الحكم الرشيد، ؤولية عامة ومشتركة بين الدول، وأنتعزيز الديمقراطية وتوطيدها وتشكل مس   

بوسائل منها الشفافية والمساءلة، أمر لا غنى عنه لبناء مجتمعات تـنعم بالـسلام والرخـاء                
  والديمقراطية،

 منظمات ومبادرات إقليمية ودون إقليميـة شـتى ومنظمـات            بأن وإذ يحيط علماً    
ة تسلّم بالترابط بين الديمقراطية وحماية      قواعد وهياكل دستوري  قد اعتمدت   ومبادرات أخرى   
 أو إلى منع نشوء      الترابط، اذه باعتماد آليات ترمي إلى تعزيز    إذ يحيط علماً    حقوق الإنسان، و  

ع  أو إلى تنفيذ تـدابير للـدفا       ،أوضاع تؤثر على المؤسسات الديمقراطية أو تشكل تهديداً لها        
  ضطراب أو اختلال خطير،ديمقراطي لاالنظام ال الجماعي عن الديمقراطية في حال تعرّض

قوة مزيداً من ال   بأن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون تكتسب         وإذ يسلّم   
عندما تعمل الدول على القضاء على التمييز القائم على العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة،  

الاجتمـاعي،  المنـشأ   ي أو   أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القوم          
مان المساواة  الملكية، أو المولد، أو الإعاقة أو أي وضع آخر، وعندما تسعى الدول إلى ض              أو

   صنع القرار،بين الجنسين في
 عدد متزايد من البلدان في جميع أنحاء العالم في تخـصيص طاقاتـه            رغبةُ وإذ تشجعه   

 تحديـد  فيهـا إمكانيـة  للأفـراد  تتاح  راطية  وإمكاناته وإرادته السياسية لبناء مجتمعات ديمق     
  مصيرهم،
 بعمليات إرساء الديمقراطية التي تحدث في بلدان ومناطق شتى من العالم،            وإذ يرحّب   

والتي يتمثل الباعث عليها في تطلعات الشعوب إلى الكرامة والسلام والعدالـة والديمقراطيـة    
  واحترام حقوق الإنسان والتنمية،

، ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٦المؤرخ   ٦٥/٣٢ر الجمعية العامة     إلى قرا  وإذ يشير   
 سـيادة القـانون علـى       بشأنعقد اجتماع رفيع المستوى     العامة   الذي قررت فيه الجمعية   

  ، السابعة والستيناالصعيدين الوطني والدولي خلال الجزء الرفيع المستوى من دورته
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ين الـديمقراطيات، لا يوجـد    أنه بينما توجد سمات مشتركة ب   وإذ يؤكد من جديد     
نموذج وحيد للديمقراطية وأن الديمقراطية لا تخص أي بلد أو منطقة، وإذ يؤكد من جديـد                

  ضرورة إيلاء الاحترام الواجب للسيادة وللحق في تقرير المصير،
الديمقراطية تشمل احترام جميع حقوق الإنـسان والحريـات         أن   علىيشدد    -١  

ن الجمعيات والتجمع السلمي، وحرية التعبير والرأي، وحرية الفكر         الأساسية، ومنها حرية تكوي   
حيثما وُجد،   أو الوجدان أو الدين أو المعتقد، وحق الفرد في أن يعترف له بالشخصية القانونية             

والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحريـة،               
 ،ت في ظل نظام قائم على تعددية الأحزاب والتنظيمات الـسياسية          وحق الشخص في أن يُصوّ    

نزيهة ودورية تُجرى بالاقتراع العام وعلى قـدم        حرة و وحقه في أن يُنتخب في ظل انتخابات        
المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الشعب، وكـذلك              

 السلطات، واستقلالية القضاء، والـشفافية والمـساءلة في         احترام سيادة القانون، والفصل بين    
  ، ووجود وسائط إعلام حرة ومستقلة وتعددية؛ وفي صنع القرارالإدارة العامة

 حق كل مواطن في أن يصوت ويُنتخـب في انتخابـات            يؤكد من جديد    -٢  
 أو اللغة،   كان، كالتمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس،         دورية نزيهة دون أي تمييز    

الاجتمـاعي،  المنـشأ   أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو             
الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر، ويشدد على ضرورة تمتع الأشخاص الذين يحق لهـم                 أو

التصويت بحرية التصويت لمرشح أي حزب وبحرية تأييـد الحكومـة أو معارضـتها، دون               
 تـه التعبير عـن إراد   الناخب في   أثير أو إكراه لا موجب له وقد يشوه حرية          تعرضهم لأي ت  

يثبطها، ويشدد على أنه ينبغي احترام نتائج الانتخابات التريهة وتنفيذها من جانب المجتمع              أو
  الدولي وجميع الأحزاب وأصحاب المصلحة المعنيين؛

ظـالمهم  على أنه يجب أن يكون بمقدور الجميع الإعـراب عـن م           يشدد    -٣  
تطلعاتهم بأسلوب سلمي، بما في ذلك عن طريق الاحتجاجات العامة دون خـوف مـن                أو

 أو التعـرض    التعرض للإصابة أو الضرب أو إلقاء القبض أو الاحتجاز على نحـو تعـسفي             
  لاختفاء القسري؛للتعذيب أو القتل أو ا

ن  أن الديمقراطية أمر حيوي لتعزيز جميع حقـوق الإنـسا          يؤكد من جديد    -٤  
  وحمايتها؛
 إلى أن الترابط بين الديمقراطية الفاعلة والمؤسسات القويـة الخاضـعة            يشير  -٥  

 للمساءلة، واتخاذ القرارات بشفافية وبمشاركة الجميع، وسيادة القانون بشكل فعال أمـر لا            
  غنى عنه للحكومة الشرعية والفعالة التي تحترم حقوق الإنسان؛

ه المعارضة السياسية والمجتمع المدني في      تؤدي  على الدور الحاسم الذي    يؤكد  -٦  
  ها على نحو سليم؛اطية وظيفتأداء الديمقر
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 إلى الدول ضمان بيئة مواتية لوسائط الإعلام، بمن فيها الـصحفيون            يطلب  -٧  
  والإعلاميون والأفراد المرتبطون بالإعلام؛

 ـ           يحث  -٨   وق  الدول على الاعتراف علانية بأهمية إسهام المـدافعين عـن حق
الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، كما يحثّها على تهيئـة بيئـة               

  سليمة تمكّنهم من أداء عملهم؛
 ـالمجتمع الدولي   تقديم  على الحاجة إلى    يشدد    -٩    ـساعدة و الم لبلـدان  لدعم  ال

ا قد تواجه تحديات     إرساء الديمقراطية بالنظر إلى أنه     في طور الخارجة من التراعات أو البلدان      
انتقالها وتقـدمها نحـو     مرحلة  خاصة في معالجة تركات انتهاكات حقوق الإنسان في أثناء          

  الحكم الديمقراطي وسيادة القانون؛
 بالتطورات المشجعة التي شهدتها بلدان في جميع القـارات حيـث            يرحب  -١٠  

عمت المؤسسات  بية، ودُ نت تعديلات دستورية إيجا   أُجريت انتخابات حرة للمرة الأولى، وسُ     
 السلام والاستقرار علـى     توسيع نطاق ا يُعزّز الثقة في الحكم النيابي ويسهم في         ممّالديمقراطية،  

  المستويين الوطني والإقليمي؛
أن احترام حقوق   إلى  عملية هشة و  قد يكون    إلى أن إرساء الديمقراطية      يشير  -١١  

 في  ستقرار المجتمعات الديمقراطية، خاصـةً    الإنسان وسيادة القانون شرطان لا غنى عنهما لا       
الإنترنت وشبكات الهـاتف المحمـول      كسياق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات      

  وأدوات وسائط التواصل الاجتماعي؛
 للديمقراطية وحقوق الإنـسان والحكـم        إلى أن الدول ضامنةٌ    يشير أيضاً   -١٢  

  تمام إعمالها؛ن الرشيد وسيادة القانون وتتحمل المسؤولية ع
 أي شكل مـن      الديمقراطية تتعارض مع العنصرية وأن     أنكد من جديد    يؤ  -١٣  

أشكال الإفلات من العقاب تتغاضى عنه السلطات العامة فيما يتصل بالجرائم المرتكبة بدافع             
إضعاف سـيادة   أو غير ذلك من المواقف التمييزية إنما يسهم في          كره الأجانب    وأالعنصرية  
دين هو ي ، و  على تكرار ارتكاب مثل هذه الأفعال      عومن شأنه أن يشج   الديمقراطية  القانون و 

 التفوق نظرياتالبرامج والمنظمات السياسية القائمة على أساس العنصرية أو كره الأجانب أو 
التشريعات والممارسات القائمة على العنـصرية   كما يدينوما يتصل بذلك من تمييز،    العرقي  

  وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛والتمييز العنصري 
 بما للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان من أهمية أساسية في            يسلِّم  -١٤  

  الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان كافة وحمايتها وإعمالها على نحو فعال؛
أهمية وجود هيئات تشريعية فعالة وشفافة ومسؤولة، ويـسلم          على   يؤكد  -١٥  

  سي لهذه الهيئات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون؛بالدور الأسا
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تعزيـز سـيادة القـانون       لفي سبي  الدول إلى بذل جهود متواصلة       يدعو  -١٦  
  :والنهوض بالديمقراطية عن طريق ما يلي

دعم فصل السلطات عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة الدستورية والتشريعية            )أ(  
  ئية وغيرها من التدابير المؤسسية المناسبة؛والقضا

  دعم استقلالية القضاء ونزاهته؛  )ب(  
ضمان توفير درجة كافية من اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ القانوني في مجال      )ج(  

  تطبيق القانون تجنباً لأي تعسف؛
سانية اتخاذ تدابير فعالة ومتسقة تهدف إلى زيادة وعي السكان بحقوقهم الإن            )د(  

وبإمكانية لجوئهم إلى سبل الانتصاف المقررة في القانون وفي الصكوك والآليـات الدوليـة              
  المتعلقة بحقوق الإنسان، متى تعرضت حقوقهم للانتهاك؛

العمل مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وتمكينها مـن المـشاركة في              )ه(  
 حقوق الإنسان وسيادة القانون وأي      قرارات التي يمكن أن تفضي إلى إعمال      لني لل النقاش الع 

  قرارات أخرى ذات صلة؛
ضمان زيادة وصول الجمهور إلى المعلومات على نحو يستطيع بـه النـاس               )و(  

  وفئات المجتمع فهم كيفية ممارسة حقوقهم؛
 وصول متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة      لإتاحة إمكانية اتخاذ تدابير فعالة      )ز(  
 ـالة العقبات والحواجز التي تعترض إمكانية الوصول،    ل تحديد وإز  ن قبي بوسائل م  ن ضمَحتى تُ

  كاملة في جميع جوانب العمليات الديمقراطية؛المشاركتهم 
اتخاذ التدابير والخطوات المناسبة لتعديل القوانين الانتخابية بغية تمكين الناس            )ح(  

  من التصويت والمشاركة في الانتخابات دون قيود لا مبرر لها؛
  إنشاء أو دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس؛  )ط(  
كفالة ألا يكون أي فرد أو مؤسسة عامة أو خاصة فوق القانون، عن طريق   )ي(  

  :ضمان ما يلي
الحماية أمام المحاكم والقانون في إطـار نظمهـا         المساواة في   احترام مبادئ    '١'

  لأشخاص الخاضعين لولايتها؛القانونية وتطبيقها دون تمييز على جميع ا
عدم السماح بالإفلات من العقاب على انتهاكات قانون حقوق الإنـسان            '٢'

والقانون الإنساني الدولي، والتحقيق السليم في هذه الانتهاكات والمعاقبـة          
رائم إلى العدالـة    بوسائل منها تقديم مرتكبي الج    عليها على النحو المناسب،     

،  إذا اقتـضى الأمـر   ن طريق الآليات الدولية    ع  الآليات المحلية أو   عن طريق 
  للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعهدات الدول؛ وفقاً
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علـى أي   ة جميع الموظفين الحكوميين، بصرف النظر عن مناصبهم،         سبامح '٣'
محاسبةً كاملة وفورية ومتسقة مع القانون الـوطني        انتهاك للقانون يرتكبونه    

  ؛ الدوليةمع الالتزاماتالساري و
  عدم خضوع إقامة العدل لأي شكل من أشكال التمييز؛ '٤'
وضع استراتيجيات وتدابير شاملة لمكافحة الفساد وتطبيقهـا علـى النحـو             '٥'

ضـمان التراهـة    بغيـة   وونزاهته  المناسب بغية الحفاظ على استقلالية القضاء       
  تهم؛الأخلاقية لأعضاء السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وضمان مساءل

بقاء المؤسسة العسكرية خاضعة للمساءلة أمام السلطات المدنيـة الوطنيـة            '٦'
  المختصة؛

استقلال المحاكم العسكرية أو الهيئات القضائية الخاصة وكفاءتهـا ونزاهتـها،            '٧'
 الأصـول  حـسب وتطبيق هذه المحاكم أو الهيئات القضائية الإجراءات المقررة       

للقانون الوطني،  بتوفير محاكمة عادلة، وفقاً     القانونية الواجبة والضمانات المتعلقة     
  لقانون الإنساني الدولي؛لقوق الإنسان والمتعلقة بحلالتزامات الدولية ول

  :احترام المساواة في الحماية بموجب القانون عن طريق ما يلي  )ك(  
 دون تمييز، مـع  هشخصعلى  في الحياة والحرية والأمن الشخصضمان حق   '١'

  د في أن يُعترف له بالشخصية القانونية؛ كامل لحق كل فرضمانٍ
ضمان وصول الأشخاص إلى المعلومات المتعلقة بحقـوقهم ووصـولهم إلى            '٢'

   التدابير غير القضائية؛بوسائل منهاالعدالة على قدم المساواة 
 ذلـك    بمـن في   ، الوصول إلى العدالة   لتمكين الجميع من  اتخاذ تدابير فعالة     '٣'

ممارستها الكاملة لحقوق الإنسان، منها نقص       أمور   الأقليات التي تعوق جملةُ   
  أو الموارد وأي تدابير تمييزية أو تعسفية؛/المعلومات و

  إدراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بموجب القانون؛ '٤'
 الأصول القانونية دون تمييز، بمـا       تراعى فيها ضمان الحق في محاكمة العادلة       '٥'

ثبت إدانته وفقاً للقانون، وحق     في ذلك حق الشخص في قرينة البراءة حتى ت        
لى النظـر في قـرار إدانتـه        كل شخص أدين بجريمة في أن تعيد محكمة أع        

   وفقاً للقانون؛وعقوبته،
  ده ونزاهته؛االاستمرار في تعزيز استقلالية القضاء وحي '٦'
ر سُـبُل انتـصاف     في تـوفُّ  ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان     ضمان حق    '٧'

 لما تقرره السلطات المختصة وبما يتسق مـع         بما في ذلك الجبر، وفقاً     فعالة،
  الالتزامات الدولية؛
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 ـ     توفير  التشجيع على    '٨' ، يشالتدريب المتواصل لموظفي الحكومة، وأفـراد الج
، وموظفي المحـاكم،    درجاتهمميع  بجوالخبراء البرلمانيين، والمحامين، والقضاة     

لدولية في   الالتزامات والتعهدات ا   في مجال حسبما يناسب مجال مسؤوليتهم،     
ميدان حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بالجوانب والإجراءات القانونيـة          

  المتصلة بالمساواة أمام القانون؛
دعم النُّهج الشاملة والديمقراطية في إعداد وتنقـيح القـوانين والأنظمـة             '٩'

الأساسية التي ترتكز عليها الديمقراطية وسيادة القانون وحقـوق الإنـسان           
  سية؛والحريات الأسا

 باعتبارهما   التلاحم والتضامن الاجتماعيين   يمعدت إلى الدول الأعضاء     يطلب  -١٧  
 : عن طريق ما يليعنصرين هامين من عناصر الديمقراطية،

والإقليمي  المحلي   ديعالصتطوير وتعزيز القدرات المؤسسية والتعليمية، على         )أ(  
 بالوسائل السلمية ومنع استخدام      وتسوية الخلافات  لتوسط في المنازعات  ، لأغراض ا  والوطني

 العنف في معالجة التوترات والخلافات المجتمعية والقضاء عليه؛

، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية الملائمـة        تحسين نظم الحماية الاجتماعية     )ب(  
 والضرورية؛

 بعلاقات العمل بين    يتعلقالثلاثي فيما   تشجيع الحوار الاجتماعي والتعاون       )ج(  
  ؛ ونقابات العمال ومنظمات أرباب العملالحكومة
 تمثيلـها في البرلمانـات       سياسياً واقتصادياً بوسائل منها    لمرأةاتمكين  تشجيع    )د(  

  المساواة بين الجنسين؛ بما يحققومجالس الوزراء والقوى العاملة

الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز تعاونها مع منظومة الأمم المتحدة          يشجع    -١٨  
نظمـات  ظمات والترتيبات الحكومية الدولية الإقليميـة ودون الإقليميـة ومـع الم           ومع المن 

 والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمات غير         والترتيبات الأخرى المختصة  
كما يشجعها الحكومية المختصة في ميدان المساعدة الانتخابية ودعم عملية إرساء الديمقراطية، 

عيم إنشاء شبكات وشراكات من أجل نشر المعرفة والمعلومات المتعلقة بدور           على بدء أو تد   
المؤسسات والآليات الديمقراطية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة          

  والثقافية في مجتمعاتها؛
المنظمات والترتيبات الحكومية الدولية، الإقليميـة ودون الإقليميـة،          ويدع  -١٩  
المنظمات غير الحكومية   ت والترتيبات الأخرى والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و       والمنظما
د المحلي والوطني ودون الإقليمـي      الصعي إلى المشاركة بنشاط في الأعمال الجارية على         المعنية

 والشروع في عمليات    ،باستمراروالإقليمي بغية تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وتوطيدهما        
  :برات مع منظومة الأمم المتحدة، بطرق منهالختبادل ا
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د الإقليمـي ودون    الـصعي تحديد ونشر أفضل الممارسات والخبرات على         )أ(  
الإقليمي والأقاليمي فيما يتعلق بتعزيز وحماية العمليات الديمقراطية، بما في ذلـك في ميـدان               

  الإصلاح الانتخابي؛
مية ودون الإقليمية والوطنية الـتي      إنشاء ودعم برامج التوعية المدنية الإقلي       )ب(  

 وتشجيع الحوار بـشأن     ،تتيح الوصول إلى المعلومات عن الحكم الديمقراطي وسيادة القانون        
   الديمقراطية؛طريقة عمل

دراسة الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم       التشجيع على     )ج(  
الإدارة العامة والمؤسـسات    عمل  ة  طريقدراسة    وكذلك على  في المدارس والجامعات  الرشيد  

  السياسية ومنظمات المجتمع المدني؛
إعداد تقارير وتقييمات ومواد تدريبية وكتيبات ودراسات حالات إفرادية           )د(  

ووثائق متعلقة بالأنواع المختلفة من الدساتير الديمقراطية والنُظم الانتخابية والإدارة ونـشرها            
  ؛ على بيّنة أوضحختيارالا فيسكان على نطاق واسع من أجل مساعدة ال

التشجيع على استخدام آليات التشاور الديمقراطيـة في عمليـات صـنع              ) ه(  
ة تتيح للأطراف المعنية الدفاع عن حقوقها والتوصـل إلى          وسيلالقرارات وفي النـزاعات ك   

  قرارات مستنيرة ضمن الأُطر المؤسسية؛
تيبات الإقليمية الحكومية الدولية إلى      الدول الأعضاء في المنظمات والتر     يدعو  -٢٠  

أن تُدرج في الوثائق التأسيسية لمنظماتها ولترتيباتها أحكاماً تهدف إلى تعزيز القـيم والمبـادئ         
الديمقراطية وحماية الديمقراطية وتوطيدها في مجتمعاتها أو أن تعزز ما هو قـائم مـن تلـك                 

  الأحكام؛
لتشاور والتعاون مع الدول الأعضاء،      الأمين العام على أن يعطي، با      يشجع  -٢١  

الأولوية لتحسين قدرة منظومة الأمم المتحدة باعتبارها شريكاً فعالاً للدول الأعضاء في عملية             
إمكانيـة  بناء مجتمعات ديمقراطية تقوم على سيادة القانون وتُتاح فيها للأفـراد والـشعوب           

  صير؛الم تقرير
ة لحقوق الإنـسان وبرنـامج الأمـم     مفوضية الأمم المتحدة السامي  يشجع  -٢٢  

هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المـرأة وهياكـل الأمـم         المتحدة الإنمائي و  
المتحدة الأخرى ذات الصلة على بذل جهد منسَّق لدمج موضوع الديمقراطية وسيادة القانون             

  ه في صلب تخطيطها الاستراتيجي؛راجوإد
تعزيـزه المـضمون    لس حقوق الإنسان، من خـلال        بأنه يمكن لمج   يعترف  -٢٣  

إعمال هذه الحقوق،   المكرسة في شتى الصكوك الدولية ومن خلال        المعياري لحقوق الإنسان    
أن يضطلع بدور في وضع المبادئ والقواعد والمعايير التي تشكل أساس الديمقراطية وإعمـال              

  سيادة القانون وفي تعزيز الوفاء بها؛
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 ـ       إلى الم  يطلب  -٢٤   ، بالتـشاور مـع     ريفوضية السامية لحقوق الإنـسان أن تج
والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات           الدول

 عن التحديات المشتركة التي تواجهها الدول في إطـار جهودهـا            الدولية ذات الصلة، دراسةً   
القانون من منظور حقوق الإنسان، وكذلك عن الدروس        الرامية إلى ضمان الديمقراطية وسيادة      

المستفادة وأفضل الممارسات في مجال عمل الدول مع المجتمع الدولي من أجـل دعـم هـذه                 
  والعشرين؛  الدراسة على مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية هذهعرضأن ت و،العمليات
 تطـوير   ةواصلمعلى  لحقوق الإنسان    مفوضية الأمم المتحدة السامية      يحث  -٢٥  

بالتعـاون  برامجها المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال تعزيز وتوطيد الديمقراطية وسيادة القانون            
مـن  مزيـد    علـى إدراج  والوثيق مع صناديق وبرامج الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة،          

ة في الـدول    ه لأفراد الهيئات التنفيذية والتـشريعية والقـضائي       وجَّفي هذه البرامج ي   التدريب  
  الأعضاء المهتمة بالأمر؛

 التحديات  تتناول أن ينظم، أثناء دورته الثالثة والعشرين، حلقة نقاش          يقرر  -٢٦  
المشتركة التي تواجهها الدول في إطار جهودها الرامية إلى ضمان الديمقراطية وسيادة القانون             

ات في مجـال عمـل      من منظور حقوق الإنسان، وبشأن الدروس المستفادة وأفضل الممارس        
  الدول مع المجتمع الدولي من أجل دعم هذه العمليات؛

 عن نتـائج    اً إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية أن تعد تقريراً موجز         يطلب  -٢٧  
  .حلقة النقاش

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

.  صوتاً مقابل صفر، وامتناع عضوين عن التـصويت        ٤٣اعتُمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  :انت نتيجة التصويت كما يليوك

  :المؤيدون

 ،أوروغـواي ،   أنغـولا  ، إندونيسيا ،إكوادور، إسبانيا،   الأردن،  تحاد الروسي الا
، بيرو، بولندا،   بوركينا فاسو ،  بوتسوانا،  بنن،  بنغلاديش، إيطاليا، بلجيكا،    أوغندا
 ،الـسنغال ، رومانيـا،  جيبـوتي ، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا،   تايلند

، كوستاريكا،  الكاميرون،  قيرغيزستان،  قطر،  الفلبين،  غواتيمالا،  شيليسويسرا،  
، النـرويج،   موريـشيوس ،  موريتانيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، ملديف،      الكونغو

  النمسا، نيجيريا، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية
  :الممتنعون عن التصويت

 ].، كوباالصين
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    ١٩/٣٧  
  طفلحقوق ال
  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
 على أن اتفاقية حقوق الطفل تشكل المعيار في تعزيـز حقـوق الطفـل               إذ يشدد   

 إلى  إضـافةً الملحقين بالاتفاقية   يضع في اعتباره أهمية البروتوكولين الاختياريين       إذ  وحمايتها، و 
  الأخرى،حقوق الإنسان صكوك 
 درة عن لجنة حقـوق الإنـسان      قة الصا  جميع القرارات الساب   وإذ يؤكد من جديد     

 ٧/٢٩ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حقوق الطفل، وآخرها قرارات المجلس            
 ١٣/٢٠، و ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٦المـؤرخ    ١٠/١٤، و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨المؤرخ  
، وقرار الجمعيـة    ٢٠١١مارس  / آذار ٢٤المؤرخ   ١٦/١٢، و ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦المؤرخ  
  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٩المؤرخ  ٦٦/١٤١العامة 

، وعن متابعة دورة )٥٩( بتقارير الأمين العام عن حالة اتفاقية حقوق الطفلوإذ يرحب  
  ، )٦١( والطفلة)٦٠(الجمعية العامة الاستثنائية بشأن الطفل

 بتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف ضد        وإذ يحيط علماً مع التقدير      
، )٦٣(، وبتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفـال والـتراع المـسلح            )٦٢(طفالالأ

  ،)٦٤(وبتقريري المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية
 بدراسة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن التحديات          وإذ يرحب   

لمستفادة وأفضل الممارسات وفق نهج كلي قائم على حقوق الإنسان ونوع الجنس            والدروس ا 
  ،)٦٥(أو يعيشون في الشوارع/لحماية وتعزيز حقوق الأطفال الذين يعملون و

باعتماد الجمعية العامة البروتوكول الاختيـاري الثالـث        وإذ يحيط علماً مع التقدير        
 ٢٨ وبحفل التوقيع الذي نُظـم في        )٦٦(البلاغاتلاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم       

   دولة على البروتوكول الاختياري،٢٠ والذي وقعت فيه ٢٠١٢فبراير /شباط

__________  
)٥٩( A/66/230. 
)٦٠( A/66/258. 
)٦١( A/66/257. 
)٦٢( A/HRC/19/64. 
)٦٣( A/66/256. 
)٦٤( A/66/228و A/HRC/19/63. 
)٦٥( A/HRC/19/35. 
 .٦٦/١٣قرار الجمعية العامة  )٦٦(



A/67/53 

139 GE.12-16115 

ت من العقاب على     بمساهمة المحكمة الجنائية الدولية في وضع حد للإفلا        وإذ يعترف   
م ضد الإنـسانية    طفل، بما فيها الإبادة الجماعية، والجرائ      في حق ال   رتكبأخطر الجرائم التي تُ   

 وإذ يقر بمـساهمة     ،وجرائم الحرب، وإذ يهيب بالدول ألا تمنح أي عفو عام عن هذه الجرائم            
المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الخاصة في وضع حد للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم              

  رائم الحرب،رائم ضد الإنسانية وجالمرتكبة بحق الأطفال، بما فيها الإبادة الجماعية، والج
 بالعمل الذي قامت به لجنة حقوق الطفل، وإذ يحيط علماً مع الاهتمام             وإذ يرحب   

بشأن حقوق الطفـل في     ) ٢٠٠٧(١٠بتعليقاتها العامة الأخيرة، ولا سيما التعليق العام رقم         
  قضاء الأحداث،

 بما يوليه المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصـة لمجلـس            وإذ يرحب أيضاً    
حقوق الإنسان من اهتمام للطفل، كل منهم في إطار ولايته، ويشمل ذلك تقـارير المقـرر                

، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء         )٦٧(الخاص المعني بالحق في التعليم    
  ،)٦٩(، والمقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه)٦٨(والأطفال
 لأن حالة الأطفال في العديد من أنحاء العالم لا تزال حرجة،            وإذ يساوره بالغ القلق     

  اءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،واقتناعاً منه بأن الحاجة تدعو إلى اتخاذ إجر
 أن الصكوك الإقليمية يمكن أن تلعب دوراً في حمايـة وتعزيـز             وإذ يضع في اعتباره     

  حقوق الطفل،
 إزاء وفاة ما يزيد على سبعة ملايين وستمائة ألف طفـل دون             لغ القلق وإذ يساوره با    

سن الخامسة كل عام، ومعظمهم لأسباب يمكن توقيها وعلاجها، وترجع إلى نقـص فـرص               
الحصول على الرعاية والخدمات الصحية، بما فيها فرص الحصول علـى خـدمات المولـدين               

لولادة، بالإضافة إلى محددات صحية مثل المياه       المؤهلين وعلى الرعاية الفورية للأطفال حديثي ا      
الكافية، ولأن أعلـى معـدلات      والنقية والمأمونة وخدمات الصرف الصحي والتغذية المأمونة        

  الوفيات لا تزال في فئة الأطفال الذين ينتمون إلى أفقر المجتمعات وأكثرها معاناة من التهميش،
نساني في جميع الـسياسات والـبرامج        على الحاجة إلى تعميم المنظور الج      وإذ يشدد   

  المتعلقة بالطفل وإلى الاعتراف به باعتباره صاحب حق في هذه السياسات والبرامج،
 الاختياري لاتفاقيـة   التصديق العالمي على البروتوكول    بالتقدم المحرز نحو  وإذ يرحب     

بروتوكولها الخاص  و لهم في البغاء والمواد الإباحية    حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال واستغلا     
باشتراك الأطفال في التراعات المسلحة قبل الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذهما التي تحل في              

  ،٢٠١٢عام 
__________  

)٦٧( A/HRC/17/29. 
)٦٨( A/HRC/17/35. 
)٦٩( A/HRC/18/30. 
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 بأن الأضرار والمخاطر البيئية يمكن أن تحدث آثاراً سلبية على الأطفـال             وإذ يعترف   
في التمتع بمـستوى    وعلى تمتعهم بحقوقهم في الحياة، وفي بلوغ أعلى مستوى صحي ممكن، و           

  معيشة لائق،

  تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والصكوك الأخرى  -أولاً  
 وعـدم    أن المبادئ العامة المتمثلة في مصالح الطفل الفضلى        يؤكد من جديد    -١  
الذي تطبَّق فيـه     الإطار   شكّل، ت العامةبادئ  الم وغيرها من  والمشاركة والبقاء والنماء،     التمييز

  تعلقة بالأطفال، بمن فيهم المراهقون؛جميع الإجراءات الم
 بأن اتفاقية حقوق الطفل هي معاهدة حقوق الإنسان الـتي حظيـت             يقر  -٢  

بأوسع تصديق عالمي، ويحث الدول التي لم تصبح أطرافاً بعد في الاتفاقيـة والبروتوكـولين               
 ـ على سبيل الأولوية، و    الانضمام إليها الاختياريين الأولين الملحقين بها على       نظـر في   ى ال عل

التوقيع على البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية، وهو البروتوكول المتعلق بإجراء تقـديم            
 ويحث الدول الأطراف علـى      ،البلاغات، ويشعر بالقلق إزاء كثرة التحفظات على الاتفاقية       

ين بها  وكولين الاختياريين الملحق   الاتفاقية والبروت   ومقاصد سحب التحفظات المنافية لموضوع   
  النظر في استعراض التحفظات الأخرى بصورة منتظمة بغية سحبها؛على و

 بالدول الأطراف أن تنفذ الاتفاقيـة والبروتوكـولين الاختيـاريين           يهيب  -٣  
الملحقين بها تنفيذاً كاملاً بما يتفق مع مصالح الطفل الفضلى، بوسائل منها وضع تـشريعات               

تفي في الوقت المناسب بالتزاماتها المتعلقة بتقـديم        وسياسات وخطط عمل وطنية فعالة، وأن       
 في اعتبارها   التقارير بموجب الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الأولين الملحقين بها، واضعةً        

بالكامل المبادئ التوجيهية التي أعدتها لجنة حقوق الطفل، وآخذة في حسبانها توصيات اللجنة             
  في تنفيذ أحكام الاتفاقية؛

ن أو تنشئ أو تعزز الهياكل الحكوميـة        بالدول الأطراف أن تعيّ   يهيب أيضاً     -٤  
 الطفل وأمناء   شؤونالمختصة المعنية بالأطفال، بما فيها، حسب الاقتضاء، الوزارات المكلفة ب         

المظالم المستقلون والمؤسسات المستقلة الأخرى المعنية بالطفل، وأن تكفل التدريب المناسـب            
  وق الطفل للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم؛والمنهجي بشأن حق

 الدول على تطوير وتعزيز عملية جمع البيانات اللازمة للإحـصاءات           يشجع  -٥  
الوطنية وتحليلها ونشرها، بما في ذلك البيانات في مجال قضاء الأحـداث والبيانـات المتعلقـة                

ناء واستخدام البيانات المصنفة، قـدر      بالأطفال المحرومين من الحرية، بالإضافة إلى أطفال السج       
الإمكان، بحسب عوامل منها السن والجنس والانتماء الإثني والموقع واللغـة ودخـل الأسـرة        
والإعاقة وغير ذلك من العوامل ذات الصلة التي يمكـن أن تـؤدي إلى حـدوث تفاوتـات،             

قليمي والإقليمـي   د الوطني ودون الوطني ودون الإ     يوالمؤشرات الإحصائية الأخرى على الصع    
والدولي، لوضع وتقييم السياسات والبرامج الاجتماعية بحيث يتسنى استخدام الموارد الاقتصادية           

  إعمال حقوق الطفل إعمالاً كاملاً؛ ل من أجوالاجتماعية على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية
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لدولي  بجميع الدول أن تعزز التزامها وتعاونها وتعاضدها على الصعيد ايهيب  -٦  
المعلومات بـشأن الممارسـات     بغية إعمال حقوق الطفل إعمالاً كاملاً، بوسائل منها تبادل          

   وبناء القدرات؛الجيدة والبحوث والسياسات والرصد
ظمها القانونية الوطنية على تـوفير سـبل         بالدول أن تكفل قدرة نُ     يهيب  -٧  

ل إلى هذه النظم وملاءمتها     الانتصاف للأطفال ضحايا الانتهاكات وأن تكفل سهولة الوصو       
  لجميع الأطفال دون أي تمييز؛

 حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي            تؤكد من جديد    -٨  
ه ودرجة نضجه، ويهيب بالدول أن تقـدم        تخصه وإيلاء تلك الآراء الأهمية الواجبة وفقاً لسنّ       
مشاركة الأطفال مـشاركة    بغية إتاحة   السن  المساعدة الملائمة لحالة الإعاقة ولنوع الجنس و      

  فعالة وعلى قدم المساواة؛
بجميع الدول أن تتخذ كل التدابير اللازمة لإنشاء نظم كلية لحمايـة     يهيب    -٩  

الطفل، بما في ذلك القوانين والسياسات والأنظمة والخدمات في جميع القطاعات الاجتماعية،            
ة الاحتياجات المتعددة   تلبيلصحة والأمن والعدل، بغية     وبخاصة الرعاية الاجتماعية والتعليم وا    

  أشد الأطفال حرماناً وأكثرهم معاناة من التهميش؛دى وجه الضعف الكامنة لالتصدي لأو

  تعميم مراعاة حقوق الطفل  -ثانياً  
 التزامه بإدمـاج حقـوق الطفـل إدماجـاً فعـالاً في             يؤكد من جديد    -١٠  
كل تظم ومنهجي وشفاف مع مراعاة الاحتياجات المحددة ل       وأعمال آلياته على نحو من     أعماله
  لبنين والبنات؛من ا

 أن يستمر في تضمين برنامج عمله وقتاً كافياً، لا يقل عن اجتمـاع              يقرر  -١١  
سنوي لمدة يوم كامل، لمناقشة مختلف المواضيع المحددة المتعلقة بحقوق الطفل، بمـا في ذلـك                

ق الطفل، بالإضافة إلى التدابير وأفضل الممارسات التي        تحديد التحديات في مجال إعمال حقو     
يمكن أن تعتمدها الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة، وتقييم الإدماج الفعلي لحقوق             

  الطفل في أعماله؛
 جميع الجهات صاحبة المصلحة أن تأخذ في حسبانها بالكامل حقـوق            يحث  -١٢  

ولات الاستعراض الدوري الـشامل، عنـد إعـداد         الطفل في الجولة الثانية وما يليها من ج       
المعلومات التي تقدم للاستعراض وفي أثناء الحوار وفي النتائج والمتابعة، وبخاصة فيمـا يتعلـق    
بتنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل، ويشجع الدول على التشاور مـع المجتمـع المـدني               

  والأطفال، بحسب الاقتضاء، تحقيقاً لهذه الغاية؛
الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التابعة لمجلس         يشجع    -١٣  

حقوق الإنسان على إدراج حقوق الطفل في أعمالها وتضمين تقاريرها معلومـات محـددة              
  وتحليلات كمية وتوصيات تهدف إلى تحسين حالة الأطفال، كل وفقاً لولايته؛
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ى إدراج حقوق الطفـل      جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان عل      يشجع  -١٤  
  في أعمالها، كل وفقاً لولايته؛

  حماية وتعزيز حقوق الطفل  -ثالثاً  

  عدم التمييز    
 بالدول أن تكفل تمتع الأطفال بجميع حقـوقهم المدنيـة والثقافيـة             يهيب  -١٥  

  والاقتصادية والسياسية والاجتماعية دون أي تمييز؛
ة وإثنيـة ودينيـة ولغويـة،        أقليات قومي  من كثرة الأطفال    بقلق يلاحظ  -١٦  

والأطفال المهاجرين، والأطفال اللاجئين أو ملتمسي اللجوء، والأطفال المـشردين داخليـاً،      
يا التمييز، بما في ذلك العنـصرية والتمييـز          السكان الأصليين الذين هم ضحا     منوالأطفال  
اج تدابير   وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويشدد على الحاجة إلى إدر            العنصري
 مصالح الطفل الفـضلى  ئدا وفقاً لمب في برامج التعليم وبرامج مكافحة هذه الممارسات خاصة

 بالدول أن تقدم الدعم الخاص     ويهيبواحترام آرائه واحتياجات الطفل الخاصة بنوع الجنس،        
  لى الخدمات على قدم المساواة؛عصولهم حلأولئك الأطفال وأن تضمن 

  الطفلة    
 ميع الدول أن تتخذ كل التدابير اللازمة بوسـائل منـها سـن             بج يهيب  -١٧  

حسب الاقتضاء، بوضع خطط أو سياسـات أو بـرامج          التشريعات وإنفاذها، وأن تقوم،     
حمايـة حقـوق    تعزيز و بغرض  استراتيجيات وطنية شاملة ومنسقة ومتعددة التخصصات        أو

  :ا يليلم اًتحقيقالإنسان للطفلة 
مـن  ل التمييز ضد الفتيات والنساء واتخاذ تـدابير    القضاء على جميع أشكا     )أ(  

لتصدي للأدوار الجنسانية النمطية وغير ذلك من أشكال التحيز القائمة علـى فكـرة              أجل ا 
، وتعميم المنظور الجنساني في جميـع الـسياسات     على الآخر  تفوق أي من الجنسين    دونية أو 

ج المتعلقة بالأطفال والسياسات والبرامج     في ذلك تلك السياسات والبرام     والبرامج الإنمائية، بما  
  التي تخص الطفلة؛

حماية الفتيات من جميع أشكال العنف والاستغلال، بما في ذلك قتل الأطفال   )ب(  
فاح المحارم،  من الإناث، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاغتصاب، والعنف المترلي، وسِ         

تغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، والاتجار       والإيذاء الجنسي، والاستغلال الجنسي، واس    
بالبشر، والهجرة القسرية، والعمل القسري، والزواج المبكر بالإكراه، والتعقـيم بـالإكراه،            

 والقضاء على ظاهرة اختيار جنس المولـود قبـل          ل منها التصدي لأسبابها الأساسية    وبوسائ
سب مختلف الأعمار وتطوير خدمات الدعم      الولادة ووضع برامج مأمونة تضمن السرية وتنا      

  مساعدة الفتيات اللاتي يتعرضن للعنف والتمييز؛ من أجل الطبي والاجتماعي والنفسي 
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الحـصول علـى    المتاحة لها في    فرص  التعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ        )ج(  
اية الصحية، بما في الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل التعليم والتغذية وتسجيل المواليد والرع     

ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وفقاً لأهداف المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية،    
  وخدمات التطعيم والوقاية من الأمراض التي تشكل أهم أسباب الوفيات؛

إشراك الفتيات والمنظمات التي تمثلها في عمليات اتخاذ القرار، وإدخـالهن             )د(  
 وفعال في تحديد احتياجاتهن الخاصة وفي وضع السياسات والبرامج الرامية إلى            كشريك كامل 

  تلبية هذه الاحتياجات وفي تخطيط هذه السياسات والبرامج وتنفيذها وتقييمها؛

  الأطفال ذوو الإعاقة    
بأنه ينبغي أن يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق           يعترف    -١٨  

ر بالالتزامـات   ات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، ويذكّ         الإنسان والحري 
التي تعهدت بها الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشـخاص ذوي              

  الإعاقة لتحقيق هذه الغاية؛ 
  : بجميع الدوليهيب  -١٩  
لإعاقـة تمتعـاً    أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال ذوي ا           )أ(  
 في المجـالين     حقوق الإنسان والحريات الأساسية     بجميع  مع غيرهم  وعلى قدم المساواة   كاملاً

العام والخاص، بوسائل منها التركيز بوضوح على الاحتياجات المحددة للأطفال ذوي الإعاقة            
عاقـة  في السياسات والبرامج الخاصة بالأطفال، مع مراعاة الحالة الخاصة للأطفـال ذوي الإ            

الذين قد يتعرضون لأشكال تمييز متعددة أو متفاقمة، بمن فيهم الفتيات والأطفـال الـذين               
  يعيشون في الفقر؛

 وتعزز اعتمادهم على الـنفس       الأطفال ذوي الإعاقة   أن تكفل حماية كرامة     )ب(  
وتيسر مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع بشكل كامل وفعال، بوسائل منها ضمان حصولهم            

الجيدة وسن وإنفاذ التشريعات التي تحمي الأطفال       ودمات التعليمية والصحية الجامعة     على الخ 
  الاتجار بالبشر والعنف والإيذاء؛ذوي الإعاقة من جميع أشكال التمييز والاستغلال و

أن تنظر في التصديق على اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة                )ج(  
  ة ذات أولوية؛ي الملحق بها كمسألوالبروتوكول الاختيار

  الأطفال المهاجرون    
ع لولايتها من الأطفال     بجميع الدول أن تضمن لكل طفل خاض       أيضاً يهيب  -٢٠  
 وأبناء المهاجرين التمتع بجميع حقوق الإنسان دون أي تمييز وأن توفر لهم فـرص               المهاجرين

 ـ          وانين الوطنيـة   الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم الجيد وفقاً للق
يتسق مع التزاماتها الدولية السارية، وأن تضمن حصول الأطفال المهاجرين، ولا سـيما              وبما
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الأطفال غير المصحوبين والأطفال ضحايا العنف والاستغلال، على الحماية الخاصة والمساعدة           
  الطفل؛ من اتفاقية حقوق ١٠ و٩وفقاً لالتزاماتها على النحو المنصوص عليه في المادتين 

 بالدول أن تضع أو تعزز سياسات وبرامج ترمي إلى معالجة حالـة             يهيب  -٢١  
 نهج يقوم على حقوق الإنسان وإلى مبادئ عامـة مثـل         تستند إلى الأطفال في سياق الهجرة     

  مصالح الطفل الفضلى وعدم التمييز والمشاركة والبقاء والنماء؛ 

  رعأو يعيشون في الشوا/الأطفال الذين يعملون و    
 بجميع الدول أن تتبع نهجاً كلياً يقوم على مراعاة نـوع الجـنس في               يهيب  -٢٢  

أو يعيشون في الـشوارع لمنـع انتـهاكات         /حماية وتعزيز حقوق الأطفال الذين يعملون و      
القضاء أو بإجراءات   نطاق  حقوقهم، بما في ذلك التمييز والاحتجاز التعسفي والإعدام خارج          

 والاتجار بالبشر، وأن تقـدم      ب وجميع أشكال العنف والاستغلال    يموجزة أو تعسفاً، والتعذ   
الجناة إلى العدالة، وأن تعتمد وتنفذ سياسات لحماية هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم اجتماعياً             
ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع، وأن تعتمد استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وتعليميـة            

  أو يعيشون في الشوارع؛/ذين يعملون ولمعالجة مشاكل الأطفال ال

  الأطفال اللاجئون والمشردون داخلياً    
 بجميع الدول أن تفي بالالتزامات التي أخذتها علـى عاتقهـا            يهيب أيضاً   -٢٣  

بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي، وأن تحمي الأطفال اللاجـئين وملتمـسي              
طفال غير المصحوبين والذين يتعرضون بشكل خاص       اللجوء والمشردين داخلياً، ولا سيما الأ     

للمخاطر المتصلة بالتراع المسلح وبأوضاع ما بعد التراع، مثل التجنيد والعنف والاسـتغلال             
الجنسيين؛ وأن تولي اهتماماً خاصاً لبرامج العودة الطوعية إلى الوطن، وللإدمـاج وإعـادة              

وية لتعقب الأسر ولم شملها؛ وأن تتعـاون،       ، وأن تعطي الأول    ذلك التوطين محلياً، كلما أمكن   
  بحسب الاقتضاء، مع المنظمات الإنسانية ومنظمات اللاجئين الدولية؛

  التحرر من العنف    
 الدول على تنفيذ التوصيات المقدمة في دراسة الأمم المتحدة بـشأن            يشجع  -٢٤  

ثلة الخاصة للأمين العـام     ، استناداً إلى عملية المتابعة التي شجعتها المم       )٧٠(العنف ضد الأطفال  
بغية التصدي للتداعيات   للوقاية  المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال، ويحثها على إعطاء الأولوية          

الخطيرة والآثار الطويلة الأجل المترتبة على جميع أشكال العنف المرتكبة ضد الأطفال في جميع              
 الرعاية  يمالتعليمية الأخرى، وفي نظ   أنحاء العالم، في منازلهم وأسرهم، وفي المدارس والمراكز ا        

  المجتمعات المحلية؛في  و،والقضاء، وفي أماكن العمل

__________  
)٧٠( A/61/299. 
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 الشراكات الوطيدة التي شجعتها الممثلة الخاصة للأمـين         يلاحظ مع التقدير    -٢٥  
العام المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال، بالتنسيق مع الحكومات الوطنية ووكـالات الأمـم              

 الإقليمية وهيئات وآليات حقـوق الإنـسان وممثلـي المجتمـع المـدني              المتحدة والمنظمات 
  الأطفال؛ وبمشاركة
 بجميع الدول ويناشد كيانات ووكالات الأمم المتحـدة والمنظمـات           يهيب  -٢٦  

تعاون مع الممثلة الخاصة للأمين     أن ت الدولية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية،          
سألة العنف ضد الأطفال في التشجيع على مواصلة تنفيذ التوصـيات المقدمـة في            العام المعنية بم  

 ويشجع الدول على تقديم الدعم إلى الممثلـة         ،دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال      
الخاصة، بما في ذلك الدعم المالي الكافي والذي يمكن التنبؤ به حتى تستمر في أداء ولايتها بفعالية                 

 كـانون   ٨المـؤرخ    ٦٢/١٤١ على النحو الذي حددته الجمعية العامة في قرارها          واستقلال،
  ، ويدعو القطاع الخاص إلى تقديم تبرعات لذلك الغرض؛٢٠٠٧ديسمبر /الأول

 بالدول أن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الفعالة والمناسبة يهيب  -٢٧  
اسات الرامية إلى حظر وإنهاء جميـع أشـكال         أو تعزز، في حال وجودها، التشريعات والسي      
  العنف المرتكبة ضد الأطفال في جميع الظروف؛

 بالدول أن تتخذ، بصورة عاجلة، جميع التدابير المناسـبة لمنـع            يهيب أيضاً   -٢٨  
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وجميع أشكال              

لتصدي لجميع  لماية الأطفال منها، و   لحذلك العنف البدني والذهني والجنسي، و     العنف، بما في    
 واستغلالهم، والعنف المـترلي والإهمـال،       تهم، وإساءة معامل  ستئساد على الأطفال  أشكال الا 

والاتجار بالبشر، والعنف الذي ترتكبه الشرطة وغيرها من سلطات إنفاذ القوانين والموظفون            
الاحتجاز أو مؤسسات الرعاية، بما في ذلك دور الأيتام، مع إعطـاء            والمسؤولون في مراكز    

  الأولوية للبعد الجنساني، ومعالجة الأسباب الأساسية باتباع أسلوب منهجي وشامل؛
 بالدول أن تكفل حصول جميع الأطفال ضحايا العنف على           كذلك يهيب  -٢٩  

 بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية،     الرعاية والخدمات الصحية المناسبة التي تراعي احتياجاتهم،      
  وأن تولي اهتماماً خاصاً لاحتياجات البنات والبنين من ضحايا العنف مع مراعاة نوع الجنس؛

  لعلاقات الأسرية وتسجيل المواليدالهوية وا    
 اتفاقية  الناشئة عن  جميع الدول على تكثيف جهودها للوفاء بالتزاماتها         يحث  -٣٠  

لاسـم والعلاقـات    لحفاظ على هوية الطفل، بما في ذلك الجنسية وا        حقوق الطفل من أجل ا    
 التي يعترف بها القانون، وضمان تسجيل جميع المواليد فور ولادتهم، بصرف النظـر              الأسرية

عن وضعهم، باتباع إجراءات تسجيل عامة ومجانية وميسرة وبسيطة وسريعة وفعالة وفقـاً              
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة    ٢٤  من اتفاقية حقوق الطفل والمادة ٧للمادة  

د الوطني والإقليمـي والمحلـي،      يعي بأهمية تسجيل المواليد على الص     والسياسية، وزيادة الوع  
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وتيسير التسجيل المتأخر للمواليد، وضمان حصول الأطفال غير المسجلين، دون تمييز، علـى             
ونة وخدمات الصرف الصحي وغير ذلك الرعاية الصحية والحماية والتعليم ومياه الشرب المأم    

  من الخدمات الأساسية؛
 بأن لكل طفل الحق في الحصول على جنسية، ويعترف باحتياجـات            يذكر  -٣١  

الأطفال الخاصة فيما يتعلق بالحماية من الحرمان التعسفي من الجنسية، ويشجع الدول الـتي              
ية والاتفاقية المتعلقـة بخفـض      تنضم إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنس        لم

  ؛الانضمام إليهمانظر في الحالات انعدام الجنسية على 
، ٧/٢٩ من قرار مجلس حقوق الإنسان    ١٨ و ١٧ الفقرتين   يؤكد من جديد    -٣٢  

ويهيب بالدول أن تنظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالولاية القضائية والقانون الواجب             
نفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وتـدابير حمايـة الطفـل      التطبيق والاعتراف والإ  

واتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي والاتفاقيـة              
  المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال؛

رعايـة البديلـة    لالمتعلقـة با   الدول على أخذ المبادئ التوجيهيـة        يشجع  -٣٣  
 تنفيذ الـسياسات والـبرامج      ينذ القوانين وتحس  يد وتنف اعتم، وعلى ا  بعين الاعتبار  للأطفال

ون دون أبوين أو دون وتخصيص اعتمادات الميزانية والموارد البشرية لحماية الأطفال الذين يشبّ      
رات بمراعـاة   تخـذ القـرا   ؛ وحيثما يتعين اللجوء إلى الرعاية البديلة، ينبغي أن تُ         من يرعاهم 

الطفل الفضلى، وبالتشاور الكامل مع الطفل بما يتناسب مع سنه ومـع الأوصـياء               مصالح
  القانونيين عليه؛

ضمان من أجل    بالدول أن تتعاون، بما يتسق مع التزامات كل دولة،           يهيب  -٣٤  
ظروف حق الطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين في الإبقاء، بصورة منتظمة، إلا في ال              

الاستثنائية، على علاقات شخصية واتصال مباشر مع والديه بتيسير وصوله وزيارته إلى كلتا             
   مشتركة عن تنشئة أطفالهما ونمائهم؛الدولتين وباحترام مبدأ تحمل الوالدين كليهما مسؤوليةً

  القضاء على الفقر    
ركة في تكثيف   م الدعم والتعاون والمشا   أن يقد  بالدول والمجتمع المدني     يهيب  -٣٥  

 بوسـائل   يد العالمي والإقليمي والقطري   علصالجهود العالمية المبذولة للقضاء على الفقر على ا       
منها تعجيل التقدم نحو بلوغ جميع أهداف التنمية والحد من الفقر الواردة في إعلان الألفيـة                

   بغية ضمان إعمال حقوق الطفل؛ أُعيد تأكيدها في أثناء استعراضهوالتي
 بالدول أن تكفل استرشاد جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهـداف            يهيب  -٣٦  

 وبعده بواجبات والتزامـات الـدول       ٢٠١٥الإنمائية الدولية المتصلة بفقر الطفل بحلول عام        
  بشأن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها؛
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  الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه    
  :ل بجميع الدويهيب  -٣٧  
أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تعزيز وحماية حق الطفل في الحيـاة               )أ(  

والبقاء والتمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقليـة، بـدون أي تمييـز،     
بوسائل منها وضع وتنفيذ القوانين والاستراتيجيات والسياسات وإعداد الميزانيات وتخصيص          

راعي البُعد الجنساني، والاستثمار بالقدر الكافي في النُظُم الصحية، بمـا في            الموارد على نحو ي   
في صحة القـوى العاملـة،      الاستثمار   و ،ذلك الرعاية الصحية الأساسية الشاملة والمتكاملة     

وبخاصة الاستثمار في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية المتـصلة بالـصحة              
بعده، وضمان فرص الحصول على ما يكفي من الغذاء والتغذية وميـاه             و ٢٠١٥بحلول عام   

  الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
أن تتصدى، على سبيل الأولوية، لأوجه الضعف التي يعانيهـا الأطفـال              )ب(  

توفير الدعم وإعادة التأهيـل     قص المناعة البشري والمصابون به عن طريق        المتأثرون بفيروس ن  
طفال وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم، ويشمل ذلك إعـادة التأهيـل الاجتمـاعي    لأولئك الأ 

تكثيف جهـود   لك خدمات طب الأطفال والأدوية، وعن طريق        والنفسي والرعاية، بما في ذ    
تطوير أدوات للتشخيص المبكر وتركيبات الأدوية المناسبة للأطفال والعلاجات الجديدة لهم،           

 محدودة الموارد، وبتعجيـل الجهـود الراميـة إلى    أوساط وبخاصة للأطفال الذين يعيشون في   
  القضاء على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل؛

أن تضمن الحفاظ على السرية والحصول على الموافقة المستنيرة في تقـديم              )ج(  
 ـ             ال الرعاية والخدمات الصحية، وبخاصة في مجال الـصحة الجنـسية والإنجابيـة، إلى الأطف

  ؛فقاً لقدراتهم الآخذة في التطوروالمراهقين و

  الحق في التعليم    
  :بجميع الدوليهيب أيضاً   -٣٨  
أن تعترف بالحق في التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييـز وأن               )أ(  

تضمن إعماله بجعل التعليم الابتدائي متاحاً ومجانياً وإلزامياً لجميع الأطفال، وبضمان حصول            
يم جيد منذ حداثة سنهم، وبجعل التعليم الثانوي متاحاً بصورة عامـة            جميع الأطفال على تعل   

 في اعتبارهـا أن التـدابير       وفي متناول الجميع، وخاصة بتطبيق التعليم المجاني تدريجياً، واضعةً        
الخاصة الرامية إلى ضمان المساواة في فرص الوصول، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية، تساهم              

  رص ومكافحة الإقصاء؛في تحقيق تكافؤ الف
أن تضمن إعادة خدمة تعليم الأطفال في حالات الطوارئ وإيلاء الاعتبـار           )ب(  

  الواجب لحق الطفل في التعليم في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث؛



A/67/53 

GE.12-16115 148 

أن تصمم وتنفذ برامج توفير الخدمات التعليميـة والاجتماعيـة والـدعم              )ج(  
اهقات لتمكينهن من مواصلة وإتمام تعليمهن وضمان عدم        للمراهقات الحوامل والأمهات المر   

  تعرضهن للتمييز؛

  عمل الأطفال    
 بجميع الدول أن تتخذ إجراءات ملموسة تتـرجم التزامهـا           يهيب كذلك   -٣٩  

أمـام  بالقضاء تدريجياً وبفعالية على عمل الأطفال الذي قد يكون خطراً عليهم أو عائقـاً               
مـوهم البـدني أو العقلـي أو الروحـي أو الأخلاقـي             تعليمهم أو ضاراً بصحتهم أو بن     

الاجتماعي، وأن تقضي فوراً على أسوأ أشكال عمل الطفل، وأن تشجع التعليم باعتباره              أو
استراتيجية رئيسية في هذا الصدد، بطرق منها وضع برامج التدريب المهني والتلمذة الصناعية             

، وأن تدرس وتضع، بالتعاون مـع المجتمـع         وإدماج الأطفال العاملين في نظام التعليم الرسمي      
  الدولي عند اللزوم، سياسات اقتصادية تعالج عوامل ظهور هذه الأشكال من عمل الأطفال؛

 جميع الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقيتي منظمة العمـل الدوليـة              يحث  -٤٠  
ال عمـل  وبشأن حظر أسوأ أشـك ) ١٣٨الاتفاقية رقم (بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام    

التـصديق  نظـر في    العلى  ) ١٨٢الاتفاقية رقم   (الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها      
 كمسألة ذات أولوية، ويشجع الدول على أن تنظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة              عليهما

  ؛)١٨٩الاتفاقية رقم (بالعمل اللائق للعمال المترليين 
هاي العالمي المعني بعمالة الأطفال، بما في ذلك   نتائج مؤتمر لا   يلاحظ باهتمام   -٤١  

  ؛٢٠١٦شكال عمل الأطفال بحلول عام رطة الطريق الرامية إلى القضاء على أسوأ أاخ

  منع واستئصال بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية  -رابعاً  
  : الدوليهيب بجميع  -٤٢  
اء على جميع أشكال الاستغلال الجنسي      أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للقض       )أ(  

والإيذاء الجنسي للأطفال، بما في ذلك داخل الأسرة أو لأغراض تجارية، واستغلال الأطفـال         
في المواد الإباحية والبغاء، والاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال في السياحة الجنـسية، وبيـع              

الأعضاء، والتبني غير القـانوني     وبخاصة الاستغلال الجنسي، ونقل      ( كان الأطفال لأي غرض  
بما في ذلك في الحالات التي تُرتكب فيها هذه الأفعال عن طريق الإنترنت،             ) والعمل القسري 

عليها، وأن تتخذ التدابير الفعالـة لمكافحـة تجـريم          الفعلية  وتجريم هذه الممارسات والمعاقبة     
  الأطفال ضحايا الاستغلال؛

 بوسائل تـشمل المـساعدة      ضمان مقاضاة الجناة  بير الفعالة ل  أن تتخذ التدا    )ب(  
لتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم، وأن تزيد التعـاون علـى              ا الدولية في 

  جميع المستويات لمنع شبكات الاتجار بالأطفال وتفكيكها؛
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أن تستجيب بفعالية لاحتياجات ضحايا الاتجار بالبشر، وبيـع الأطفـال،             )ج(  
 سلامتهم وحمايتهم وتعـافيهم     بما في ذلك ضمان   لأطفال في البغاء والمواد الإباحية،      واستغلال ا 

مـصالح  راعـي    وأن ت  ،سرهم وفي المجتمع  جسدياً ونفسياً، وإعادة إدماجهم إدماجاً كاملاً في أُ       
 مكافحة الطلب الذي يشجع هذه الممارسات الإجرامية ضـد الأطفـال            عندالطفل الفضلى   

ا، وأن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في          يهوالعوامل المؤدية إل  
  البغاء والمواد الإباحية باتباع نهج كلي وبالتصدي لجميع الأسباب الأساسية المؤدية إلى ذلك؛

أن تنظر في التوقيع على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء             )د(  
 المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عـبر          ،اقبة عليه والأطفال، وقمعه والمع  

  الوطنية وفي التصديق عليه أو الانضمام إليه؛

  حماية الأطفال المتأثرين بالتراعات المسلحة  -خامساً  
رتكب ضد  تهاكات القانون الدولي الساري التي تُ      جميع ان  دانةالإيدين أشد     -٤٣  
 تجنيد الأطفال واستخدامهم، بالإضافة إلى أعمـال     ومن جملتها عات المسلحة   في الترا  الأطفال

القتل أو التشويه، والاغتصاب أو غيره من ضروب العنف الجنسي، والاختطاف، والهجـوم             
سـرهم  على المدارس والمستشفيات، والحرمان من المساعدة الإنسانية، وتشريد الأطفـال وأُ          

 على إنهاء جميع الانتهاكات والسعي لوضع       ة المسلح اتاعقسراً، ويحث جميع الأطراف في التر     
وملاحقات قضائية  الجرائم المرتكبة     في حد لإفلات الجناة من العقاب بضمان إجراء تحقيقات       

  ؛بسببهاصارمة 
 الدور الأساسي للجمعية العامـة والمجلـس الاقتـصادي          يؤكد من جديد    -٤٤  

اية حقوق ورفاه الأطفـال، بمَـن فـيهم         والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان في تعزيز وحم      
الأطفال المتأثرون بالتراعات المسلحة، ويحيط علماً بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأطفـال            

، ٢٠٠٥يوليـه   /تمـوز  ٢٦المؤرخ  ) ٢٠٠٥(١٦١٢والتراعات المسلحة، وبخاصة القرارات     
 /تمـوز  ١٢المؤرخ  ) ٢٠١١(١٩٩٨، و ٢٠٠٩أغسطس  /آب ٤المؤرخ  ) ٢٠٠٩(١٨٨٢و

بتعهد مجلس الأمن بإيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفـال في          ، كما يحيط علماً     ٢٠١١يوليه  
رفاههم وحقوقهم عند اتخاذ الإجراءات الرامية إلى حفظ السلام والأمن،          لالتراعات المسلحة و  

ويشمل ذلك تضمين ولايات عمليات حفظ السلام تدابير لحماية الأطفـال، بالإضـافة إلى           
  ن في شؤون حماية الأطفال في هذه العمليات؛إشراك مستشاري

 بالخطوات المتخذة فيما يتعلـق بقـرارات مجلـس          يحيط علماً مع التقدير     -٤٥  
 وبجهود الأمين العام لتطبيـق      ،)٢٠١١(١٩٩٨و) ٢٠٠٩(١٨٨٢و) ٢٠٠٥(١٦١٢ الأمن

ق بها  آلية الرصد والإبلاغ، وبخاصة فيما يتعلق بجمع وإتاحة معلومات موضوعية دقيقة وموثو           
في التوقيت المناسب بشأن الأطفال والتراعات المسلحة وفقاً لتلـك القـرارات؛ بمـشاركة              
الحكومات والعناصر الفاعِلة في الأمم المتحدة والمجتمع المدني وبالتعاون معها، بما في ذلك على              
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 الصعيد القطري، ويعترف في هذا الشأن بعمل مكتب الممثلة الخاصة للأمين العـام المعنيـة              
  بالأطفال والتراعات المسلحة؛

 بالقواعد والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطفال المرتبطين بالقوات        يحيط علماً   -٤٦  
، ويشجع الدول التي لم تُقرّ بعـد التزامـات          )مبادئ باريس (المسلحة أو الجماعات المسلحة     

قوات أو جماعات   باريس لحماية الأطفال من التجنيد أو الاستخدام غير المشروع من جانب            
نظر في استخدام هذه الالتزامـات      إقرارها وعلى ال  نظر في   العلى  ) التزامات باريس (مسلحة  

للاسترشاد بها في عملها في مجال حماية الأطفال من آثار التراعات المـسلحة، ويطلـب إلى                
لى الدول  الكيانات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، كلّ في نطاق ولايتها، تقديم المساعدة إ            

  الأعضاء في هذا الميدان، ويدعو المجتمع المدني إلى تقديم هذه المساعدة؛
  :بالدوليهيب   -٤٧  
ي لاتفاقية حقوق الطفل    ، عند التصديق على البروتوكول الاختيار     رفعأن ت   )أ(  
شراك الأطفال في التراعات المسلحة، الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتهـا             المتعلق بإ 
 في اعتبارها    من الاتفاقية، آخذةً   ٣٨ من المادة    ٣ السن المحدَّدة في الفقرة      وفقة الوطنية   المسلح

 الحصول على حماية خاصـة،      ،بموجب الاتفاقية يحق للأشخاص دون سن الثامنة عشرة،       أنه  
  وأن تعتمد ضمانات لمنع فرض هذا التطوع جبراً أو قسراً؛

سيما التدابير التعليميـة والاجتماعيـة      أن تتخذ جميع التدابير الممكنة، ولا         )ب(  
والاقتصادية الطويلة الأجل، لضمان تسريح الأطفال المـستخدَمين في التراعـات المـسلحة             
وتجريدهم من السلاح بصورة فعلية، وأن تنفذ تدابير فعالة لإعادة تأهيلهم وتعافيهم بـدنياً              

 ـ ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع، مع إيلاء الاعتبار لحق   اتوق الفتيات المتـأثرات بالتراع
  مايتهن ورفاههن؛ بحاًصوصهتمام خالامع ة واحتياجاتهن المحددة، المسلح

 أثنـاء أن تكفل معاملة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم في أثناء الـتراع              )ج(  
 في أي قرار يُتخذ بمساءلتهم     الاعتبار   أن يولى ارتباطهم بالقوات المسلحة باعتبارهم ضحايا، و     

  ؛ع في المجتمم دمجهلإعادةلمصالح الطفل الفضلى و
أن تتخذ التدابير الفعالة لمنع العسكريين والمدنيين المسؤولين عـن حفـظ              )د(  

السلام من ممارسة الاستغلال والإيذاء الجنسيين، وأن تكفل إجراء التحقيقات والملاحقـات            
  لة الجناة؛القضائية بشكل مستقل وبما يحقق مصالح الطفل الفضلى، ومساء

بجميع الدول والأطراف الأخرى في التراع المسلح أن تحترم القـانون          يهيب    -٤٨  
الإنساني الدولي احتراماً كاملاً، ويهيب في هذا الشأن بالدول الأطراف أن تحترم بالكامـل              

، والبروتوكـولين الإضـافيين     ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢  في أحكام اتفاقيات جنيف المؤرخة   
  ؛١٩٧٧يونيه /حزيران ٨  فيؤرخينالملحقين بها الم
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  الأطفال وإقامة العدل  -سادساً  
جميع قرارات الجمعية العامة ومجلـس حقـوق الإنـسان      يؤكد من جديد      -٤٩  

 / كـانون الأول ٢١المـؤرخ   ٦٥/٢١٣قضاء الأحداث، وبخاصة قرار الجمعية العامة      بشأن
  ؛٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩المؤرخ  ١٨/١٢ وقرار المجلس ٢٠١٠ديسمبر 
ذ سياسة شاملة في مجال قضاء الأحـداث         الدول على أن تضع وتنفّ     يشجع  -٥٠  

تلبية احتياجاتهم بغية تعزيز جملة أمور منها بـرامج         للحماية الأطفال الذين يواجهون القانون و     
منع الجريمة، واستخدام التدابير البديلة مثل التحويل عن النظام القضائي والعدالة التـصالحية،             

لتزام بمبدأ عدم اللجوء إلى حرمان الطفل من حريته إلا كحل أخير ولأقصر فتـرة      وضمان الا 
  مناسبة، وأن تتجنب، حيثما أمكن، احتجاز الأطفال قبل المحاكمة؛

 بالدول أن تلغي في أقرب وقت ممكـن، علـى صـعيد القـانون               يهيب  -٥١  
في أعمارهم  كانت  ج لمن   والممارسة، عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة بدون إمكانية الإفرا        

  ؛ عاما١٨ً عنوقت ارتكاب الجريمة تقل 
 بالدول أن تخفف هذه العقوبات على الفور وأن تكفل نقـل            يهيب أيضاً   -٥٢  

طفل حُكم عليه سابقاً بعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بدون إمكانية الإفراج مـن            أي
م عليهم بالإعـدام، وتحويلـه إلى       مرافق السجن الخاصة، ولا سيما من مرافق سجن المحكو        

  ؛هرتكبه والجرم الذي اسنّ الاحتجاز العادية التي تلائم مؤسسات
 بجميع الدول أن تحمي الأطفال المحرومين من حريتهم من التعـذيب            يهيب  -٥٣  

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن تضمن حصولهم،              
فهم أو احتجازهم أو سجنهم، على المساعدة القانونية المناسبة وحقهم في البقاء            في حال توقي  

 إلا في ظـروف     على اتصال بأسرهم عن طريق المراسلات والزيارات منذ لحظـة تـوقيفهم           
استثنائية، وعدم الحكم على أي طفل بالعمل القسري أو العقوبة البدنية أو إخضاعه لـذلك،   

رعاية والخدمات الصحية، وخدمات النظافة والصرف الصحي       أو حرمانه من الحصول على ال     
أن تجري تحقيقات فوريـة     كما يهيب بها    البيئي، والتربية والتعليم الأساسي والتدريب المهني،       

  في جميع أعمال العنف المبلغ عنها وتكفل مساءلة الجناة؛
القانون، ون  الفخاصة لحماية الأطفال الذين يخ    تدابير  ذ  اتخا الدول على    يحث  -٥٤  

بوسائل منها توفير المساعدة القانونية الكافية، وتوفير التدريب في مجال قضاء الأحداث للقضاة 
 العامين والمحامين المتخصصين، بالإضافة إلى الوكلاء الآخرين        أعضاء النيابة وضباط الشرطة و  

وإنشاء محاكم  الأخصائيين الاجتماعيين؛   الاً أخرى من المساعدة المناسبة ك     الذين يقدمون أشك  
 وحمايـة   ،لجميعاأعمار   على تسجيل المواليد وتوثيق      تشجيعال و متخصصة حسب الاقتضاء،  

حق الجناة الأحداث في البقاء على اتصال بأسرهم عن طريق المراسلات والزيـارات إلا في                
  ظروف استثنائية؛
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م دعى انتهاكه الدول على أن تفترض عدم بلوغ الأطفال الذين يُ  يحث أيضاً   -٥٥  
 الرشد إلى أن يفند الادعاء هـذا         سنَّ همون بذلك أو يثبت عليهم ذلك     تللقانون الجنائي أو يُ   

  الافتراض، وأن تعامل المتهمين باعتبارهم أحداثاً ما لم يثبت العكس؛
نظام اتصال ب ، منذ أول    ة وجود تدابير خاصة   لاكف الدول على    يحث كذلك   -٥٦  

إعلام الطفل بحقوقه بطريقة     و ءات وما تنطوي عليه    طبيعة الإجرا  القضاء، تسمح للطفل بفهم   
  مفهومة وفقاً لسنّه ولمستوى نضجه؛

جراءات القضائية علـى     حصول الطفل في جميع الإ     ةلاالدول على كف  يحث    -٥٧  
، بالإضافة إلى محامي الطفل،      كامل الأهلية القانونية   أو والد أو وصي   مساعدة شخص راشد    

  يُستمع إليه أثناء الإجراءات؛ احترام حق الطفل في أن ةلاكفو
بالدول أن تحترم خصوصية الطفل في جميع مراحل الإجراءات الجنائية      يهيب    -٥٨  

  رة على نحو وافٍ؛وأن تكفل عدم الكشف عن هوية الطفل إلا في ظروف استثنائية مبرَّ
 اعتبـار كفل عدم   حتى ت  بالدول أن تسن أو تراجع التشريعات        يهيب أيضاً   -٥٩  

 وعدم المعاقبة عليه     جريمةً راشدب عليه إذا ارتكبه شخص      يعدّ جريمة أو لا يعاقَ     أي سلوك لا  
  ارتكبه طفل بغية تجنب وصم الطفل وإيذائه وتجريمه؛ إذا

ذ جميع التدابير اللازمة والفعالة، بما فيهـا الإصـلاح          اتخ الدول على ا   يحث  -٦٠  
طفال داخل النظـام القـضائي      ميع أشكال العنف ضد الأ    لج اًالقانوني بحسب الاقتضاء، منع   

   لها؛اًوتصدي
 الدول على جمع المعلومات المناسبة المتعلقة بالأطفـال في نظمهـا            يشجع  -٦١  

مـع  القضائية الجنائية لتحسين إقامة العدل، مع إيلاء الاعتبار لحق الطفل في الخـصوصية، و             
عايير الدولية السارية    ومراعاة الم   حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة     الاحترام الكامل لصكوك  

  فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛
 بالدول أن تنظر في إنشاء آليات وطنية أو محلية مستقلة للمساهمة في             يهيب  -٦٢  

أن رصد وحماية حقوق الأطفال، بمن فيهم الأطفال الخاضعون لنظمها القضائية الجنائيـة، و            
  عالج شواغل الأطفال؛ت

 ومختلـف    الوثيق بين قطاعات القضاء    دول على أن تدعم التعاون     ال يشجع  -٦٣  
 وقطاعات الرعاية الاجتماعية والتعلـيم بغيـة تـشجيع          وائر المسؤولة عن إنفاذ القوانين    الد

  استخدام التدابير البديلة في قضاء الأحداث وتحسين تطبيقها؛
راتيجيات  على أهمية تضمين السياسات المتعلقة بقضاء الأحداث است        يشدد  -٦٤  

، وبخاصة عن طريق بـرامج      نحاً ج واب لهم أن ارتك   لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال الذين سبق     
  التعليم بغية نهوضهم بدور بنَّاء في المجتمع؛
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 الدول على ألا تحدد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية عند مـستوى            يشجع  -٦٥  
عاطفي والعقلي والفكري، ويشير    الالطفل  نضج  فاض، وأن تضع في اعتبارها درجة       بالغ الانخ 

 ١٢في هذا الصدد إلى توصية لجنة حقوق الطفل برفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى                
  عاماً كحد أدنى مطلق، والاستمرار، حيثما أمكن، في رفع هذه السن إلى مستوى أعلى؛

الإنسان  بالمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق          يهيب  -٦٦  
أن يولوا أهمية خاصة للمسائل المتعلقة بالحماية الفعالة لحقوق الإنسان في مجال إقامة العـدل،   
  بما في ذلك قضاء الأحداث، وأن يقدموا، بحسب الاقتضاء، توصيات محددة في هذا الصدد؛

 على طلبها، من خدمات المشورة والمساعدة ، بناءًةدالاستفا الدول إلى يدعو  -٦٧  
 وكالات الأمم المتحدة وبرامجهـا ذات الـصلة،         التي تقدمها ية المتعلقة بقضاء الأحداث     التقن

وبخاصة الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، بغية تعزيز القـدرات والـبنى              
الأساسية الوطنية في ميدان إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث، ويشجع الدول على توفير             

  فية لأمانة الفريق وأعضائه؛الموارد الكا

  أطفال السجناء    
 بيوم المناقشة العامة بشأن أطفال السجناء الذي عقدته لجنة حقوق           يرحب  -٦٨  

، ويحيط علماً مع الاهتمام بنتائج ذلك اليـوم، ويـدعو       ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٣٠الطفل في   
   التوصيات المقدمة في المناقشة في الاعتبار؛وضعالدول إلى 
  : بالدوليبيه  -٦٩  
عند الحكم على امـرأة حامـل       للتدابير غير الاحتجازية    أن تعطي الأولوية      )أ(  

بير الـسابقة    أو عند اتخاذ قرار بشأن التـدا       ن يرعى طفلاً بشكل منفرد أو أساسي      على م  أو
   مع أخذ خطورة الجرم بعين الاعتبار وبعد مراعاة مصالح الطفل الفضلى؛للمحاكمة
الاعتبار الرئيسي لمصالح الطفل الفضلى فيما يتعلق بمـسألة         أن تكفل إيلاء      )ب(  

البت في بقاء الأطفال مع أمهاتهم السجينات ومدة بقائهم، ويشدد على مسؤولية الدول عن              
  تقديم الرعاية الملائمة للنساء السجينات وأطفالهن؛

أن توفر لأطفال الأشخاص المتهمين أو المدانين بجرائم فرصـة الاتـصال              )ج(  
 في جميع مراحل الإجراءات القـضائية       أثناء فترة السجن   ن يرعاهم كوالديهم  الديهم أو بم  بو

وفترة الاحتجاز، ويشمل ذلك اللقاءات المنتظمة والخاصة مع السجناء، والـسماح، كلمـا             
بمصالح الطفل الفضلى    شريطة ألا يضر ذلك      أمكن، للأطفال الأصغر سناً بالزيارات المباشرة     

  إقامة العدل؛ة ضرورومع مراعاة 
،  وتحميها أن تعترف بحقوق الطفل المتأثر بسجن والديه وتعزز هذه الحقوق           )د(  

 في القـرارات    اً مهم اًعنصربوصفه  ذ مصالحه الفضلى بعين الاعتبار      وبخاصة الحق في أن تؤخَ    
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 ـ              ز المتعلقة بمواجهة والديه لنظام العدالة الجنائية، بالإضافة إلى الحق في عدم التعـرض للتميي
  ا؛بهعليهما عى دّبسبب أفعال أحد الوالدين أو كليهما أو ما يُ

أن تطلع الأطفال أو أوصياءهم القانونيين بصفة دائمة على مكان سـجن              )ه(  
م لمهم مسبقاً بأي نقل وتطلعهـم علـى تقـدُّ         عْأو أن تُ  بمن يرعاهم كوالديهم،    الوالدين أو   
 الـتي  توصـيات حيثيـات ال ل لجان الرأفة، و  العفو والتقارير المقدمة إلى هيئات مث      التماسات
  ؛اً أو رفضاً للالتماسات هذه الهيئات تأييدتقدمها

 والـديهم  في حـق أن تضمن حصول الأطفال الذين صدر حكم بالإعدام      )و(  
هم القانونيين، مسبقاً، على    صول الترلاء أنفسهم وأسرهم وممثلي    ، وح من يرعاهم كوالديهم   أو

زيـارة  م الإعدام وتاريخه وموعده ومكانه من أجل إتاحـة          يذ حك المعلومات الكافية عن تنف   
 قامة مراسيم الـدفن    إلى الأسرة لإ   هأخيرة أو اتصال أخير مع الشخص المدان، وإعادة جثمان        

  ذلك مع مصالح الطفل الفضلى؛ بمكانه، ما لم يتعارض هاإعلام أو

  المتابعة  -سابعاً  
  :يقرر  -٧٠  
أن يكفل توفير ما يلزم من موظفين وتـسهيلات  أن يطلب إلى الأمين العام     )أ(  

 لجنـة حقـوق الطفـل       اضـطلاع لسرعة وفعالية   تحقيقاً  من الميزانية العادية للأمم المتحدة      
هام ولايـاتهم، وأن يقـوم،      بموالإجراءات الخاصة والممثلين الخاصين لمنظومة الأمم المتحدة        

  ت؛بحسب الاقتضاء، بدعوة الدول إلى مواصلة تقديم التبرعا
 أن يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورتـه               )ب(  

الثانية والعشرين، تقريراً عن حقوق الطفل، بما في ذلك معلومات عن حالة اتفاقية حقـوق               
  الطفل؛

بقي المسألة قيد نظره وأن ينظر، وفقاً لبرنامج عمله، في اعتماد قـرار             أن يُ   )ج(  
ز على موضوع من مواضيع حقـوق  ل كل خمس سنوات، وأن يركّ جامع بشأن حقوق الطف   

  الفترة الفاصلة؛إبّان الطفل لمعالجته سنوياً 
أن يطلب إلى المفوضة السامية إعداد مـوجز لاجتمـاع اليـوم الكامـل              )د(  

  المخصص لحقوق الطفل قبل الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان؛
 ينصب علـى  مه المقبل المخصص لحقوق الطفل       اهتمام اجتماع يو   علأن يج   )ه(  

 إلى إعداد تقرير عن     مسألة التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، ويدعو المفوضية السامية         
 بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية المختصة، بما فيها الدول ومنظمة الأمم المتحدة             تلك المسألة 

ئات ووكالات الأمم المتحدة والمعنيين مـن     للطفولة ومنظمة الصحة العالمية وغير ذلك من هي       
المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة والمنظمات الإقليمية والهيئات الإقليمية لحقـوق     
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كما يدعوها الإنسان، والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأطفال أنفسهم،          
كي يُستنار به في     دورته الثانية والعشرين،     تقديم هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في       إلى  

يوم المناقشة السنوي المخصص لحقوق الطفل، ويطلب إلى المفوضة السامية تعمـيم تقريـر              
  . موجز عن اجتماع اليوم المقبل المخصص لحقوق الطفل

  ٥٥الجلسة 
 ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعتمد بدون تصويت[

    ١٩/٣٨  
وال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلـدانها         التأثير السلبي لعدم إعادة الأم    

  الأصلية على التمتع بحقوق الإنسان، وأهمية تحسين التعاون الدولي
   الإنسان،حقوقإن مجلس   
   مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،من جديد إذ يؤكد  
 الإعلان بـشأن الحـق في التنميـة        بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و     وإذ يسترشد   

   ، من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة ذلكغيربولان وبرنامج عمل فيينا وإع
، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥المـؤرخ   ٦٠/٢٥١إلى قرارات الجمعية العامة وإذ يشير    

/  حزيـران  ١٧المؤرخ   ٦٥/٢٨١، و ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢المؤرخ   ٦٢/٢١٩و
 ـ ٥/٢ و ٥/١ مجلس حقوق الإنسان     يقرارإلى  ، و ٢٠١١ يونيه  / حزيـران ١٨  فيؤرخينالم

 ٢٥المـؤرخ    ١٦/٢١، و ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨المؤرخ   ١١/١١قراره  ، و ٢٠٠٧يونيه  
  ، ٢٠١١مارس /آذار

/  كـانون الأول   ٢٢المـؤرخ    ٥٤/٢٠٥ إلى قرارات الجمعية العامـة       أيضاً وإذ يشير   
 ٢٠المؤرخ   ٥٥/١٨٨، و ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ٤المؤرخ   ٥٥/٦١، و ١٩٩٩ديسمبر  

، ٢٠٠١ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢١المـؤرخ    ٥٦/١٨٦، و ٢٠٠٠ديسمبر  /ن الأول كانو
 / كانون الأول  ٢٣المؤرخ   ٥٨/٢٠٥، و ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠المؤرخ   ٥٧/٢٤٤و

 ٦٠/٢٠٧ و،٢٠٠٤ ديــسمبر/ كــانون الأول٢٢المــؤرخ  ٥٩/٢٤٢، و٢٠٠٣ديــسمبر 
 /كــانون الأول ٢٠المــؤرخ  ٦١/٢٠٩ و،٢٠٠٥ ديـسمبر  / كــانون الأول٢٢ المـؤرخ 
 ٦٣/٢٢٦ و،٢٠٠٧ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٢/٢٠٢ و،٢٠٠٦ ديــسمبر
/  كــانون الأول٢٤المــؤرخ  ٦٤/٢٣٧ و،٢٠٠٨ ديـسمبر  / كــانون الأول١٩ المـؤرخ 
  ، ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٠المؤرخ  ٦٥/١٦٩، و٢٠٠٩ ديسمبر
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/  حزيـران  ١٧المـؤرخ    ١٧/٢٣ إلى قرار مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير كذلك    
  ،٢٠١١ يونيه

 التزامه بضمان تمتع جميع الأفراد تمتعاً فعلياً بجميع حقوق الإنسان المدنيـة             وإذ يكرر   
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، والتـزام جميـع              

ز جميع حقوق الإنسان    الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، بتعزي        
  والحريات الأساسية وحمايتها،

أن  الخاصة،الشعوب، سعياً إلى تحقيق أهدافها      أنه يجوز لجميع    وإذ يؤكد من جديد       
 التزامات منبثقة عن التعـاون       الطبيعية بحرية دون الإخلال بأي     ثرواتها ومواردها في  تتصرف  

 ـ  لة وعن القانون الدولي، وأنه لاالاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتباد      أييجـوز ب
  حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة،

 بأن الفساد يشكل عائقاً خطيراً أمام حشد الموارد وتوزيعها على نحو فعال            وإذ يسلم   
بد منها للقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وتحقيق التنمية  ويُحوِّل الموارد عن الأنشطة التي لا

  ية والمستدامة،الاقتصاد
 تمثـل نـسبة     قدمقادير هائلة من الأصول     مّ  حالات فساد ته  إزاء  وإذ يشعر بالجزع      

كبيرة من موارد الدول ويهدّد الحرمان منها الاستقرار السياسي والتنمية المـستدامة لتلـك              
كافةً قوق الإنسان   عمال لح لإمن الموارد المتاحة    القدْر الأقصى   الدول  ضر بتخصيص    وي الدول

  ، لجميعصالح ال بشكل كامل
 لأن ظاهرة الفساد وتحويل الأموال المتأتية من مـصدر غـير           بالغ القلق  وإذ يساوره   

مشروع تقوّض بصورة خطيرة التمتع بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة            
عـات   المدنية والسياسية، وبخاصة الحق في التنمية، ويمكن أن تهـدد اسـتقرار المجتم             وكذلك
الديمقراطية والأخلاق وأن تشكل خطراً على التنميـة الاجتماعيـة           وأن تقوض قيم   وأمنها

سيما عندما تؤدي الاستجابة الوطنية والدولية غير المناسـبة إلى           والاقتصادية والسياسية، لا  
  الإفلات من العقاب،

الـدول  عـدد  تزايـد   ويرحب بية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    إلى اتفاق وإذ يشير     
  الأطراف فيها،

، بمـا في ذلـك      مختلف هيئات الأمم المتحدة   بالعمل الذي تقوم به     وإذ يحيط علماً      
 في منع ، فضلاً عن المنظمات الدولية والإقليميةمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة   

  جميع أشكال الفساد ومكافحتها،
ضروري لمنع ومكافحـة ممارسـات      بأن وجود نظم قانونية محلية داعمة       وإذ يسلم     

الفساد وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع ولإعادة تلك الأصول، وإذ يشير إلى              
فيها  أن مكافحة جميع أشكال الفساد تتطلب وجود مؤسسات قوية على جميع المستويات، بما       
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 تتسم بالكفـاءة، وفقـاً   المستوى المحلي، قادرة على اتخاذ تدابير وقائية وتدابير لإنفاذ القانون  
  ، على الخصوص الثاني والثالث منهاينلفصل وللاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

للجهود المتواصلة التي يبذلها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيـة الأمـم            وتقديراً منه     
متابعـة   لجمن أ المتحدة لمكافحة الفساد، عن طريق مختلف أفرقته العاملة الحكومية الدولية،           

عملية استعراض تنفيذ الاتفاقية وإسداء النصح بشأن تقديم المساعدة التقنية المتعلقـة ببنـاء              
لفساد، ولتعزيز التعـاون الـدولي في        ل القدرات المؤسسية والبشرية في البلدان الأطراف منعاً      

   إلى بلدان المصدر، إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروعت منهامجالا
المتلقية للطلبات مسؤوليات فيمـا يتعلـق   الدول على الدول المُطالِبة و  أن يؤكد   وإذ  

بإعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإذ يدرك أن على بلدان المصدر أن تسعى إلى                
 القصوى من الموارد المتاحة     ةاسترداد هذه الأموال في إطار واجبها المتمثل في كفالة الاستفاد         

، بما في ذلك الحـق في    ال كل حقوق الإنسان كافةً بشكل كامل لصالح الجميع        إعممن أجل   
تعمل على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقـاب،   أن   و التنمية

وأن على البلدان المتلقية لهذه الطلبات، من ناحية أخرى، أن تساعد في إعادة الأموال وتيسر               
امها المتعلق بالتعاون والمساعدة الدوليين بموجب الفصلين الرابـع         هذه العملية كجزء من التز    

التزامها في مجال حقوق الإنـسان،      من  والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و       
بـإيلاء مكافحـة الفـساد     ٢٠٠٥ووفقاً للتعهدات التي قطعتها في مؤتمر القمة العالمي لعام          

  ، ح التحويل غير المشروع للأموالوكبالأصعدة الأولوية على كافة 
إزاء الصعوبات، خاصة الصعوبات العملية، التي تواجهها الدول        وإذ يعرب عن قلقه       
واضعاً في  الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع،        استرداد   المتلقية للطلبات في  الدول  المُطالِبة و 
 للتنمية المستدامة والاسـتقرار،      ما لاسترداد الأصول المنهوبة من أهمية خاصة بالنسبة        هاعتبار

وإذ يلاحظ الصعوبات التي تكتنف توفير معلومات تحدِّد الصلة التي تربط بين عائدات الفساد              
بة، وهي صلة يصعب في حـالات       في الدولة المتلقِّية للطلبات والجريمة المرتكبة في الدولة المطالِ        

فترض براءتـه   تُ  أن  في بجريمة جنائية الحقُّ   أن لكل من يُتهم      هاعتبارذ يضع في     وإ كثيرة إثباتها، 
  إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون،

م بـأن    التقدم المحرز نحو تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويسلّ          وإذ يدرك   
الدول لا تزال تواجه تحديات فيما يتعلق باسترداد الأموال المتأتية من مصدر غـير مـشروع      

 النظم القانونية، ومدى تعقيد التحقيقات والملاحقات القضائية التي تجري          لأسباب منها تباين  
في ولايات قضائية متعددة، وعدم معرفة إجراءات المساعدة القانونية في الـدول الأخـرى،              
والصعوبات المتصلة بتحديد تدفق الأموال المتأتية من مصدر غير مـشروع، وإذ يـشير إلى               

ستردادها في الحالات التي تشمل أشخاصاً مكلفين أو سـبق          االتي تعترض   ات الخاصة   صعوبال
تكليفهم بشغل مناصب عامة رفيعة المستوى وأفراد أسرهم ومعاونيهم المقربين، وإذ يـسلم             

  الصعوبات القانونية، العقبات الوقائعية والمؤسسية كثيراً ما تفاقم أيضاً بأن 
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 في  ٢ بلدانها الأصلية تمثل نحو       أن نسبة الأموال التي تعاد إلى      وإذ يلاحظ بقلق عميق     
المائة فقط من الأموال المقدرة المتأتية من مصدر غير مشروع والتي تغادر سنوياً العالم النامي                

دراسة الشاملة التي أعدتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن            ال منن  بيّتمثلما ي 
 مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصـلية علـى          التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من      

   ،)٧١(سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التمتع بحقوق الإنسان، ولا
 الاهتمام الخاص الذي توليه البلدان النامية والبلدان التي تمـر اقتـصاداتها             وإذ يلاحظ   

فساد إلى  التي تكون ثمرة أعمال     ومشروع   مصدر غير المتأتية من   بمرحلة انتقالية لإعادة الأصول     
بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، تماشياً مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد،              
وبخاصة الفصل الخامس منها، بغية تمكين البلدان من إعداد مشاريع التنميـة وتمويلـها وفقـاً                

  ول من أهمية في تنميتها المستدامة،يمكن أن يكون لهذه الأص لأولوياتها الوطنية، نظراً إلى ما
بأن اكتساب ثروة شخصية بطرق غير مشروعة يمكن أن يعود بـضرر            واقتناعاً منه     

وإذ يشدد على أنّ أيّ  بالغ على المؤسسات الديمقراطية والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون،       
ذاته، سواءٌ نُقلت تلـك     ث الأثر السلبي    لفساد يمكن أن تحدِ   م منها الدولة بسبب ا    موارد تُحرَ 

  الموارد إلى الخارج أو احتُفظ بها داخل البلد،
دراسة الشاملة التي أعدتها مفوضة الأمم المتحـدة         بال يحيط علماً مع التقدير     -١  

 لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلـدانها            مّاالسامية لحقوق الإنسان ع   
سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية   متع بحقوق الإنسان، ولا   على الت من تأثير سلبي    الأصلية  
  ؛)١(والثقافية
جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة             يدعو    -٢  

   نظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛الالفساد إلى 
 مـشروع إلى     الحاجة الملحة إلى إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير         يؤكد  -٣  

بلدانها الأصلية دون شروط، بما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويتماشى مـع               
 بإيلاء مكافحة الفساد أولويـةً     ٢٠٠٥التعهد الذي قطعته الدول في مؤتمر القمة العالمي لعام          

ضاعفة ويحث جميع الدول على م    ،  كبح التحويل غير المشروع للأموال    ب كافة و  ةصعدعلى الأ 
  جهودها لتعقب هذه الأموال وتجميدها واستردادها؛

 بأهمية الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلـق بإعـادة            يسلم  -٤  
 القائمة علـى  في السياسةتساق تعزيز الاالأموال المتأتية من مصدر غير مشروع بوسائل منها       

ء في مجلس حقـوق الإنـسان وفي         مداولات وإجراءات الدول الأعضا    أثناءحقوق الإنسان   
  العملية الحكومية الدولية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ 

__________  
)٧١( A/HRC/19/42. 
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 مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد إلى            يدعو  -٥  
 عنـد  م على حقوق الإنسان في تنفيذ الاتفاقية، بمـا في ذلـك  ائالنظر في سبل اعتماد نهج ق    

التعامل مع مسألة إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، ويعرب عن تقديره للجهود              
 باسترداد الأصـول   المتواصلة التي يبذلها الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني         

تفاقيـة  لتزاماتها الناشئة عـن الا     من أجل مساعدة الدول الأطراف في الوفاء با        التابع للمؤتمر 
منع وكشف وردع التحويل الدولي للأموال المتأتية من مصدر غير مـشروع،            بزيادة فعالية   

 أن هناك مجتمعـاً وقـع       تعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول، ويضع في اعتباره         بو
، بصرف النظر عن    ضحية لهذه الممارسات ويعاني من التبعات المترتبة على تحويل هذه الأموال          

  ها ورغبتها؛مواردعن ومؤسسات وسلطات الدولة المطالِبة بإعادة الأموال ات قدر
 بالقرار الذي اتخذه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحـدة            يرحب  -٦  

لمكافحة الفساد في دورته الرابعة بعقد اجتماعات خبراء حكومية دولية مفتوحـة العـضوية              
 المشورة وتقديم المساعدة للدول فيما يتعلق بتسليم المجرمين         تتناول التعاون الدولي، بغية إسداء    

والمساعدة القانونية المتبادلة، ويشير مع التقدير إلى مبادرة مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم          
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن استرداد الأصول المنهوبة، ويشجع التنـسيق بـين             

  المبادرات القائمة؛ 
 دعماً  قنوات منها منظومة الأمم المتحدة     إلى زيادة التعاون الدولي عبر       دعوي  -٧  

الأمـوال  للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية المبذولة لمنع ممارسات الفساد وتحويـل            
 بما يتفق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة      المتأتية من مصدر غير مشروع ومكافحتها     

هذا الصدد يشجع التعاون الوثيق على الصعيدين الـوطني والـدولي بـين             في  هو  الفساد، و 
  وكالات مكافحة الفساد ووكالات إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية؛ 

جميع الدول التي تُوجَّه إليها طلبات بإعادة الأموال المتأتية من مصدر           يدعو    -٨  
بـإيلاء مكافحـة    لذي قطعته على نفسها     بالالتزام ا  على نحو كامل     الوفاءغير مشروع إلى    

ن بـأ م  يتسلال، وإلى   كبح التحويل غير المشروع للأموال    ب كافة و  ةصعدالفساد أولوية على الأ   
 في هذا المضمار عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد يعـني          وفاءها بالالتزامات الناشئة  

لفساد ببذل قصارى جهدها لإعادة الأموال      أيضاً أنّها ملزمة تجاه المجتمعات المتأثرة باستشراء ا       
مـن   لعدم إعادة هذه الأموال      ا الحد ممّ  بغيةالمتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية         

سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية     على مجالات منها التمتع بحقوق الإنسان، ولا      أثر سلبي   
 أن تحد في مرحلة التعقب من القيود المفروضة         والثقافية في البلدان الأصلية، وذلك بطرق منها      

 ـ              بـين   شأنعلى الولايات القضائية المُطالِبة بإعادة هذه الأموال، وأن تعزز التعاون في هذا ال
وكالات مكافحة الفساد ووكالات إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية، وأن تراعي           

إجـراءات  عنـد الاقتـضاء     فصل   ت بأنعلى وجه الخصوص احتمالات تبديد هذه الأموال        
  مصادرة الأموال عن شرط صدور إدانة في البلد الأصلي؛ 
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جميع الدول المطالِبة بإعادة الأموال المتأتية مـن مـصدر غـير            يدعو أيضاً     -٩  
بإيلاء مكافحة الفـساد أولويـة علـى        بالتعهدات التي قطعتها     لكاملا لتزامالامشروع إلى   

ق مبادئ المساءلة   يتطب ، كما يدعوها إلى    غير المشروع للأموال   كبح التحويل ب كافة و  ةصعدالأ
عمـال  لإالأموال المعـادة    خصيص  والشفافية والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بت       

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سعياً إلى تحسين إجـراءات الوقايـة والكـشف             
 ومنع الإفلات من العقاب وتـوفير        يتم تحديدها  أو سوء الإدارة التي   وتصحيح أوجه الضعف    

سبل انتصاف فعالة الغرض منها تهيئة الظروف الملائمة لتجنب وقوع انتـهاكات جديـدة              
   وتحسين إقامة العدل بصورة عامة؛لحقوق الإنسان

لاحقـة  بم أن الدول ملزمة بالتحقيق في حالات الفـساد و    من جديد  يؤكد  -١٠  
ول إلى تعزيز الإجراءات الجنائية الرامية إلى تجميد أو حجز الأموال           ويدعو جميع الد   ،مرتكبيها

المتأتية من مصدر غير مشروع، ويشجِّع الدول المطالِبة على كفالة البدء في تحقيقات وطنيـة               
وافية ودعمها بالأدلة اللازمة بغرض تقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، ويشجِّع في هذا             

معلومات عن الأطر والإجراءات القانونية إلى الدولة        تقديمتلقية للطلبات على    الصدد الدول الم  
   عند الاقتضاء؛المطالِبة،

 على أن ثمة مسؤولية تقع على عاتق الشركات وهي الامتثال لجميع            يشدد  -١١  
القوانين وحقوق الإنسان المنطبقة ومراعاتها، فضلاً عن ضرورة تعزيز وصول الـضحايا إلى             

اف فعالة من أجل الوقاية الفعلية من انتهاكات حقـوق الإنـسان ذات الـصلة               سبل انتص 
بالأعمال التجارية ومعالجتها، وفقاً لما ورد في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجاريـة             

  ؛)٧٢(وحقوق الإنسان
 الحاجة إلى الشفافية في المؤسسات المالية والتطبيق الفعلي لمبدأ الحرص           يؤكد  -١٢  

واجب في مؤسسات الوساطة المالية، ويدعو الدول إلى التماس الوسـائل الملائمـة وفقـاً               ال
لالتزاماتها الدولية المتعلقة بكفالة تعاون المؤسسات المالية واستجابتها للطلبات المقدمـة مـن             

ل المتأتية من مصدر غير مشروع، وتوفير نظـام         اجهات أجنبية بشأن تجميد واسترداد الأمو     
لمساعدة القانونية المتبادلة للدول المطالِبة بإعادة هذه الأموال، ويشجع على تعزيز           يم ا تقدفعال ل 

   في هذه الصدد؛بناء القدرات البشرية والمؤسسية
المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات         إلى الخبير    يطلب  -١٣  

 أن يقدم إلى مجلس حقـوق       يع حقوق الإنسان  المالية الدولية المتصلة بها في التمتع الكامل بجم       
لعدم إعادة الأموال المتأتية مـن        ما قة بشأن عمَّدورته الثانية والعشرين، دراسة م    الإنسان، في   

القدر الأقصى  استفادة الدول من    على  من تأثير سلبي    مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية       
، وبخاصـة الحقـوق      بشكل كامل  كافةحقوق الإنسان   كامل  إعمال  الموارد المتاحة في    من  

__________  
)٧٢( A/HRC/17/31لمرفق، ا. 
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المثقلة بالـديون الخارجيـة     الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إيلاء اعتبار خاص للبلدان         
  ؛التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية تلك و مناالنامية

 إلى المفوضة السامية أن تحيل هذا القرار إلى الدول الأعضاء ومختلف            يطلب  -١٤  
 إعادة الأموال المتأتية من مصدر غـير        ابعة لمنظومة الأمم المتحدة التي تُعنَى بمسألة      الهيئات الت 
 كي تنظر فيه وتحدد ما يلزم من إجراءات وتنسيق، حسبما تقتضيه الحاجة، ولا سيما مشروع

  في سياق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
  .طار البند نفسه من جدول الأعمال هذه المسألة في إ مواصلة النظر فييقرر  -١٥  

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

 عضواً عـن    ١١ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٣٥اعتُمد بتصويت مسجّل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
 ،أوغنـدا ،  غوايأورو،  لاوأنغ،  إندونيسيا،  إكوادور،  الأردن،  تحاد الروسي الا

، الـسنغال ،  جيبوتي،  تايلند،  بيرو،  بوركينا فاسو ،  بوتسوانا،  بنن،  بنغلاديش
، كوبـا ،  الكـاميرون ،  قيرغيزستان،  قطر،  الفلبين،  غواتيمالا،  الصين،  شيلي

المملكـة  ،  ملديف،  المكسيك،  ماليزيا، ليبيا،   الكويت،  الكونغو،  كوستاريكا
  الهند، نيجيريا، موريشيوس، موريتانيا، العربية السعودية

  :المعارضون
  الولايات المتحدة الأمريكية

  : عن التصويتالممتنعون
، جمهوريـة مولـدوفا،   الجمهورية التشيكية، بولندا، بلجيكا، إيطاليا،  سبانياإ

  .] هنغاريا،النمسا، النرويج، سويسرا، رومانيا

    ١٩/٣٩  
  المساعدة المقدمة إلى ليبيا في مجال حقوق الإنسان

   حقوق الإنسان،إن مجلس  
بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية         إذ يسترشد     

  الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان،
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، ٢٠٠٦مـارس   /آذار ١٥المـؤرخ    ٦٠/٢٥١إلى قراري الجمعية العامة     وإذ يشير     
مجلـس  في  عضوية  لا بشأن إعادة حقوق     ٢٠١١نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٨المؤرخ   ٦٦/١١و

  ، إلى ليبياحقوق الإنسان
/ حزيـران  ١٨المـؤرخ    ٥/١ إلى قرار مجلس حقـوق الإنـسان         وإذ يشير أيضاً    

   بشأن بناء مؤسسات المجلس،٢٠٠٧ يونيه
/ شـباط  ٢٥المؤرخ   ١٥/١- إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان دإ      وإذ يشير كذلك    

/ أيلـول  ٢٩المؤرخ   ١٨/٩ و ،٢٠١١يونيه  /حزيران ١٧المؤرخ   ١٧/١٧، و ٢٠١١فبراير  
  ،٢٠١١سبتمبر 

 أن جميع الدول ملزمة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات           وإذ يؤكد مجدداً    
الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان               

  والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي هي طرف فيها،
 على أن المسؤولية عن تعزيز حقـوق الإنـسان والحريـات             يؤكد مجدداً أيضاً   وإذ  

  الأساسية وحمايتها تقع على عاتق الدولة في المقام الأول،
   وبوحدتها وسلامتها الإقليمية،ه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها بالتزاموإذ يذكّر  
  : بما يلييرحب  -١  
 ٢٠١١أغسطس  /آب ٣المؤرخ  لية في ليبيا    الميثاق الدستوري للمرحلة الانتقا     )أ(  

  الذي يجعل من تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عنصرين أساسيين فيه؛
 أثنـاء  ٢٠١٢فبرايـر  /شباط ٢٨البيان الذي أدلى به رئيس وزراء ليبيا في           )ب(  

الجزء الرفيع المستوى من الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، والذي وجَّـه فيـه               
لى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لزيارة ليبيا وأبدى فيه اسـتعداده             الدعوة إ 

لتوجيه دعوة دائمة للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية لزيارة البلد في             
  الوقت المناسب؛

زاماتها لحكومة الانتقالية الليبية من أجل الوفاء بالت      التي تبذلها ا  الجهود الجارية     )ج(  
 فيها، وتعزيز حقوق الإنسان     اً ليبيا طرف   تكون بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي     

  والحريات الأساسية وحمايتها، والتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية؛
 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، هي المجلـس        إنشاء السلطات الليبية مؤخراً     )د(  

   العامة وحقوق الإنسان في ليبيا؛الوطني للحريات
 وترتيبات تنظيم انتخابات المجلس الوطني      ية السياسية الانتقالية في ليبيا    العمل  )ه(  

 وضع الدستور وإنشاء    على طريق ، باعتبار ذلك خطوة     ٢٠١٢الليبي في وقت لاحق من عام       
  المؤسسات الدستورية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها؛
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 ويساند بقوة جهود الحكومة الانتقالية الليبيـة         بشجاعة الشعب الليبي   يشيد  -٢  
  ؛لحقوق إنسان بشكل كاملالرامية إلى إتمام عملية الانتقال السياسي بسرعة وسلام وإلى إعمال 

 بالتقرير الختامي الذي قدمته لجنة التحقيـق الدوليـة بـشأن            يحيط علماً   -٣  
  نتقالية الليبية على تنفيذ التوصيات المقدمة إليها؛، ويشجع الحكومة الا)٧٣(ليبيا

، التي تعترض ليبيا حالياً في ميدان حقـوق الإنـسان         ات   بالصعوب يعترف  -٤  
ويشجع الحكومة الانتقالية الليبية بقوة على تكثيف جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان             

  وتعزيزها ومنع أي انتهاك لها؛
الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل       باعتماد تقرير    يحيط علماً   -٥  

 في الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، ويشيد بتعاون ليبيـا مـع              )٧٤(المتعلق بليبيا 
المدرجـة في   وقبول  لك استعدادها لتنفيذ التوصيات التي حظيت بـال       المجلس، بما في ذ    آليات

  ؛)٧٥(لتقرير المذكور آنفاًالمرفقة باالإضافة 
 الحكومة الانتقالية الليبية على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان          يشجع  -٦  

  وعلى تقديم المسؤولين إلى العدالة الليبية؛
ك أن توافر الموارد الليبية قد يساعد الحكومة الانتقالية الليبيـة علـى              يدر  -٧  

  الاستفادة من تلك الموارد في مجال حقوق الإنسان؛
لسامية أن تستطلع، بالتعاون مع الحكومـة الانتقاليـة    إلى المفوضية ا يطلب  -٨  

الليبية وبناءً على طلبها، سبل التعاون في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك المساعدة التقنيـة                
  وبناء القدرات؛

بمعلومات  دورته الثانية والعشرين،     أثناءده،  تزوي المفوضية السامية    طلب إلى ي  -٩  
لحكومة الانتقالية الليبية وعما تضطلع به من أنـشطة لبنـاء           عما تقدمه من مساعدة تقنية ل     
  . من جدول الأعمال١٠ إطار البند فيقدراتها والتعاون معها، وذلك 

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعتُمد دون تصويت[

__________  
)٧٣( A/HRC/19/68. 
)٧٤( A/HRC/16/15. 
)٧٥( A/HRC/16/15/Add.1. 
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  المقررات  -باء  

    ١٩/١٠١  
  طاجيكستان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             ذ يتصرف إ  
، ووفقاً  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩المؤرخ  لبيان الرئيس   
  ،وري الشاملبعملية الاستعراض الد

 ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣طاجيكستان في   الاستعراض المتعلق ب  جرى  وقد أ   
  ،٥/١وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

  تلك النتيجة  تتألفو.  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بطاجيكستان      يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء طاجيكستان     )A/HRC/19/3(من تقرير الفريق العامل المتعلق بطاجيكستان       

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة           / التوصيات و  في
ج معالجة كافيـة    القضايا التي لم تعالَ    من قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو         

 A/HRC/19/3/Add.1(الفريـق العامـل     خلال الحوار التفاعلي الـذي جـرى في إطـار           
  ).، الفصل السادسA/HRC/19/2و

 ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٤

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/١٠٢  
  انيا المتحدةتترجمهورية : نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ قرارهـا     امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في         إذ يتصرف   
، ووفقاً  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩المؤرخ  لبيان الرئيس   
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل
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 / تـشرين الأول   ٣تحـدة في    انيـا الم  تترمهورية  الاستعراض المتعلق بج   وقد أجرى   
  ،٥/١، وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس ٢٠١١ أكتوبر

 تتـألف و. انيا المتحدة تتر نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بجمهورية        يعتمد  
، )A/HRC/19/4(انيـا المتحـدة     تتر من تقرير الفريق العامل المتعلق بجمهوريـة         تلك النتيجة 

أو الاستنتاجات، فـضلاً عـن      /انيا المتحدة بشأن التوصيات و    تترآراء جمهورية    الإضافة إلى ب
التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن               

 ج معالجة كافية خلال الحوار التفاعلي الذي جـرى في إطـار          المسائل أو القضايا التي لم تعالَ     
  ).، الفصل السادسA/HRC/19/2، وA/HRC/19/4/Add.1(الفريق العامل 

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٤

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/١٠٣  
  ليبيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩المؤرخ  لبيان الرئيس   
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقاً لجميـع  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٩تعلق بليبيا في  الاستعراض الم  وقد أجرى   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

مـن    تلك النتيجـة   تتألفو.  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بليبيا      يعتمد  
 بشأن التوصـيات    ليبيا، بالإضافة إلى آراء     )A/HRC/16/15(تقرير الفريق العامل المتعلق بليبيا      

اتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة مـن قِبـل           الاستنتاجات، فضلاً عن التزام    أو/و
ج معالجة كافية خـلال     بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالَ           المجلس

، A/HRC/19/2 و A/HRC/16/15/Add.1(الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامـل          
  ).الفصل السادس

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٤

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٩/١٠٤  
  سوازيلند: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ
بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩المؤرخ  الرئيس  لبيان  

  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل
 وفقـاً   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٤ الاستعراض المتعلق بسوازيلند في      وقد أجرى   

  ،٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
 من   تلك النتيجة  تتألفو. الدوري الشامل المتعلق بسوازيلند    نتيجة الاستعراض    يعتمد  

 بـشأن  سـوازيلند ، بالإضافة إلى آراء )A/HRC/19/6(تقرير الفريق العامل المتعلق بسوازيلند   
أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /التوصيات و 

 معالجة كافية خلال    دود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالجَ       قِبل المجلس بكامل هيئته، من ر     
، A/HRC/19/2 و A/HRC/19/6/Add.1(الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامـل          

  ).الفصل السادس
  ٣٨الجلسة 

  ٢٠١٢مارس / آذار١٥
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/١٠٥  
  غوترينيداد وتوبا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١لجمعية العامـة في قرارهـا       إذ يتصرف امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه ا         
، ووفقاً  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

المتصلة بشأن الطرائق والممارسات    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩المؤرخ  لبيان الرئيس   
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٥غو في   وقد أجرى الاستعراض المتعلق بترينيداد وتوبا       
  ،٥/١وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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وتتألف تلـك   . يعتمد نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بترينيداد وتوباغو         
، بالإضافة إلى آراء    )A/HRC/19/7(من تقرير الفريق العامل المتعلق بترينيداد وتوباغو        النتيجة  

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته،      /ترينيداد وتوباغو بشأن التوصيات و    
قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القـضايا الـتي                 

ج معالجة كافية خلال الحوار التفاعلي الـذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل                 تعالَ لم
)A/HRC/19/7/Add.1و A/HRC/19/2الفصل السادس ،.(  

 ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٥

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/١٠٦  
  تايلند: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١لولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا            امتثالاً ل  إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقاً لجميع ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٥ الاستعراض المتعلق بتايلند في      جرىوقد أ   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

مـن  وتتألف تلك النتيجة    .  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بتايلند      يعتمد  
 بشأن التوصيات   دتايلنآراء  ، بالإضافة إلى    )A/HRC/19/8(تقرير الفريق العامل المتعلق بتايلند      

الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة مـن قِبـل               أو/و
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافيـة خـلال             المجلس

، A/HRC/19/2 و A/HRC/19/8/Add.1(الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامـل          
  ).الفصل السادس

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٥

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٩/١٠٧  
  آيرلندا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ار المجلس    ولقر ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقـاً   ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٦ الاستعراض المتعلق بآيرلندا في      وقد أجرى   
  ،٥/١صلة الواردة في قرار المجلس لجميع الأحكام ذات ال

مـن  وتتألف تلك النتيجة    .  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بآيرلندا      يعتمد  
 بـشأن   آيرلنـدا ، بالإضـافة إلى آراء      )A/HRC/19/9(تقرير الفريق العامل المتعلق بآيرلنـدا       

 قبل اعتماد النتيجة من     أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته،       /التوصيات و 
قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خلال                

، A/HRC/19/2 و A/HRC/19/9/Add.1(الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامـل          
  ).الفصل السادس

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٥

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/١٠٨  
  توغو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقـاً   ٢٠١١أكتـوبر   /  تشرين الأول  ٦ الاستعراض المتعلق بتوغو في      وقد أجرى   
  ،٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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مـن  ألف تلك النتيجة    وتت.  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بتوغو      يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء توغو بشأن التوصيات       )A/HRC/19/10(تقرير الفريق العامل المتعلق بتوغو      

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس      /و
معالجة كافية خلال الحـوار     ج  بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالَ          

، A/HRC/19/2 وA/HRC/19/10/Add.1(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل       
  ).السادس الفصل

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٥

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/١٠٩  
  الجمهورية العربية السورية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١الجمعية العامـة في قرارهـا        امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه       رفإذ يتص   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،لشاملبعملية الاستعراض الدوري ا

 تـشرين   ٧ الاستعراض المتعلـق بالجمهوريـة العربيـة الـسورية في            وقد أجرى   
  ،٥/١ وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس ٢٠١١أكتوبر /الأول

.  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالجمهوريـة العربيـة الـسورية           يعتمد  
 العامـل المتعلـق بالجمهوريـة العربيـة الـسورية      من تقرير الفريـق وتتألف تلك النتيجة   

)A/HRC/19/11(     بـشأن التوصـيات     الجمهوريـة العربيـة الـسورية     ، بالإضافة إلى آراء 
الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس       أو/و

 لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار         بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي        
، الفصل  A/HRC/19/2 و A/HRC/19/11/Add.1(التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامل        

  ).السادس
  ٣٩الجلسة 

 ٢٠١٢مارس / آذار١٥

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٩/١١٠  
  ) البوليفارية-جمهورية (فترويلا : نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  الإنسان،إن مجلس حقوق   
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،ستعراض الدوري الشاملبعملية الا
/  تـشرين الأول ٧ الاستعراض المتعلق بجمهورية فترويلا البوليفاريـة في       وقد أجرى   
  ،٥/١ وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس ٢٠١١أكتوبر 

.  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بجمهورية فترويـلا البوليفاريـة          يعتمد  
من تقرير الفريق العامـل المتعلـق بجمهوريـة فترويـلا البوليفاريـة             نتيجة  وتتألف تلك ال  

)A/HRC/19/12(              بالإضافة إلى آراء جمهوريـة فترويـلا البوليفاريـة بـشأن التوصـيات ،
الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس       أو/و

ج معالجة كافية خلال الحـوار      ن المسائل أو القضايا التي لم تعالَ      بكامل هيئته، من ردود بشأ    
، A/HRC/19/2 وA/HRC/19/12/Add.1(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل       

  ).السادس الفصل
  ٤٠الجلسة 

  ٢٠١٢مارس / آذار١٥
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/١١١  
  آيسلندا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  ق الإنسان،إن مجلس حقو  
 ٦٠/٢٥١الجمعية العامـة في قرارهـا        امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه       إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،الاستعراض الدوري الشاملبعملية 

 وفقـاً   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠ الاستعراض المتعلق بآيسلندا في      وقد أجرى   
  ،٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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من وتتألف تلك النتيجة    .  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بآيسلندا      يعتمد  
 بـشأن   آيـسلندا ، بالإضافة إلى آراء     )A/HRC/19/13(آيسلندا  تقرير الفريق العامل المتعلق ب    

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /التوصيات و 
ج معالجة كافية خلال قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالَ          

، A/HRC/19/2 و A/HRC/19/13/Add.1( في إطار الفريق العامـل       الحوار التفاعلي الذي جرى   
  ).الفصل السادس

  ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٥

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/١١٢  
  زمبابوي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١هـا    امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرار          إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقاً  ٢٠١١أكتوبر  /ل تشرين الأو  ١٠ الاستعراض المتعلق بزمبابوي في      وقد أجرى   
  ،٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 من  وتتألف تلك النتيجة  .  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بزمبابوي      يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء زمبـابوي بـشأن   )A/HRC/19/14(تقرير الفريق العامل المتعلق بزمبابوي   

ت، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من           أو الاستنتاجا /التوصيات و 
ج معالجة كافية خلال قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالَ          

  ).، الفصل السادسA/HRC/19/2(الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامل 

  ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٥

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٩/١١٣  
  ليتوانيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ
بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لرئيس المؤرخ   لبيان ا 

  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل
 وفقـاً   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ١١ الاستعراض المتعلق بليتوانيا في      وقد أجرى   

  ،٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
مـن  وتتألف تلك النتيجة    . الدوري الشامل المتعلق بليتوانيا    نتيجة الاستعراض    يعتمد  

، بالإضـافة إلى آراء ليتوانيـا بـشأن         )A/HRC/19/15(الفريق العامل المتعلق بليتوانيا      تقرير
أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجـة            /التوصيات و 

ج معالجة كافيـة    ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالَ       قِبل المجلس بكامل هيئته، من       من
 A/HRC/19/15/Add.1(خلال الحوار التفاعلي الـذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل               

  ).، الفصل السادسA/HRC/19/2و
  ٤١الجلسة 

  ٢٠١٢مارس / آذار١٦
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/١١٤  
 أوغندا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 لس حقوق الإنسان،إن مج  

 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
 ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقـاً   ٢٠١١أكتوبر  /  تشرين الأول  ١١ الاستعراض المتعلق بأوغندا في      وقد أجرى   
 ،٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 مـن   وتتألف تلك النتيجة  .  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بأوغندا      يعتمد  
، بالإضـافة إلى آراء أوغنـدا بـشأن         )A/HRC/19/16(تعلق بأوغندا   تقرير الفريق العامل الم   

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /التوصيات و 
ج معالجة كافية خلال قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالَ          

 ).، الفصل السادسA/HRC/19/2( جرى في إطار الفريق العامل الحوار التفاعلي الذي

 ٤١ الجلسة
 ٢٠١٢مارس / آذار١٦

  ].اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/١١٥  
   ليشتي-تيمور : نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

/  تـشرين الأول   ١٢ ليـشتي في     - الاسـتعراض المتعلـق بتيمـور        وقد أجـرى    
  ،٥/١ وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس ٢٠١١ أكتوبر

وتتـألف تلـك    .  ليشتي - نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بتيمور        يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء    )A/HRC/19/17( ليشتي   -من تقرير الفريق العامل المتعلق بتيمور       النتيجة  
أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته،        / و  ليشتي بشأن التوصيات   -تيمور  

قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القـضايا الـتي                 
ج معالجة كافية خلال الحوار التفاعلي الـذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل                 تعالَ لم
)A/HRC/19/17/Add.1و A/HRC/19/2لسادس، الفصل ا.(  

  ٤١الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٦

  ]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٩/١١٦  
  جمهورية مولدوفا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ؤرخ   الم ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 تـشرين   ١٢ الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بجمهورية مولدوفا في         وقد أجرى   
  ،٥/١ ذات الصلة الواردة في قرار المجلس  وفقاً لجميع الأحكام٢٠١١أكتوبر /الأول

وتتألف تلـك   .  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بجمهورية مولدوفا       يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء )A/HRC/19/18(من تقرير الفريق العامل المتعلق بجمهورية مولدوفا   النتيجة  

عـن التزاماتهـا الطوعيـة      أو الاستنتاجات، فـضلاً     / بشأن التوصيات و   جمهورية مولدوفا 
قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس بكامل هيئتـه، مـن ردود بـشأن المـسائل                  وما
القضايا التي لم تعالَج معالجة كافية خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في إطـار الفريـق                 أو

  ).، الفصل السادسA/HRC/19/2 وA/HRC/19/18/Add.1(العامل 

  ٤٢الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٦

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/١١٧  
  هايتي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١الجمعية العامـة في قرارهـا        امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه       إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 بشأن الطرائق والممارسات المتـصلة      PRST/8/1 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 / تـشرين الأول   ١٣ الاستعراض الدوري الشامل المتعلـق بهـايتي في          وقد أجرى   
  ،٥/١ وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس ٢٠١١ أكتوبر
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 مـن  وتتألف تلك النتيجـة .  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بهايتي      يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء هايتي بشأن التوصيات       )A/HRC/19/19(تقرير الفريق العامل المتعلق بهايتي      

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس      /و
ئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالَج معالجة كافية خلال الحـوار               بكامل هي 

، A/HRC/19/2 وA/HRC/19/19/Add.1(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل       
  ).السادس الفصل

 ٤٢الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٦

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٩/١١٨  
  غوا وبربوداأنتي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

مارسات المتـصلة    بشأن الطرائق والم   PRST/8/1 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل،

 ٢٠١١أكتوبر  /  تشرين الأول  ٤ الاستعراض المتعلق بأنتيغوا وبربودا في       وقد أجرى   
  ،٥/١وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

وتتـألف تلـك    .  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بأنتيغوا وبربودا       يعتمد  
، بالإضـافة إلى آراء     )A/HRC/19/5(نتيجة من تقرير الفريق العامل المتعلق بأنتيغوا وبربودا         ال

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته،        /أنتيغوا وبربودا بشأن التوصيات و    
 قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القـضايا الـتي                

تعالَج معالجة كافية خلال الحوار التفاعلي الـذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل                  لم
)A/HRC/19/5/Add.1و A/HRC/19/2الفصل السادس ،.(  

 ٤٢الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٦

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٩/١١٩  
 لأشخاص ذوي الإعاقة تيسير وصول ا  ب و سكرتاريةفرقة العمل المعنية بخدمات ال    

  ام تكنولوجيا المعلوماتاستخدبو
قرر مجلس حقوق الإنـسان     ،  ٢٠١٢ مارس/آذار ٢٢المعقودة في   ،  ٥٢في الجلسة     

 : اعتماد النص التالي

 إن مجلس حقوق الإنسان،"  

 ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٢٩ المؤرخ   ٦٥/٢٨١ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   
   مجلس حقوق الإنسان،المتعلق باستعراض

 / آذار ٢٥ المـؤرخ    ١٦/٢١لى قرار مجلس حقوق الإنـسان       إ أيضاً وإذ يشير   
 ل وأداء المجلس، وعلـى وجـه الخـصوص        والمتعلق باستعراض عم   ٢٠١١مارس  
 إنشاء فرقة عمل لدراسة المسائل المتعلقة فيه المجلس  من مرفقه، والذي قرر٦١ الفقرة

لوجيا استخدام تكنو ب و شخاص ذوي الإعاقة  تيسير وصول الأ  ب و السكرتاريةبخدمات  
   من المرفق، ٦٠ و٥٩ و٥٨ و٥٧، على النحو المنصوص عليه في الفقرات المعلومات
، في   إلى فرقـة العمـل      إلى أن مجلس حقوق الإنسان طلب       كذلك وإذ يشير   

 ، تقديم توصيات محددة إلى المجلس في دورته التاسعة عشرة، ١٦/٢١ هقرار

د المنطبقـة مـن      على ضرورة ضمان الامتثال للقواع     وإذ يؤكد من جديد     
 النظام الداخلي للمجلس، 

   بالتقرير الذي قدمته فرقة العمل، والمرفق بهذا المقرر؛ يرحب  -١  
 المشفوعة بالطرائق الواردة    ا توصياته ه بما في   تقرير فرقة العمل   يؤيد  -٢  

 في التقرير؛ 

 إلى متابعـة التوصـيات       أصحاب المصلحة المعنيين كافـةً     يدعو  -٣  
إلى  متابعـةً كافيـة، و     في تقريرها ئق المبيّنة والمقدمة من فرقة العمل       المشفوعة بالطرا 

تترتب عليها آثار مالية والتوصـيات الـتي    الشروع فوراً في تنفيذ التوصيات التي لا 
  يمكن تنفيذها من الموارد المتاحة؛ 

 أن ينظر، أثناء دورته الحاديـة والعـشرين، في التوصـيات            يقرر  -٤  
يمكن تنفيـذها    لمبيّنة والمقدمة من فرقة العمل في تقريرها والتي لا        المشفوعة بالطرائق ا  

من الموارد المتاحة، وذلك في سياق الأعمال التحضيرية للميزانيـة العاديـة لفتـرة              
، وأن يحيل بعد ذلك توصيات فرقة العمل وما يترتب عليها           ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتين

 لجمعية العامة لتنظر فيها؛ من آثار في الميزانية البرنامجية ذات الصلة إلى ا
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 مجلس حقوق الإنسان إلى أن يستعرض في دورتـه الثانيـة            يدعو  -٥  
 ."والعشرين حالة تنفيذ توصيات فرقة العمل الواردة في تقريرها

 .]اعتُمد دون تصويت[

  بيانا الرئيس  - جيم  

  ١٩/١ بيان الرئيس    
، ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢ة في   في الجلسة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المعقود         

  :أدلى رئيس مجلس حقوق الإنسان بالبيان التالي
  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
  ،٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٠المؤرخ  ١٨/٢ إلى بيان الرئيس إذ يشير  
 بقرار مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن          يرحب  -١  

 اجتماعـات    في كل عام، عقدُ     التقرير السنوي للمفوضية السامية،    يصاحب إطلاقَ 
تشارك فيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والجهات الأخرى صاحبة المـصلحة            

تقديم معلومات بشأن أمور منها المسائل المحددة في الفقرة الرابعة من بيـان             بغرض  
  ؛١٨/٢الرئيس 

 بتأكيد المفوضة السامية أنهـا سـتراعي التعليقـات          يرحب أيضاً   -٢  
 هاتحإتاناء الجلسات، وأنّ المفوضية السامية ستتولى تجميع هذه التعليقات و         أث المقدمة

 ."لجمهورعامة ال

  .]اعتُمد دون تصويت[

  ١٩/٢ بيان الرئيس    
  حالة حقوق الإنسان في هايتي

 ٢٧خلال دورة مجلس حقوق الإنسان التاسعة عشرة، المعقـودة في الفتـرة مـن                 
 من جدول الأعمـال     ١٠وفي إطار النظر في البند      ،  ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣فبراير إلى   /شباط

  :ه نصُّهذا، أدلى رئيس المجلس ببيان "المساعدة التقنية وبناء القدرات"المعنون 
يرحب مجلس حقوق الإنسان بآخر ما استجد من تطورات قانونية            -١"  

  : بما يليوسياسية في هايتي تميّزت خاصةً
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 سلمية بين رئيس منتخـب       بصورة هاوتسلّمالسلطة  عملية تسليم     )أ(  
ديمقراطياً وآخر ينتمي إلى المعارضة، ويؤكد أهمية إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية           

  ؛ةالمناسبظروف الالقادمة في 
تسمية وتعيين أحد عشر قاضياً من قضاة محكمة الـنقض الإثـني              )ب(  
 ـ     المحكمة  رئيس ن فيهم عشر، بم  إتاحـة  حـرز في    ذي أُ ، ويرحب كذلك بالتقدم ال

تنفيذ الإصـلاح   كي يتاح   البشرية الكافية للنظام القضائي     الموارد  الوسائل المادية و  
ة تحسين سـير عمـل نظـام        ضرور، ويشدد على    ٢٠٠٧عام  في  القضائي المعتمد   
  . السجون في هايتي

 سلطات هايتي الرامية إلى بناء مساكن    بخططيرحب المجلس كذلك      -٢  
كما يرحب بإنشاء صـندوق     . ٢٠١٠يناير  /ثاني كانون ال  ١٢لصالح ضحايا زلزال    

  .خاص لتمكين الأطفال من الالتحاق بالمدارس في هايتي
عزمها علـى   بينوّه المجلس بإعادة تأكيد سلطات هايتي التزاماتها و         -٣  

لا سيما عن طريق إيلاء المزيـد مـن         ف المعيشية للهايتيات والهايتيين     تحسين الظرو 
  .انالاهتمام لاحترام حقوق الإنس

ينوّه المجلس أيضاً بالأولويات التي حددها رئيس الجمهورية، ومن           -٤  
بينها ترسيخ سيادة القانون، والتعليم، والبيئة، والعمل، ويحث المانحين على الوفـاء            

  .دون إبطاءبتعهداتهم 
قـوق  لح تعزيز المؤسـسات الوطنيـة       ه لا بد من   يؤكد المجلس أن    -٥  

صـول  طن، وكذلك احترام حقوق الإنـسان والأ      الإنسان، مثل مكتب حماية الموا    
، ومكافحة الجريمة وأسبابها وبذل جهود لمكافحة الإفلات        القانونية الواجبة مراعاتها  

  . لضمان سيادة القانون والأمن في هايتي،من العقاب
ير الـسياسية   يدعو المجلس حكومة هايتي إلى مواصلة اتخاذ التـداب          -٦  

 ومن جملتها التـدابير   ،  الفئات الضعيفة حالُها   فرادق أ ضمان حقو والقانونية اللازمة ل  
  .الهادفة إلى مكافحة الاتجار بالأطفال

 التـدابير   اعتمـاد يدعو المجلس كذلك حكومة هايتي إلى مواصلة          -٧  
 السياسية وإلى   المرأة في الشؤون   تعزيز مشاركة    من أجل السياسية والقانونية اللازمة    

  .القائمين على أساس نوع الجنسمواصلة مكافحة العنف والتمييز 
يدرك المجلس العراقيل العديدة التي تعترض تحقيق التنمية في هـايتي             -٨  

. ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثاني  ١٢والصعوبات التي يواجهها قادتها من جراء زلزال        
ويسلّم المجلس بأن التمتع الكامل بحقوق الإنسان، المدنية منها والسياسية والاقتصادية          

  . في هايتيم واستقرار وتنميةماعية والثقافية، يشكّل عامل سلاوالاجت
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يشجع المجلس المجتمع الدولي بأكمله، ولا سيما الجهـات المانحـة             -٩  
 ومجموعـة البلـدان     مريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي   الدولية وبلدان مجموعة دول أ    

ى تعزيز تعاونها مـع     الصديقة لهايتي والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، عل       
سلطات هايتي من أجل إعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة           

  .والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية إعمالاً كاملاً
 عنييرحب المجلس بطلب سلطات هايتي تمديد بعثة الخبير المستقل الم           -١٠  

ة، وهو الخبير الذي تندرج ولايتـه في        حقوق الإنسان في هايتي لمدة سنة إضافي      الة  بح
  .إطار المساعدة التقنية وبناء القدرات، ويقرر الموافقة على هذا الطلب

يشجع المجلس الخبير المستقل على العمل مع المؤسسات الدوليـة            -١١  
الموارد ما يكفي من     خبراتها و  لجهات المانحة والمجتمع الدولي لتوعيتها بضرورة تقديم      وا

 ـ  الجهود التي تبذلها سلطات    دعم لمن أج  د بعـد   هايتي في مجال إعادة إعمـار البل
   .٢٠١٠يناير / كانون الثاني١٢ في ضربهالزلزال الذي 

علـى مواصـلة العمـل مـع     أيضاً  يشجع المجلس الخبير المستقل       -١٢  
  .المجتمع المدني في هايتيمع منظمات المنظمات غير الحكومية الهايتية و

بير المستقل إلى مساعدة الحكومة الهايتية في تنفيـذ       يدعو المجلس الخ    -١٣  
إلى إفادتها من تجربتـه وخبرتـه        كما يدعوه    توصيات الاستعراض الدوري الشامل   

ومساهمته في قضية حقوق الإنسان في هايتي، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية،             
  .افيةمع التركيز بشكل خاص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق

إلى تقديم تقريره إلى الـدورة      كذلك  يدعو المجلس الخبير المستقل       -١٤  
يـة  ناثالعشرين وإلى التوجه قريباً في بعثة إلى هايتي وتقديم تقرير عنها في الـدورة ال              

  ".ويشجع السلطات الهايتية على مواصلة التعاون مع الخبير المستقل. والعشرين

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  ].مد دون تصويتاعتُ[
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  الدورة العشرون  -عاًراب  

  القرارات  -ألف  

    ٢٠/١  
توفير سبل انتـصاف فعالـة      : الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال     

 مـن للأشخاص المتَّجَر بهم وحقهم في الحصول على سبيل انتـصاف فعـال             
  انتهاكات حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 القرارات السابقة المتعلقة بمشكلة الاتجار بالأشخاص، ولا سـيما           جميع إذ يعيد تأكيد    

 / كـانون الأول   ١٨ المـؤرخ    ٦٣/١٥٦النساء والأطفال، وخاصة قراري الجمعيـة العامـة         
، وقرارات مجلس حقوق    ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٧٨ و ٢٠٠٨ ديسمبر

 ٢٠٠٩ يونيـه / حزيران ١٧لمؤرخ   ا ١١/٣ و ٢٠٠٨يونيه  /يران حز ١٨ المؤرخ   ٨/١٢الإنسان  
 التي مدد فيها    ٢٠١١يوليه  / تموز ٦ المؤرخ   ١٧/١ و ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٣ المؤرخ   ١٤/٢و

   بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال،بالاتجارالمجلس ولاية المقررة الخاصة المعنية 
وق  والعهد الـدولي الخـاص بـالحق        الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     إلى وإذ يشير   

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
 المبادئ المنصوص عليها في صكوك وإعلانات حقوق الإنسان ذات          تأكيدوإذ يعيد     

الصلة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء              
 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد    ل الأطفال في المواد الإباحية    غلاالأطفال واست 

  المرأة وبروتوكولها الاختياري،
 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية وبروتوكوليها، وإذ يشير  

المعاقبة عليـه  وخاصة بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه و  
  المكمِّل لهذه الاتفاقية، وإذ يشير إلى اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير،

 المتعلقـة   ١٩٣٠لعـام   ) ٢٩رقم  ( إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية       أيضاً يشير وإذ  
 المتعلقة بحظر أسوأ أشـكال عمـل الأطفـال،          ١٩٩٩لعام  ) ١٨٢رقم  (بالعمل الجبري و  

) ١٨٩رقـم   (يرحب باعتماد تلك المنظمة لاتفاقية العمل اللائـق للعمـال المترلـيين              وإذ
  ،٢٠١١لعام ) ٢٠١رقم ( وللتوصية المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المترليين ٢٠١١ لعام
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 بالمبادئ العامة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتجـار          وإذ يحيط علماً    
تـه  أوردوصت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وما          ، التي أ  )٧٦(بالأشخاص

  المفوضية من تعليق عليها،
نة القـضاء    ولج عنية بحقوق الإنسان  بالشواغل التي أعربت عنها اللجنة الم     وإذ يسلِّم     

 إزاء اسـتمرار الاتجـار      على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل ولجنة مناهضة التعذيب         
  وإمكانية تعرض ضحاياه لانتهاكات حقوق الإنسان،بالأشخاص 

 أن الاتجار بالأشخاص يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية          وإذ يؤكد   
 منـسّقين  يزال يمثِّل تحدياً خطيراً للبشرية ويتطلب تقييماً واستجابةً    ويفسد التمتع بها، وأنه لا    

 وبلدان العبـور    نشأالأطراف فيما بين البلدان الم    على المستوى الدولي وتعاوناً حقيقياً متعدد       
  وبلدان المقصد من أجل القضاء عليه،

بأن ضحايا الاتجار كثيراً ما يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز والعنف           وإذ يسلِّم     
لأسباب من بينها نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء الإثني والثقافة والديانـة والأصـل              

تها إلى تفـاقم الاتجـار      جتماعي، وبأن أشكال التمييز هذه قد تؤدي في حد ذا         القومي أو الا  
  بالأشخاص،

د  بأن النساء والأطفال ممن ليست لهم جنـسية أو شـهادة مـيلا             وإذ يسلّم أيضاً    
  معرضون بشكل خاص للاتجار بهم،

اً من الطلب على الاستغلال الجنـسي       بعض أن الاتجار بالأشخاص يلبي      وإذ يلاحظ   
  ل القسري ونقل الأعضاء،والعم

) أ(٣-٢ المنصوص عليه في المادة      ، أن الحق في سبيل انتصاف فعال      هوإذ يضع في اعتبار     
 الإنسان   هو حق من حقوق    ،من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      ) ج(و) ب(و

جر بهـم،   الأشخاص المتَّ هم  لجميع الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم الإنسانية بمن في       مخوّلٌ  
  على الدول التزاماً باحترام هذا الحق وحمايته والوفاء به، وأن

على أن ردود فعل الدول تجاه مسألة الاتجار بالأشخاص ينبغي أن تأخذ            وإذ يؤكد     
في الحسبان بشكل كامل التزاماتها بشأن حقوق الإنسان بهدف ضمان تمتع الأشخاص المتَّجر             

، وهو ما يشمل إعمال الحق في توفير سبيل انتصاف فعـال            بهم بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً    
  للأشخاص المتَّجر بهم الذين انتُهكت حقوقهم الإنسانية،

سبيل تي يتكون منها    لا المختلفة   العناصر ترابط أنه ينبغي للدول، بسبب      وإذ يؤكد أيضاً    
 التأهيل والتعـويض     المساعدة والدعم الهادفين إلى رد الحق وإعادة       الانتصاف الفعال، أن تقدّم   

  ،على حدة حسبما يكون مناسباً في كل حالة والترضية وتقديم ضمانات بعدم التكرار
__________  

 .E/2002/68/Add.1الوثيقة  )٧٦(
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سياسات وبرامج إعادة التأهيـل والوصـول إلى        ينبغي وضع    هأنوإذ يؤكد كذلك      
العدالة والتعويض باتباع نهج شامل ومتعدد التخصصات يراعي الاعتبارات الجنسانية وعامل           

هتمام بتوفير الأمن للضحايا واحترام حقهم في التمتع الكامل بما لهم من حقوق             السن، مع الا  
سبان احتياجات الحمايـة     أن تُؤخذ في الح    شريطةالإنسان، مع إشراك جميع الجهات الفاعلة،       

  أ والعبور والمقصد،نشلأشخاص المتَّجر بهم، وذلك في بلدان المالمحددة الخاصة با
د الدول وهيئات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات        بصورة خاصة بجهو   وإذ يرحب   

 التصدي لمشكلة الاتجـار بالأشـخاص،   في سبيلالحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية     
خطة الأمم المتحـدة العالميـة لمكافحـة الاتجـار          ‘سيما النساء والأطفال، بما في ذلك        ولا

، ٢٠١٠يوليه / تموز٣٠ المؤرخ ٦٤/٢٩٣ التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها‘ بالأشخاص
ومبادرة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء الفريـق العامـل المعـني              

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة وبروتوكوليهـا،           باستعراض تنفيذ اتفاقية  
ر بالأشخاص، وفرقة عمل منظومة الأمم      وفريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجا      

  المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات، 
 الصادر عن مكتـب الأمـم       رير العالمي عن الاتجار بالأشخاص    بالتقوإذ يحيط علماً      

مـة  التقرير العالمي عن العمل الجبري الصادر عـن منظ        بالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و    
  العمل الدولية،

 بتقرير المقررة الخاصة المعنيـة بالاتجـار بالأشـخاص،          وإذ يحيط علماً مع التقدير      
  ،)٧٧(سيما النساء والأطفال ولا

  :  الإعراب عن قلقه إزاء ما يلييكِّرر  -١  
سيما النساء والأطفال، الذين يجري الاتجـار        ارتفاع عدد الأشخاص، ولا     )أ(  

  ل وفيما بينها؛بهم داخل المناطق والدو
الأنشطة المتزايدة لجماعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية والوطنية وأنـشطة            )ب(  

سيما النـساء والأطفـال، دون اكتـراث         المستفيدين الآخرين من الاتجار بالأشخاص، ولا     
لقـانون  لبالأوضاع الخطرة واللاإنسانية وعلى نحو يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الداخلية و         

  ولي ويخالف المعايير الدولية؛الد
استخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة، بما في ذلك الإنترنت، لأغـراض         )ج(  

الاتجار بالنساء لأغراض الزواج القسري والعمل      كالاستغلال التي تشكل اتجاراً بالأشخاص،      
لأطفـال   والاتجـار با اض الاستغلال في السياحة الجنسيةالقسري والخدمات القسرية، ولأغر   

 وممارسة النشاط الجنسي    لأطفال في إنتاج المواد الإباحية    لتحقيق جملة أغراض منها استغلال ا     
  مع أطفال والعمل القسري والخدمات القسرية وغير ذلك من أشكال استغلال الأطفال؛

__________  
 .A/HRC/17/35الوثيقة  )٧٧(
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ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المتّجرون وشـركاؤهم             )د(  
  ر من الحقوق ومن العدالة؛وحرمان ضحايا الاتجا

عدم توافر وسائل إنصاف فعالة للأشخاص المتَّجر بهم عالمياً، بما في ذلـك               )ه(  
  إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكبدوها؛

المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية الموصـى      ‘ع إلى   ورجال الدول على    يشجع  -٢  
التي وضعتها مفوضية الأمـم المتحـدة       ‘ ار بالأشخاص يتعلق بحقوق الإنسان والاتج    بها فيما 

، باعتبارها أداة مفيدة لإدماج نهج يقوم على حقوق الإنـسان في            )١(السامية لحقوق الإنسان  
كاملة مـن سُـبُل   و مجموعة واسعة ةحاتإتدابيرها الرامية إلى التصدّي للاتجار بالأشخاص، و     

المبـادئ  ب، في حالة الأطفال المتجَّر بهـم،        كالتمسالانتصاف الفعالة للأشخاص المتَّجر بهم و     
  ؛ كحد أدنىالعامة لاتفاقية حقوق الطفل

 يضـحايا ذو  بصفتهم  ف بالأشخاص المتَّجر بهم     اعترالاالدول على   يحث    -٣  
 تعزيز  ةلاكفعلى  احتياجات محددة من حيث الحماية ابتداءً من اللحظة التي يُتَّجر بهم فيها، و            

 وحمايتها والوفاء بها، بما في ذلك الحق في توافر سبيل انتـصاف             حقوق الإنسان الخاصة بهم   
  فعال عند حدوث خروق لهذه الحقوق؛

 الدول، وهي تسترشد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وبقـصد           يشجّع  -٤  
احترام حقوق الإنسان للأشخاص المتَّجر بهم وحمايتها والوفاء بها، بما فيها حقهم في سـبيل               

  : منها تدابيرتنفيذ انتهاك حقوقهم الإنسانية، على منانتصاف فعال 
ضمان النص في قوانينها الوطنية على تجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص             )أ(  

وفقاً لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال،            
مة عبر الوطنية، بصرف النظـر عمـا إذا         المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ      

كانت الجريمة المعنية عبر وطنية من حيث طبيعتها أو عما إذا كانت تنطوي علـى جريمـة                 
 ـ            منظمة  ن اعتـدى  ، وذلك من أجل توفير أقصى قدر من الحماية الفعالة للضحايا وتقديم م

  ؛عليهم إلى العدالة
ية الأشخاص المتَّجر بهم     من تحديد هو   تمكّنضمان وجود إجراءات ملائمة       )ب(  

هم، بصرف النظر عما إذا كانت الجريمة المعنية عبر وطنيـة مـن         وافقتتحديداً سريعاً ودقيقاً بم   
  حيث طبيعتها أو عما إذا كانت تنطوي على جريمة منظمة؛

تزويد الأشخاص المتَّجر بهم بمعلومات ملائمة ومناسـبة ومفهومـة عـن              )ج(  
ل انتصاف، وعن الآليات والإجـراءات المتاحـة لممارسـة           في سبي  هم حق هاحقوقهم بما في  

حقوقهم، وعن كيف وأين يمكنهم الحصول على المساعدة القانونية والمـساعدة الـضرورية             
   إعداد مبادئ توجيهية وضمان تطبيق هذه المبادئ على الوجه السليم؛بوسائل منهاالأخرى 
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بالأشخاص يمكنهم أثناءها أن     لضحايا الاتجار    أو تأمّلٍ / و إتاحة فترة تعافٍ    )د(  
 التعاون  عن وعي أو أن يقرروا    / و وأن يتخلصوا من ذلك التأثير    يتعافوا من تأثير المتجِرين بهم      

  ؛ بالطرد في حقهم أثناءهاأمرٌ يصدر مع السلطات المختصة، وهي فترة ينبغي ألاّ
ارسوا حقهم تيسير تقديم المساعدة القانونية إلى الأشخاص المتَّجر بهم لكي يم    ) ه(  

فادة من سبيل انتصاف فعال، وضمان أن يكون المحامون الـذين يقـدمون هـذه               ستفي الا 
المساعدة قد تلقوا تدريباً ملائماً في مجال حقوق الأشخاص المتَّجر بهم، بمن فيهم الأطفـال،               

   بضحايا الاتجار؛يوأن يبقوا على اتصال فعل
فيمـا يتعلـق بحيـاتهم     لمتَّجر بهم   شخاص ا للأالحماية الملائمة   وفير  ضمان ت   )و(  
   وسلامتهم عند المشاركة في إجراءات قانونية؛الخاصة

 معايير الأهلية التي قد يترتب عليها منع الأشخاص المتَّجر بهم مـن             مراجعة  )ز(  
 الدولـة لتعـويض     اوّلهتم برامج   حال وجود ة والإقامة في    ي الجنس شروطكالتماس تعويض،   
  ضحايا الجريمة؛

مـع عـدم   ر تصريح إقامة قابل للتجديد لضحايا الاتجار بالأشخاص   إصدا  )ح(  
لجوء والتمتع به عندما ترى الـسلطات المختـصة أن إقامتـهم            ال بحقهم في التماس     المساس

  ضرورية لغرض تعاونهم مع السلطات المختصة في التحقيقات أو الإجراءات الجنائية؛
 في ميـدان  ثقيف والتـدريب    أو تكثيف التدريب، بما في ذلك الت      /توفير و   )ط(  

الـشرطة وحـرس الحـدود      كسلطات المختصة والموظفين المختـصين،      للحقوق الإنسان،   
والموظفين القنصليين ومفتشي العمل فضلاً عن موظفي الهجـرة، في مجـال تحديـد هويـة                

هم، وافقت بم ة ودق ةسرعبالأشخاص المتَّجر بهم بغية التمكين من تحديد هوية هؤلاء الأشخاص           
 القوانين والمسائل المتصلة بالحقوق المرتبطة      علىيب أفراد القضاء والنيابة العامة والمحامين       وتدر

بالاتجار بالأشخاص وما يتصل بها من إجراءات قانونية، واعتماد نُهُج تشمل النظام المعـني              
  المنـشأ  الفرق المتعددة التخصصات في بلـدان     عمل  ه، بما في ذلك دعم إدارة القضايا و       رمتب
  لمقصد على السواء؛او

الأصول المرتبطة بجريمة تدريب موظفي إنفاذ القانون على تحديد الهوية وتتبّع    )ي(  
، في ظل الاحترام الكامل لاختصاصات الدول       رص والح تها، ومصادر هاوتجميدالاتجار بالبشر   

لضحايا  أن تشتمل نظمها القانونية الداخلية على تدابير تتيح          علىالأعضاء بخصوص الميزانية،    
  الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار المتكبدة؛

ضمان أن تكون مصلحة الطفل الفضلى هي الاعتبار الرئيـسي في جميـع               )ك(  
 الأطفال المتَّجر بهم، سواء صـدرت هـذه القـرارات           فيالإجراءات التي تؤثر     وأالقرارات  

 محـاكم قانونيـة      عـن   الاجتماعية، أو  والإجراءات عن مؤسسات عامة أو خاصة للرعاية      
سلطات إدارية أو هيئات تشريعية، وخاصة عن طريق احترام حق الأطفال المتَّجر بهـم في               أو
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 بحرية في جميع المسائل التي تهمهم وإعطاء هـذه الآراء     إليهم وفي التعبير عن آرائهم     أن يُصغى 
   نضجهم؛درجةرهم واعمبحسب أ الاعتبار الواجب

 فيزويد الأطفال المتَّجر بهم بمعلومات عن جميع المسائل التي تـؤثر            ضمان ت   )ل(  
 ستحقاقاتهم والخدمات المتاحـة لهـم     مصالحهم، بما في ذلك وضعهم وخياراتهم القانونية وا       

وإجراءات جمع شمل الأسرة أو إعادتها إلى الوطن، وضمان أن تتوافر للأطفال المتَّجـر بهـم                
لقانونية وخدمات الترجمة الشفوية والمساعدات الـضرورية       إمكانية الحصول على المساعدة ا    

التخاطب مع الأطفـال    على  ن حقوق الطفل و   في ميدا الأخرى التي يقدمها مهنيون مدرَّبون      
  المتَّجر بهم؛
 الدول التي لم تنظر بعد في التوقيع والتصديق على صـكوك الأمـم              يدعو  -٥  

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة        اتفاقية الأمم   كالمتحدة القانونية ذات الصلة،     
وبروتوكوليها، ولا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النـساء        

 على سبيل الأولوية، ويدعو الـدول  التوقيع والتصديق عليهاوالأطفال، المكمِّل للاتفاقية، إلى  
ات فورية لإدراج أحكام البروتوكـول في       الأطراف إلى تنفيذ هذه الصكوك وإلى اتخاذ خطو       

  نظمها القانونية الداخلية؛
 الدول على مواصلة الإسهام في التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمـل            يحث  -٦  

 هـا  وبرامج االعالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ويطلب إلى صناديق الأمم المتحدة ووكالاته         
، كـل في إطـار   بذلك  القياميمية ودون الإقليمية والمنظمات المختصة الأخرى الدولية والإقل    

  ؛ولايته
 الدول والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية على وضع اسـتراتيجيات          يحث  -٧  

  وخطط عمل إقليمية جماعية ترمي إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص؛
ة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنظّم، بالتعاون ي إلى مفوض  يطلب  -٨  

وثيق مع المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، مشاورات            ال
مع الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية الحكومية الدولية والمجتمع المدني بـشأن مـشروع             

تقدم أن  المبادئ الأساسية المتعلقة بالحق في توفير سبيل انتصاف فعال للأشخاص المتَّجر بهم، و            
   عن هذا المشروع إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين؛اًلخصم

 الدول والأطراف المهتمة الأخرى إلى تقديم مزيد من التبرعـات إلى            يدعو  -٩  
 النـساء   ولا سيما صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص،         

  أشكال الرق المعاصرة؛ب الخاصلاستئماني للتبرعات صندوق الأمم المتحدة اإلى والأطفال و
 إلى جميع الدول مواصلة التعاون مع المقررة الخاصة المعنية بالاتجـار            يطلب  -١٠  

 في تلبية الطلبات التي تقدمها لزيارة بلدانها،        بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، والنظرَ     
المنوطة واجبات ال صاحبة الولاية من أداء  الولاية لتمكينعنوتقديم كل ما يلزم من معلومات    
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 إلى المقررة الخاصة بشأن مشروع المبادئ الأساسية        مدخلاتتقديم  بوسائل منها    بفعالية،   بها
الحق في توفير سبيل انتصاف فعال للأشخاص المتَّجر بهم، وهو المـشروع المرفـق              ب المتعلقة

  ؛)٧٨(بتقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان
 إلى المفوضية السامية مواصلة وتعزيز أنشطتها، بما في ذلـك تقـديم             طلبي  -١١  

المساعدة التقنية وبناء القدرات، المخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك بالتنسيق مـع         
  الوكالات الدولية ذات الصلة؛

، على الصعيدين الإقليمي ودون     تروّج إلى المفوضية السامية أن      يطلب أيضاً   -١٢  
 والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجـار            العامة بادئللممي،  الإقلي

  بالأشخاص التي وضعتها المفوضية؛
 إلى الأمين العام أن يوفر للمفوضية السامية المـوارد الكافيـة لأداء             يطلب  -١٣  
    بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛المتعلقةولايتها 

 مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال             يُقرر  -١٤  
  .وفقاً لبرنامج عمله السنوي

  ٣١الجلسة 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٥

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢٠/٢  
   من الخدمة العسكريةالاستنكاف الضميري

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص     أن من حق كل فرد أن       إذ يضع في اعتباره       

عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون أي تمييز من أي نوع علـى أسـاس العـرق                  
اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غـيره أو الأصـل القـومي       أو
  الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي مركز آخر، أو

أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق         دداً  وإذ يؤكد مج    
المدنية والسياسية يقرّان بأن لكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية وفي الأمان على شخصه، إلى                

  جانب الحق في حرية الفكر والوجدان والدين والحق في ألاّ يتعرّض للتمييز،

__________  
 .A/HRC/17/35الوثيقة  )٧٨(
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رات ذات الصلة التي سبق صدورها، بما فيها مقرر         بجميع القرارات والمقر  وإذ يذكّر     
، وقرارا لجنة حقوق    ٢٠٠٦ أكتوبر/ تشرين الأول  ٦ المؤرخ   ٢/١٠٢مجلس حقوق الإنسان    

/  نيـسان  ٢٢ المـؤرخ    ١٩٩٨/٧٧ و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٩ المؤرخ   ٢٠٠٤/٣٥ الإنسان
ي من الخدمة    اللذان اعترفت فيهما اللجنة بحق كل فرد في الاستنكاف الضمير          ١٩٩٨ أبريل

العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين وفق ما تـنص عليـه               
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       ١٨ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة        ١٨ المادة

  ،الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) ١٩٩٣(٢٢المدنية والسياسية والتعليق العام رقم 
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعدّ، بالتشاور           إلى يطلب  -١  

مع جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ذات الصلة ومـع المنظمـات              
الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تقريراً تحليلياً           

ت يتناول مسألة الاستنكاف الضميري من الخدمـة العـسكرية، ولا سـيما          كل أربع سنوا  
المستجدات والممارسات الفضلى والتحديات التي لا تزال قائمة في هذا الـشأن، وأن تقـدم    

 مـن   ٣التقرير الأول إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعـشرين تحـت البنـد                
  الأعمال؛ جدول

الات الأمم المتحدة وبرامجهـا وصـناديقها ذات        جميع الدول ووك  يشجع    -٢  
الصلة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنيـة لحقـوق            
الإنسان على التعاون التام مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن تقدم لهـا               

   من الخدمة العسكرية؛معلومات مفيدة لإعداد التقرير عن الاستنكاف الضميري
 جميع الدول إلى مواصلة استعراض قوانينها وسياسـاتها وممارسـاتها           يدعو  -٣  

يتعلق بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، حسب الاقتضاء، بوسـائل منـها             فيما
  .النظر، على ضوء هذا القرار، في جملة أمور منها استحداث بدائل عن الخدمة العسكرية

  ٣١الجلسة 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٥

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢٠/٣  
  حقوق الإنسان للمهاجرين

  إن مجلس حقوق الإنسان،  

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يُعلن أن جميع الناس يولـدون            إذ يعيد تأكيد    
أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات             
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ة في ذلك الإعلان، دون تمييز من أي نوع، ولا سيما بسبب العنصر أو اللون أو الجنس           الوارد
أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القـومي أو الاجتمــاعي                 

  الـثروة أو المولد أو بسبب أي وضع آخر، أو

ة، والعهد الدولي الخاص    إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي      وإذ يشير     
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب      إلى  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و    

اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال       إلى  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و        
ية للقضاء على جميـع أشـكال        والاتفاقية الدول  إلى اتفاقية حقوق الطفل   التمييز ضد المرأة، و   
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية إلى التمييز العنصري، و

تفاقيـة مكافحـة    وا ع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم    والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جمي    
  ،التمييز في مجال التعليم

لجمعية العامة ولجنة حقـوق     أن صدرت عن ا    قسبتي   إلى القرارات ال   أيضاً وإذ يشير   
الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وإلى أعمال مختلف            
الآليات الخاصة التابعة للمجلس التي قدمت تقارير عن حالة حقـوق الإنـسان والحريـات      

  الأساسية للمهاجرين،
 أياً  ل بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين     الالتزام الذي يقع على عاتق الدو      وإذ يؤكد   

بما يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي هي  وضعهم القانوني،  كان
  طرف فيها،

 في التعليم المكرَّس في جملة صكوك     بالحق حق كل شخص في التمتع       وإذ يؤكد مجدداً    
 الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية     منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي      

 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيـة       واتفاقية حقوق الطفل   والثقافية
  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة،

شخص إعمال  لكل  لى موارد مالية كافية حتى يتسنى       إالحاجة   أيضاً يؤكد مجدداً وإذ    
  ، في هذا المجالالتعاون الدوليفضلاً عن  تعبئة الموارد الوطنية حقه في التعليم، وأهميةَ

 إلى المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية، بما في ذلك المناقشات التي جرت             وإذ يشير   
علـى  بشأن حركة الهجرة، الذي يركز على أهمية تيسير الهجرة النظامية وحصول المهاجرين             

الخدمات الاجتماعية، عند الاقتضاء، بما في ذلك التعليم، مما يساهم في تعزيز آفاق التنميـة               
  خصية ونتائجها للمهاجرين وأسرهم،الش

 إزاء العدد الكبير والمتزايد من المهـاجرين، ولا سـيما النـساء             وإذ يساوره القلق    
الحدود الدولية دون حيازتهم    والأطفال، الذين يعرِّضون أنفسهم للاستضعاف بمحاولة عبور        

   السفر المطلوبة، وإذ يُقر بواجب الدول احترام حقوق الإنسان لهؤلاء المهاجرين، وثائقَ
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 أن الدول مسؤولة بموجب التزاماتها الدولية المتعلقـة بحقـوق           وإذ يضع في اعتباره     
  يز،الإنسان عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التعليم دون تمي

التزامات الدول  المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم بشأن        ملاحظة   أن إلىوإذ يشير     
ز ضمان توفير الموارد الكاملة للتغلب على العوائق التي تعترض إعمال الحق في التعلـيم تـبرُ             ب

 هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهـدات      بانتظام في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها       
  ، )٧٩(حقوق الإنسان

 ضرورة أن تحقق جميع الجهات المعنية ذات الصلة أهداف مبادرة           وإذ يضع في اعتباره     
على النحـو الـوارد في   الأهداف الإنمائية للألفية،  من   ٢الهدف   وكذلك   )٨٠(التعليم للجميع 

، )٨١(العامةالوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الخامسة والستين للجمعية           
 المساواة المستمرة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بما في         انعدامبوسائل منها معالجة أوجه     

 المساواة القائم على أساس عوامل منها الدخل ونوع الجنس والموقـع والأصـل              انعدامذلك  
  ، هذا الصدديشير إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه الحكم الرشيد فيإذ الإثني واللغة والإعاقة، و

 على الطابع العالمي لظاهرة الهجرة وعلى أهمية التعاون الدولي والإقليمـي            وإذ يشدد   
ضرورة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، ولا سيما في وقت يشهد تزايداً في            على  والثنائي و 

لق دواعي ق بث فيه هذه التدفقات في سياق محفوف تدفقات الهجرة في الاقتصاد المعولَم، وتحدُ     
  أمنية جديدة،

الأصـلية ودول العبـور     المهاجرين  دول  يمكن أن تستفيد     ه أن وإذ يضع في اعتباره     
   بالتزاماتها بحماية حقوق الإنسان،ئهاوفاعند والمقصد من برامج التعاون الدولي 

أن استفادة المهاجرين من التعليم قد تساعد على تخفيف مخاطر           وإذ يضع في اعتباره     
  دام المساواة في مجال التعليم،اتساع نطاق انع

واجب الدول أن تقوم على نحو فعال بتعزيز وحماية حقوق    من جديد يؤكد    -١  
الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية للنساء           

لإنسان طبقاً للإعلان العالمي لحقوق ا    بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة،         والأطفال،
  والصكوك الدولية التي هي طرف فيها؛

  أن التعليم يسهم في التمتع الكامل بحقوق الإنسان؛ علىيشدد  -٢  

كل شخص في التعليم، المكرَّس في الإعلان       الدول إلى الاعتراف بحق     يدعو    -٣  
يزيـة  ياتخاذ خطوات لمنع الـسياسات التم الدول على جميع  يشجعالعالمي لحقوق الإنسان، و 

__________  
)٧٩( A/66/269 ٨، الفقرة. 
 ٢٨-٢٦التقرير النهائي لمنتدى التعليم العالمي، الـسنغال،        انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،         )٨٠(

 ).٢٠٠٠باريس، ( ٢٠٠٠أبريل /نيسان
 .٦٥/١قرار الجمعية العامة  )٨١(
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لقـضاء علـى    لتحول دون حصول الأطفال المهاجرين وأبناء المهاجرين على التعلـيم و           التي
 السياسات؛ هذه

اتخذتـه  ما   إزاء ما اعتمدته بعض الدول من تشريعات و        القلـق عن عربي  -٤  
، بما في ذلك التمتـع  من تدابير يمكن أن تقيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين        

  بالحق في التعليم؛
 أن على الدول أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي،          يؤكد من جديد    -٥  

 التدابير  وتنفيذبما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، عند ممارسة حقها السيادي في سن            
 بغية كفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان؛ المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود

ل المهاجرين في التمتع على قدم المساواة بحمايـة      حق العما  يؤكد من جديد    -٦  
القانون، وحق جميع الأشخاص، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، في المـساواة أمـام          

 محاكمة ، وحقهم في تحديد حقوقهم والتزاماتهم في دعوى مدنيةالمحاكم والهيئات القضائية عند  
 ؛أة بحكم القانونعادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنش

 بجميع الدول أن تكفل توافق سياساتها المتعلقة بالهجرة مع التزاماتهـا            يهيب  -٧  
 بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

الدول على اتخاذ تدابير محددة لتعزيز حصول كـل شـخص علـى             يحث    -٨  
تـسهم في   ية التي يمكن أن      المادية والمالية والثقافية واللغو    عقباتالتعليم، بما في ذلك مراعاة ال     
 تفاقم أوجه انعدام المساواة؛

 بلدان المنشأ والعبور والمقصد على التماس المساعدة التقنيـة مـن            يشجع  -٩  
أو التعاون معها لزيادة تعزيز وحماية حقوق       /مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و      
 الإنسان للمهاجرين بما في ذلك الحق في التعليم؛

 إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمقرر الخـاص           يطلب  -١٠  
جهودهما لتعزيز ودعم تحقيق المزيد     ،  في حدود ولايته  كل  ،   أن يواصلا  بالحق في التعليم  المعني  

من أوجه التآزر فيما بين الدول من أجل تدعيم التعاون والمساعدة في سبيل حماية حقـوق                
  المهاجرين وتعزيز حقهم في التعليم؛ الإنسان لجميع العمال

أن يواصل  إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين        يطلب أيضاً     -١١  
إعداد تقارير تتضمن حلولاً عملية بما في ذلك تحديد أفضل الممارسات وتحديـد المجـالات               

  .نماية حقوق الإنسان للمهاجرياً لح تعزيزوالسبل الملموسة للتعاون الدولي
  ٣١الجلسة 

  ٢٠١٢يوليه / تموز٥
  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ٢٠/٤  
  النساء والأطفال: الحق في الجنسية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  بادئه وأحكامه،بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبم إذ يسترشد  
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي يحق بموجبها         ١٥المادة  ب وإذ يسترشد أيضاً    
 من ٢المادة ب يحرم أحد من جنسيته تعسفاً، ود أن تكون له جنسية والتي تنص على ألاّلكل فر

الإعلان نفسه التي تنص على أن لكل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات الواردة في هـذا                
   التمييز على أساس الجنس، ذلكالإعلان دون تمييز من أي نوع، بما في

يع البلدان في كل أنحاء العالم       لا تزال تواجهها جم     الصعوبات التي  وإذ يضع في اعتباره     
  لتغلب على الفوارق القائمة بين الرجال والنساء،في ا

يمكـن أن    لا   هأنب بأن الحق في الجنسية حق عالمي من حقوق الإنسان و          وإذ يعترف   
لأي سـبب مـن     تعسفاً من جنسيته    د   يُجرَّ  أن أحد تعسفاً من أن تكون له جنسية أو       يُحرم  
في ذلك الأسباب التمييزية من قبيل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين                باب، بما الأس

أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثـروة أو المـيلاد                 
  أي وضع آخر، الإعاقة أو أو

ترف بحق كل    أحكام الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تع        وإذ يلاحظ   
 مـن   ٣طفل في الحصول على جنسية، وفي ألا يُجرد تعسفاً من جنسيته، ومن جملتها الفقرة               

 مـن اتفاقيـة     ٨ و ٧دتان   والما الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    من العهد الدولي     ٢٤المادة  
 من الاتفاقية الدولية لحماية حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين             ٢٩ والمادة   حقوق الطفل 

 من اتفاقية القـضاء     ٩الحق في الجنسية، بما فيها المادة       قر بالمساواة في    أسرهم، والتي ت   ادوأفر
 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة     من اتفاقية    ١٨على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمادة        

  من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،‘ ٣‘)د(٥ والمادة
 أحكام الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وغيرها مـن          اًوإذ يلاحظ أيض    

الصكوك التي تحدد التزامات الدول الأطراف بتسجيل كل طفل مباشرة بعد الولادة، ومـن              
 ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمـادة  ٢٤ من المادة   ٢جملتها الفقرة   

   في منع حالات انعدام الجنسية،اليدوذي يؤديه تسجيل الممن اتفاقية حقوق الطفل، والدور ال
 اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية والاتفاقية الخاصة بمركـز          وإذ يضع في اعتباره     

  الأشخاص عديمي الجنسية،
 ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/١٠ن   إلى قرارات مجلس حقوق الإنسا     وإذ يشير   

 وكذلك  ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٤ المؤرخ   ١٣/٢ و ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٠/١٣و
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 ١٩/٩ والقـرار    ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين الأول  ١ المؤرخين   ١٢/١٧ و ١٢/٦إلى القرارين   
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٢المؤرخ 

ها تقع أساساً    عدد  على أن مسؤولية منع حالات انعدام الجنسية وخفض        وإذ يشدد   
  ،على عاتق الدول، بالتعاون المناسب مع المجتمع الدولي

 ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٦/١٣٣ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير   
الذي حثت فيه الجمعية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجـئين علـى مواصـلة               

المتعلق بتحديد هوية عديمي الجنسية ومنع حالات انعدام الجنسية وخفـضها وحمايـة              عملها
  الجنسية، عديمي

 بزيادة جهود مفوضية الأمم المتحدة السامية لـشؤون اللاجـئين لمنـع             بوإذ يرح   
عند الضرورة للنساء   توفير الحماية   ولحالات انعدام الجنسية وخفضها بين النساء والأطفال،        

  والأطفال عديمي الجنسية،
بالحدث الحكومي الدولي الذي عُقد على المستوى الوزاري للدول         أيضاً   وإذ يرحب   

 بوضع اللاجـئين  الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى السنوية الستين للاتفاقية الخاصة         الأعضاء في   
سيما التعهدات التي    والذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، ولا        

  قطعتها الدول على نفسها،
ا سيم  أن جميع الأشخاص عديمي الجنسية أو سجل الولادة، ولاوإذ يأخذ في الاعتبار  

غـيره مـن الاعتـداءات وانتـهاكات        للاتجار بالأشخاص و  ل معرَّضونالنساء والأطفال،   
  الإنسانية، حقوقهم
 أن الحق في الجنسية حق عالمي من حقوق الإنسان مكرس           يؤكد من جديد    -١  

في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن لكل رجل وامرأة وطفل الحـق في أن تكـون لـه               
  جنسية؛

 من حق كل دولة أن تقرر بموجب القانون من هـم مواطنوهـا             بأن يسلم  -٢  
  شريطة أن يكون هذا القرار متسقاً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي؛

 بجميع الدول أن تعتمد وتنفذ تشريعات وطنية متسقة مع التزاماتهـا            يهيب  -٣  
 النـساء   فوففي ص ها   عدد بموجب القانون الدولي بغية منع حالات انعدام الجنسية وخفض        

  والأطفال؛
 في حصول الأطفال على جنسيتها عندما يولدون        ير الدول على تيس   يشجع  -٤  
وفقـاً   ، بدون ذلـك  عديمي الجنسيةالذين يصبحونأو مواطنيها المقيمين في الخارج     أقاليمها  

  ؛لقانونها الوطني
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 جميع الدول على الإحجام عن سـن تـشريعات وطنيـة تمييزيـة              يحث  -٥  
  النساء والأطفال؛في صفوف تجنب حالات انعدام الجنسية، ولا سيما ت  حتىاظ بهالاحتفا أو

 النساء بمنح الرجال في حق الدول على إصلاح قوانين الجنسية التي تميز         يحث  -٦  
والنساء نفس الحقوق في نقل الجنسية إلى أبنائهم وفيما يتعلق بالحـصول علـى جنـسيتهم                

  تغييرها أو الاحتفاظ بها؛ أو
في إقليمها في   الذين يُعثر عليهم    قطاء   الدول على منح الجنسية للُّ     يحث أيضاً   -٧  

   فيها؛عُثر عليهلدولة التي  امواطنيمن  أن اللقيط ليس انعدام دليل على حال
 تسجيل ولادة كل طفل، بما في ذلك مجانيـة         بالدول أن تكفل مجانيةَ    يهيب  -٨  

 ز أهمية فعالية تـسجيل ولادة الطفـل  ويبرِد في وقت متأخر،    يلاو تسجيل الم  رسومض  أو خف 
 فـراد أ  بغض النظر عن مركزه كمهاجر ومركز والديـه أو         وتقديم وثائق تثبت هذه الولادة    

 أن يسهم في خفض حالات انعدام الجنسية، كما يمكن أن يحد من             وهو ما من شأنه   أسرته،  
  قهم الإنسانية؛انتهاكات حقوغيره من الاعتداءات وللاتجار بالأشخاص وخطر التعرض ل

 جميع الدول على كفالة مراعاة التزاماتها الدولية وضماناتها الإجرائيـة           يحث  -٩  
تغييرها، بما في    في جميع القرارات المتعلقة بالحصول على الجنسية أو التجريد منها أو فقدانها أو            

  ذلك إتاحة مراجعة قضائية فعالة وفي الوقت المناسب؛
إتاحة سبل انتصاف فعالة ومناسبة لجميع الأشخاص،        بالدول أن تكفل     يهيب  -١٠  

ولا سيما النساء والأطفال، الذين انتُهك حقهم في أن تكون لهم جنسية، بما في ذلـك إعـادة               
  ؛ على نحو ملائمالجنسية وتقديم وثائق تثبتها من جانب الدولة المسؤولة عن الانتهاك

 حقوق الإنسان، بمـا فيهـا        الإجراءات الخاصة المعنية التابعة لمجلس     يشجع  -١١  
الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسـة، وكـذلك الوكـالات               
المتخصصة، بما فيها صندوق الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين            

في لجنـسية وانعـدام الجنـسية    ز القضايا المتصلة بالحق في اوتمكين المرأة، على أن تعالج وتبرِ 
 النساء والأطفال، ويدعو هيئات المعاهدات إلى أن تفعل ذلك بالتنسيق مع مفوضية             صفوف

   في حدود ولايتها؛كلالأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، 
 الدول على النظر في الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بمركز الأشخاص           يشجع  -١٢  

  لم يسبق لها أن فعلت ذلك؛ما ية خفض حالات انعدام الجنسية عديمي الجنسية واتفاق
 بالدول أن تنفذ التزاماتها القانونية الدولية بمكافحة الاتجار بالبـشر،           يهيب  -١٣  

لاتجـار وتقـديم المـساعدة المناسـبة إلى         ا من يمكن أن يقع ضحية    في ذلك تحديد هوية      بما
لاتجار، مع إيلاء اهتمام خـاص للاتجـار        ة ل ي ضح قد يقعوا الأشخاص عديمي الجنسية الذين     

  بالنساء والأطفال؛
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 بالدول أن تكفل تمتع جميع الأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال،           يهيب  -١٤  
  بغض النظر عن مركزهم فيما يخص الجنسية؛بحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية 

ن تعد، بالتشاور    إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أ        يطلب  -١٥  
مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد             

، تقريراً عـن     المعنيين المرأة في القانون والممارسة، والدول، وغير ذلك من أصحاب المصلحة         
القـانون  في  الأطفـال،    فيتأثيره  التمييز ضد المرأة في المسائل المتصلة بالجنسية، بما في ذلك           

الوطني والدولي، بما يشمل أفضل الممارسات التي تطبقها الدول وغيرها من التدابير التي تقضي 
 ـ    حدوث  ب  على التمييز ضد المرأة فيما يخص الجنسية وتجنِّ         ضحالات انعدام الجنسية أو تخفّ

  . قبل الدورة الثالثة والعشرين للمجلس،هاعدد
  ٣١الجلسة 

  ٢٠١٢يوليه / تموز٥
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢٠/٥  
  حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية

  إنّ مجلس حقوق الإنسان،  

  بادئه وأحكامه،بمبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وإذ يسترشد   
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن          ١٥بالمادة  وإذ يسترشد أيضاً      

  ه لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفاً،لكل فرد الحق في جنسية وأن
 ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/١٠ قرارات مجلس حقوق الإنسان      وإذ يجدد تأكيد    

 فضلاً عن   ،٢٠١٠مارس  / آذار ٢٤ المؤرخ   ١٣/٢ و ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٠/١٣و
لإنـسان   بشأن مـسألة حقـوق ا       الإنسان جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق      

  ،والحرمان التعسفي من الجنسية
 ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢ المؤرخ   ١٩/٩ قرار مجلس حقوق الإنسان      أيضاً تأكيد  وإذ يجدد   

أن الأشخاص غير المسجلة ولاداتهم قد يتعرضون لانعـدام الجنـسية     يراعي فيه المجلس    الذي  
  ،للافتقار إلى الحماية المقترن بذلكو

ن قوانين تنظم الحصول على الجنسية أو التخلي عنها          سَ  سلطة لدول بأن ل  وإذ يعترف   
أو فقدانها، طبقاً للقانون الدولي، وإذ يلاحظ أن مسألة انعدام الجنسية مسألة تنظر فيها بالفعل 

  الجمعية العامة في إطار المسألة العامة المتعلقة بخلافة الدول،
لدولية الصكوك ا إلى  ن و قوق الإنسا تعلقة بح لماإلى أحكام الصكوك الدولية     وإذ يشير     

ر بالحق في الحـصول علـى الجنـسية    المتعلقة بانعدام الجنسية والحصول على الجنسية التي تق    
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‘ ٣‘)د(تغييرها أو الاحتفاظ بها، أو التي تحظر الحرمان التعسفي من الجنسية، ومنها الفقرة               أو
 مـن  ٣العنصري، والفقرة  من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز      ٥من المادة   

 من اتفاقيـة    ٨ و ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتان          ٢٤المادة  
 من اتفاقيـة    ٩ من اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، والمادة        ٣ إلى   ١حقوق الطفل، والمواد من     

حقوق الأشـخاص ذوي    من اتفاقية    ١٨القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة         
الإعاقة، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص           

  عديمي الجنسية، إلى جانب الصكوك الإقليمية ذات الصلة،
لجنة القضاء على التمييـز     صادرة عن   لا ٣٠إلى التوصية العامة رقم     وإذ يشير أيضاً      
  العنصري،
 القانون الدولي ةيامتمتعون بحبأن الأشخاص المحرومين تعسفاً من الجنسية ي   وإذ يذكِّر     

 تجـاه الـدول     لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين وكذلك الصكوك المتعلقة بانعدام الجنسية،        
ها الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية الخاصـة           بما في  الأطراف فيها، 

  ،وتوكول الملحق بهابوضع اللاجئين والبر
 على أن جميع حقوق الإنسان عالمية الطابع وغير قابلة للتجزئة ومترابطـة             وإذ يشدد   

 حقوق الإنسان عموماً بطريقة منـصفة       تناولومتشابكة وأنه يتعين على المجتمع الدولي أن ي       
  نفس القدر من الأهمية،على ة ويساوتمأن يعتبرها ومتكافئة و

 ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٦/١٣٣عية العامة    بقرار الجم  وإذ يذكِّر   
أن الجمعية تحث مفوضية الأمم المتحدة الـسامية لـشؤون          جاء فيه    ا جملة م  كان من الذي  

اللاجئين على مواصلة عملها فيما يتعلق بتحديد الأشخاص عديمي الجنسية ومنـع انعـدام              
  الجنسية والحد منه وحماية الأشخاص عديمي الجنسية،

 كـانون   ٣ المـؤرخ    ٤١/٧٠ تأييد الجمعية العامة، في قرارها       وإذ يضع في اعتباره     
، مناشدة جميع الدول تعزيز حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية      ١٩٨٦ديسمبر  /الأول

والامتناع عن حرمان أفراد من سكانها منها بسبب الجنسية أو الانتمـاء الإثـني أو العـرق            
  الدين أو اللغة، أو

 ة بقرارات الجمعية العامة بشأن مسألة جنسية الأشخاص الطبيعيين في حال          وإذ يذكر   
، ٢٠٠٠ديـسمبر  / كـانون الأول ١٢ المؤرخ ٥٥/١٥٣خلافة الدول، ولا سيما القرارات      

 كـانون  ١١ المـؤرخ    ٦٣/١١٨، و ٢٠٠٤ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢ المؤرخ   ٥٩/٣٤و
، التي تدعو فيهـا  ٢٠١١بر ديسم/ كانون الأول ٩ المؤرخ   ٦٦/٩٢، و ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

 خلافـة   ةالجمعية الدول إلى مراعاة أحكام المواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حال           
 الأشخاص الطبيعيين في    الدول، التي أعدتها لجنة القانون الدولي في إطار معالجة قضايا جنسيةِ          

   خلافة الدول،حالة
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يؤثر في الأشخاص الـذين ينتمـون إلى         بأن الحرمان التعسفي من الجنسية       وإذ يقر   
، وإذ يشير إلى العمل الذي أنجزه الخبير المـستقل المعـني بقـضايا               أكثر من غيرهم   الأقليات

  الأقليات بشأن موضوع الحق في الجنسية،
 إزاء حرمان أشخاص أو مجموعات من الأشـخاص مـن           وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغـة أو الـدين           ، وبخاصة لأسباب تمييزية      تعسفاً جنسيتهم

الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتمـاعي أو الثـروة أو المولـد أو أي                   أو
  آخر، وضع

 بأن حرمان الفرد من جنسيته تعسفاً يمكن أن يؤدي إلى انعدام الجنـسية،              وإذ يذكر   
س ضد عديمي الجنـسية     ارَتمييز التي تم  ء شتى أشكال ال   وإذ يعرب في هذا الصدد عن قلقه إزا       

   القانون الدولي لحقوق الإنسان،د تشكل انتهاكاً لالتزامات الدول بموجبوالتي ق
 أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص الـذين قـد تتـأثر             وإذ يؤكد   

  حترم احتراماً كاملاً،جنسيتهم بخلافة الدول لا بد أن تُ
 إنسان في الجنسية هو حق أساسي من حقوق          أن حق كل   يؤكد من جديد    -١  

   في جملة صكوك منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛الإنسان مكرَّسٌ
 هو انتـهاك لحقـوق       أن الحرمان التعسفي من الجنسية      على تأكيداليعيد    -٢  

 تمييزية كالعرق أو اللـون أو الجـنس         هسبابإذا كانت أ   ، خاصةً الإنسان والحريات الأساسية  
الثـروة  الاجتمـاعي أو     للغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو           ا أو
  ؛المولد أو أي وضع آخر أو

  وخفـض  حالات انعدام الجنـسية     أن المسؤولية عن منع    تأكيد أيضاً   يعيد  -٣  
   مع المجتمع الدولي؛ المناسب تقع في المقام الأول على عاتق الدول بالتعاونهاعدد

بجميع الدول أن تمتنع عن اتخاذ تدابير تمييزية وعن سن تشريعات تحرم      يهيب  -٤  
أشخاصاً من جنسيتهم تعسفاً على أساس العرق أو اللون أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين                  

الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضـع               أو
، وخاصة إذا كانت تلك التدابير       إذا كانت سارية   لتشريعاتهذه ا مثل  آخر، أو الإبقاء على     

  والتشريعات تجعل الشخص عديم الجنسية؛
لجنسية بغية تفادي   خاصة با  جميع الدول على اعتماد وتنفيذ تشريعات        يحث  -٥  

انعدام الجنسية، بما يتسق مع مبادئ القانون الدولي، ولا سيما عن طريـق منـع الحرمـان                 
   وانعدام الجنسية نتيجة لخلافة الدول؛التعسفي من الجنسية

 بجميع  الكاملتمتع الفرد   الحرمان التعسفي من الجنسية قد يعوق        أن   يلاحظ  -٦  
 أكثر عرضةحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن الأشخاص المحرومين تعسفاً من الجنسية        

  لانتهاكات حقوق الإنسان؛
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سفاً من الجنسية قد يعانون من       لأن الأشخاص المحرومين تع    يعرب عن قلقه    -٧  
الفقر والإقصاء الاجتماعي ونقص الأهلية القانونية مما يؤثر تأثيراً سلبياً في تمتعهم بـالحقوق              
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة، ولا سيما في مجالات التعليم            

  والسكن والعمل والصحة والضمان الاجتماعي؛
 ةأن لكل طفل الحق في الحصول على جنسية، ويسلِّم بحاج         د من جديد    يؤك  -٨  

  الطفل الخاصة إلى الحماية من الحرمان التعسفي من الجنسية؛
منع حالات انعدام الجنسية باتخاذ التدابير التشريعية       جميع الدول على    يحث    -٩  

 وتمتعهم بحق   ة مباشرة ال بعد الولاد  وغيرها من التدابير الرامية إلى ضمان تسجيل جميع الأطف        
   وعدم تعرض الأفراد لانعدام الجنسية بعد ذلك؛الجنسيةالحصول على 

كفالـة عـدم    من أجـل    الدنيا  الإجرائية  أن تحترم المعايير      بالدول يهيب  -١٠  
 أي عنـصر     على القرارات المتعلقة بالحصول على الجنسية أو الحرمان منها أو تغييرها          انطواء
التزاماتهـا الدوليـة المتعلقـة      ن إعادة النظر فيها بما يتفـق مـع          اصر التعسف وضما  عن من

  الإنسان؛ بحقوق
 الدول على منح جنسيتها للأشخاص الذين كانوا يقيمون بـشكل           يشجع  -١١  

تتأثر بخلافة الدول، وبخاصـة إذا كـان هـؤلاء الأشـخاص            اعتيادي في أراضيها قبل أن      
  سيصبحون عديمي الجنسية إن لم تفعل ذلك؛

أن تضمن إتاحة سبل انتصاف فعالة للأشخاص الذين حرموا           بالدول يهيب  -١٢  
  لا الحصر؛ تعسفاً من جنسيتهم، بما في ذلك استعادة الجنسية، على سبيل المثال

بتقرير الأمين العام المقدم عملاً بقرار مجلـس حقـوق الإنـسان            يرحب    -١٣  
  ، وبالاستنتاجات التي يتضمنها؛)٨٢(١٣/٢

 مفوضية الأمم المتحدة  بالحدث الحكومي الدولي الذي نظمته      يرحب أيضاً     -١٤  
 بمناسبة الذكرى السنوية الستين     ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٧ لشؤون اللاجئين في     السامية

للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والذكرى السنوية الخمسين للاتفاقية المتعلقة بخفض حالات           
التي قدمتها الدول أثناء الحدث المـذكور في مجـال          التعهدات  كما يرحب ب  انعدام الجنسية،   

  خفض حالات انعدام الجنسية ومنع انعدام الجنسية وحماية الأشخاص عديمي الجنسية؛
الاتفاقيـة المتعلقـة بوضـع       إلى   م الدول على النظر في الانـضما      يشجع  -١٥  
إن لم تكـن    والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعـدام الجنـسية،          عديمي الجنسية  الأشخاص

  انضمت إليهما؛ قد

__________  
)٨٢( A/HRC/19/43. 
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 بالجهود التي تبذلها حالياً مختلف هيئات وكيانات الأمـم المتحـدة            يرحب  -١٦  
وهيئات معاهدات حقوق الإنسان في مجال خفض حالات انعدام الجنسية ومكافحة الحرمان            

عنونة مذكرة الأمين العام التوجيهية الم    التعسفي من الجنسية، ويشير بتقدير في هذا الصدد إلى          
المبادئ التوجيهية المتعلقة بانعدام الجنسية التي أصدرها       إلى  ، و "الأمم المتحدة وانعدام الجنسية   "

  ؛مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين
 آليات حقوق الإنسان المعنية في الأمم المتحدة وهيئـات المعاهـدات            يحث  -١٧  

شؤون اللاجئين على مواصلة جمع المعلومات المختصة ويشجع مفوضية الأمم المتحدة السامية ل   
بشأن مسألة حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية من جميع المصادر الملائمة وعلى             
أخذ هذه المعلومات في الحسبان، إلى جانب أي توصيات متعلقـة بهـا، في تقاريرهـا وفي                 

  في إطار ولايته؛، كل الأنشطة التي تضطلع بها
لأمين العام إعداد تقرير بشأن التدابير التشريعية والإدارية الـتي           إلى ا  يطلب  -١٨  

يمكن أن تؤدي إلى حرمان أفراد أو مجموعات من الأفراد من الجنسية، مع إيلاء اهتمام خاص                
للحالات التي قد يبقى فيها الأشخاص المتضررون عديمي الجنسية، وجمع معلومات في هـذا              

تحدة وغيرها من الجهات المعنية صاحبة المصلحة وتقديم        الصدد من الدول ووكالات الأمم الم     
  التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان قبل دورته الخامسة والعشرين؛

  . وفقاً لبرنامج عمله٢٠١٤ مواصلة النظر في هذه المسألة في عام يقرر  -١٩  

  ٣١الجلسة 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٥

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢٠/٦  
   المرأةالقضاء على التمييز ضد

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  بادئه،بم بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وإذ يسترشد  
 بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق         وإذ يسترشد أيضاً    

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية          
ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبالاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال              القضاء عل 

  التمييز العنصري،
إعلان وبرنامج عمل فيينا، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان           إلى   وإذ يشير   

إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي اعتمده مؤتمر القمـة         إلى  ، و ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥في  



A/67/53 

199 GE.12-16115 

 ومؤتمريهما الاستعراضيين المعقـودين     ١٩٩٥سبتمبر  / أيلول ١٥الرابع المعني بالمرأة في      العالمي
إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي        إلى  ، و ٢٠١٠ و ٢٠٠٥ في عامي 

 ٨لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب في               
الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربـان الـتي اعتُمـدت        إلى  ، و ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول
  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ في

/ نيـسان ١٧ المـؤرخ    ٢٠٠٠/١٣ إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان       وإذ يشير أيضاً    
 ٢٢  المـؤرخ  ٢٠٠٣/٢٢، و ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٣ المؤرخ   ٢٠٠١/٣٤، و ٢٠٠٠أبريل  
 كانون  ١٤ المؤرخ   ٦/٣٠ت مجلس حقوق الإنسان     ، وكذلك إلى قرارا   ٢٠٠٣أبريل  /نيسان
بشأن إدماج حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على نطاق منظومة الأمم           ٢٠٠٧ديسمبر  /الأول

 تـشرين   ١ المـؤرخ    ١٥/٢٣ و ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢ المؤرخ   ١٢/١٧المتحدة، و 
   بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة،٢٠١٠أكتوبر /الأول

 أن المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقيـة           اعتبارهوإذ يضع في      
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية             
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحظر التمييز على أسـاس            

 ضمانات تكفل تمتع النساء والرجال، والفتيات والفتيان، بحقوقهم          على شتملنوع الجنس وت  
  المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة،

يزلن يتعرّضن لحرمان كـبير       من أن النساء في كل مكان لا       وإذ يساوره بالغ القلق     
 في   بعد بحكم القانون وبحكم الواقع لم تتحقق     نتيجة قوانين وممارسات تمييزية ومن أن المساواة        

  ،أي بلد من بلدان العالم
   بأن النساء يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز،وإذ يقر  
بد من مشاركة النساء الكاملة والمتساوية في جميع مناحي الحياة            بأن لا  وإذ يقر أيضاً    

  قتصادي والسياسي والاجتماعي،د الايععلى الصالتنمية الكاملة والشاملة أي بلد قق كي يحل
 أن القضاء على التمييز ضد المرأة يستلزم النظر في الواقـع الاجتمـاعي              وإذ يدرك   

والاقتصادي الخاص الذي تعيشه النساء، ويقر بأن القوانين والسياسات والتقاليد والأعـراف         
مليات الإنمائيـة وفي  التي تحد من مساواة المرأة بالرجل في التمكن من المشاركة الكاملة في الع      

الحياة العامة والحياة السياسية هي قوانين وسياسات وتقاليد وأعراف تمييزية ومن شـأنها أن              
  تساهم في تأنيث الفقر،

ل أكثر من نصف عدد سكان العـالم   أن عدد النساء والفتيات يشكّ  وإذ يدرك أيضاً    
تنمية مـستدامة اقتـصادية     وأن المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص ضروريان لتحقيق          

وسياسية واجتماعية ولإيجاد حلول دائمة للتحديات العالمية، وأن المساواة بين الجنسين تعـود   
  ،بالنفع على النساء والرجال وعلى الفتيات والفتيان في المجتمع ككل
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جميع البلدان في كل أنحاء     تغلُّب  تزال تعترض     التحديات التي لا   وإذ يضع في اعتباره     
  ،الم على أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأةالع

 ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة           وإذ يؤكد على    
  ،في جميع أنحاء العالم

جهازُ الأمم المتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين        بالعمل الذي اضطلع به      وإذ يعترف   
للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والمكلفـون         اولجنةُ وضع المرأة، و   وتمكين المرأة،   

بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنيون بالعنف ضد المرأة، أسبابه             
يعترف سيما النساء والأطفال، وبأشكال الرق المعاصرة، و    وعواقبه، وبالاتجار بالأشخاص، لا   

كالات وآليات أخرى تابعة للأمم المتحدة مـن أجـل          بالعمل الذي اضطلعت به هيئات وو     
القضاء على التمييز في القانون والممارسة في جميع أنحاء العالم، وإذ يحيط علماً بالعمل الـذي                

  أنجزته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا الشأن،
 بالمـساواة بـين   ل فرصة سانحة للنهوضأن فترات الانتقال السياسي تشكّوإذ يرى    

  المرأة والرجل في المشاركة والتمثيل في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية،
 بالعمل الأولي الذي أنجزه الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضـد            يعترف  -١  

  ؛)٨٣(المرأة في القانون والممارسة، ويحيط علماً بتقريره الأول
 انتهجه الفريق العامل ويطلب إليه أن يـسير علـى            بالنهج البنّاء الذي   يقر  -٢  

بقي قنوات الحوار مفتوحة مع الدول من أجل القضاء علـى           النهج نفسه في أداء ولايته وأن يُ      
التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة في جميع المجالات من منطلق التزامات الدول بموجـب             

تباره الممارسات الجيدة التي أحدثت تحـولاً في        القانون الدولي لحقوق الإنسان، واضعاً في اع      
  سياقات مختلفة وفي ضوء اختلاف الوقائع التي تعيشها النساء؛

سـيما منـها      بالأولويات المواضيعية التي حددها الفريق العامل ولا       بيرحّ  -٣  
والصحة الحياة العامة والسياسية، والحياة الاقتصادية والاجتماعية، والحياة الأسرية والثقافية،          

  والسلامة؛
الفريق العامل أن يولي، في أداء ولايته، اهتماماً خاصاً لأهمية الحق  إلى   يطلب  -٤  

في التعليم بوصفه مفتاحَ تمكين النساء والفتيـات في جميـع المنـاحي وضـمانَ المـساواة                 
  التمييز؛ وعدم

 الفريق العامل أيضاً أن يولي، في أداء ولايتـه، عنايـة خاصـة             إلى   يطلب  -٥  
 للممارسات الجيدة التي أسهمت ولا تزال في تعبئة المجتمع ككل، بما فيه الرجال والفتيان، من              

  أجل القضاء على التمييز ضد المرأة؛
__________  

)٨٣( A/HRC/20/28. 
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 الفريق العامل كذلك أن يقدم، في إطار أداء ولايته، الدعم لمبادرات             إلى يطلب  -٦  
ة عنـدما تكـون بـصدد تنفيـذ     الدول الرامية إلى التصدي لأشكال التمييز المتعددة ضد المـرأ   

يتعلق بالحقوق   بصفتها دولاً أطرافاً في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة فيما           التزاماتها
  والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والالتزامات المرتبطة بها عند الاقتضاء؛ المدنية

  ت ضروري لتحقيق المساواة؛أن دعم تمكين النساء في جميع المجالايؤكد   -٧  
على أهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية وفي اجتثاث الفقر، ويؤكد           يشدد    -٨  

على ضرورة تعزيز المساواة في الأجر المدفوع لقاء العمل المتساوي أو العمل المتساوي القيمة،              
 جانـب وضـع   وعلى ضرورة تعزيز الاعتراف بقيمة العمل بلا أجر الذي تؤديه النساء، إلى        

  وتشجيع سياسات تسهل التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية؛
إلى الدول أن تكفل تمثيل المرأة الكامل ومشاركتها الكاملة بالمساواة          يطلب    -٩  

مع الرجل في صنع القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بوصف ذلك شرطاً أساسياً            
  مكين النساء والفتيات وعاملاً حاسماً في اجتثاث الفقر؛لتحقيق المساواة بين الجنسين ولت

 امل وأن تساعده في أداء مهمتـه      إلى الدول أن تتعاون مع الفريق الع      يطلب    -١٠  
وأن تزوده بجميع ما يطلبه من معلومات ضرورية متوفرة وأن تنظـر بجديـة في الاسـتجابة        

  ولايته بفعالية؛للطلبات التي يقدمها لزيارة بلدانها حتى يتمكن من أداء 
وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية وهيئات المعاهدات        يدعو    -١١  

والجهات الفاعلة من المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص،           
  تام مع الفريق العامل في أداء ولايته؛لا تعاونإلى ال

 قيد نظره وفقاً لبرنامج العمل السنوي لمجلس حقوق          إبقاء هذه المسألة   يقرر  -١٢  
  .الإنسان

  ٣١الجلسة 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٥

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢٠/٧  
  ٨/٤متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان : الحق في التعليم

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
لأخرى ، وجميع قراراته ا٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ٨/٤ قراره إذ يؤكد مجدداً    

، وإذ يذكِّر   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ المؤرخ   ١٧/٣المتعلقة بالحق في التعليم، وآخرها القرار       
  ، شأنفي هذا البالقرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان 



A/67/53 

GE.12-16115 202 

 حق كل شخص في التمتع بحق الإنسان في التعليم المكرَّس في            وإذ يؤكد مجدداً أيضاً     
ي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية    جملة صكوك منها الإعلان العالم    

والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد            
  المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة،

 ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٩ المؤرخ   ٦٤/٢٩٠العامة   قرار الجمعية    وإذ يضع في اعتباره     
  المتعلق بالحق في التعليم في حالات الطوارئ،

/  كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٦/١٣٧ باعتماد الجمعية العامة، في قرارها       وإذ يرحب   
  ، إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان،٢٠١١ديسمبر 
العالم، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربيـة والعلـم          من أن    وإذ يساوره قلق بالغ     

، ومن  ٢٠١٥والثقافة، ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التعليم للجميع بحلول عام            
أنه بعيد كل البعد عن تحقيق معظم الأهداف، على الرغم من التقدم الذي أُحرز في مجـالات     

دة التي تواجهها في هذا الـصدد البلـدان         عديدة، وإذ يساوره قلق بالغ إزاء التحديات المحد       
  المتضررة من التراعات المسلحة،

 الدور الذي يؤديه الإعمال الكامل للحق في التعليم في المـساعدة            وإذ يضع في اعتباره     
على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ يشير في هذا الصدد إلى الالتزامات المتعلقة بـالتعليم               

ة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعـني بالأهـداف            الواردة في الوثيق  
  ، بما في ذلك ضمان توفير تعليم جيد والتقدم فيه من خلال النظام المدرسي،)٨٤(الإنمائية للألفية

 أن عدم التمتع بحق الإنسان في الحصول على ميـاه الـشرب             وإذ يضع في اعتباره     
 أمور أخرى، قد يكون له أثر سلبي خطـير          إلى جانب لصحي،  المأمونة وخدمات الصرف ا   
  على التمتع بالحق في التعليم،

 -منظور عالمي   : التصدي للعنف في المدارس   " إلى التقرير المواضيعي المعنون      وإذ يشير   
، الذي أعدته الممثلة الخاصة للأمين العـام المعنيـة          "سد الفجوة القائمة بين المعايير والممارسة     

  ف ضد الأطفال، العنبمسألة
 جميع الدول إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ قـرارات مجلـس             يدعو  -١  

 ٢٩ المـؤرخ    ١٥/٤، و ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٧ المؤرخ   ١١/٦، و ٨/٤حقوق الإنسان   
   بغية ضمان الإعمال الكامل للحق في التعليم للجميع؛،١٧/٣، و٢٠١٠سبتمبر /أيلول

  : بما يليديريحيط علماً مع التق  -٢  
تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم بشأن الإجراءات المعيارية لتوفير             )أ(  
  ؛)٨٥(تعليم جيد

__________  
 .٦٥/١قرار الجمعية العامة  )٨٤(
)٨٥( A/HRC/20/21. 
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العمل الذي تقوم به هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق             )ب(  
  الإنسان والإجراءات الخاصة في تعزيز الحق في التعليم؛

فوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان في        العمل الذي تضطلع به م      )ج(  
  طري والإقليمي وعلى مستوى المقر؛مجال تعزيز الحق في التعليم على المستويين القُ

مساهمة كلّ من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية             )د(  
ين الإنمائيين للألفية المتمثلين في     والعلم والثقافة وغيرهما من الهيئات ذات الصلة في بلوغ الهدف         

تحقيق التعليم الابتدائي للجميع وإزالة الفوارق بين الجنسين في مجال التعليم وبلوغ أهـداف              
  خطة توفير التعليم للجميع؛

 علـى   المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الجودة في التعليم، بما في ذلـك             )ه(  
  المستوى الإقليمي؛

اجلة جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة إلى زيادة جهودهم  بصورة عيدعو  -٣  
  ؛٢٠١٥حتى يتسنى بلوغ أهداف خطة التعليم للجميع بحلول عام 

بطرائق شتى من    كاملاًإعمالاً  لحق في التعليم    اإعمال   جميع الدول على     يحث  -٤  
  :ما يليبوسائل منها تعزيز التعليم الجيد بينها 

ة محلية في هذا الصدد وتعزيزها لفائـدة نظـام          وضع أطر قانونية وسياساتي     )أ(  
  التعليم برمته؛

تنفيذ تقييمات الجودة من أجل تعزيز نظم التعليم المنصف وفرص الـتعلّم              )ب(  
وتمكين المرأة، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات التعليمية لشرائح السكان المهمشة اقتصادياً         

  واجتماعياً؛
دة بما يكفي من مرافـق الميـاه         وصحية ومأمونة مزوَّ   م سليمة تهيئة بيئة تعلُّ    )ج(  

 وقاعـات الـدرس     للإناث وأخرى للـذكور   والصرف الصحي، بما في ذلك دورات المياه        
  الصحية؛ 
  تحسين مؤهلات المدرسين وظروف عملهم؛  )د(  
 تعبئة الموارد   بوسائل منها  يم الجيد تخصيص الموارد المالية الكافية لتوفير التعل       )ه(  
  ة والدولية والتعاون الدولي؛الوطني

  تقديم الدعم للبحوث والتشجيع على مواصلة النقاش بشأن التعليم الجيد؛  )و(  
وضع آليات منتظمة للحوار تمكّن الأفراد ومنظمات المجتمع المدني وجميـع             )ز(  

أصحاب المصلحة ذوي الصلة، حسب الاقتضاء، من المساهمة في التخطيط لإعمال الحـق في              
  ورصد هذا الإعمال وتقييمه؛التعليم 
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 الدول وسائر أصحاب المصلحة ذوي الصلة على إيلاء المزيـد مـن             يحث  -٥  
الاهتمام للتعليم في حالات الطوارئ بوسائل منها تعزيز حماية المدارس من الهجمات وتدعيم             

  تدابير السلامة والحد من أخطار الكوارث؛ 
اصـة التابعـة     والإجراءات الخ  ت المفوضية السامية وهيئات المعاهدا    يشجّع  -٦  

ووكالاتهـا   وغيرها من هيئات وآليات الأمم المتحـدة ذات الـصلة            لمجلس حقوق الإنسان  
 في حدود ولايته، على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز إعمـال            المتخصصة وبرامجها، كل  
سائل منها تعزيـز     العالم، وعلى زيادة تعاونها في هذا الصدد بو        نحاءالحق في التعليم في جميع أ     

  المساعدة التقنية المقدمة إلى الحكومات؛
 مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير        يشدد على أهمية    -٧  

الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في إعمال الحق في التعليم، بما في ذلك من خلال التعـاون                
  مع المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم؛

  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -٨  
  ٣١ الجلسة

  ٢٠١٢ هيولي/ تموز٥
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢٠/٨  
  على الإنترنت وحمايتها والتمتع بها تعزيز حقوق الإنسان 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ، بميثاق الأمم المتحدةإذ يسترشد  
لمكرّسـة في  بـصيغتها ا  حقوق الإنسان والحريات الأساسـية      وإذ يؤكد من جديد     

 بما في   قوق الإنسان، ذات الصلة المتعلقة بح    والمعاهدات الدولية    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   
 والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق     ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
عن لجنة حقوق الإنـسان ومجلـس    بجميع القرارات ذات الصلة الصادرة      وإذ يذكّر     

 ٢ المؤرخ   ١٢/١٦حقوق الإنسان بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير، ولا سيما قرار المجلس             
 ٢٢ المـؤرخ    ٦٦/١٨٤، وإذ يذكّر أيضاً بقرار الجمعية العامة        ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول 
  ،٢٠١١ديسمبر /كانون الأول

صة حرية التعبير على الإنترنت مسألة       إلى أن ممارسة حقوق الإنسان، وبخا      وإذ يشير   
تحظى باهتمام وأهمية متزايدين لأن سرعة التطور التكنولوجي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء             

  العالم من استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة،
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 بتقريري المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حريـة الـرأي             وإذ يحيط علماً    
، وإلى الجمعية العامة    )٨٦(التعبير، المقدمين إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة عشرة         و

   بشأن حرية التعبير على الإنترنت،)٨٧(في دورتها السادسة والستين
أن نفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجـب أن    يؤكد    -١  

 حرية التعبير، التي تنطبق دونما اعتبار للحـدود  تحظى بالحماية أيضاً على الإنترنت، ولا سيما      
 من الإعلان العالمي لحقوق     ١٩ الفرد، وفقاً للمادة     ا من وسائط الإعلام يختاره    ةسطاوبأي و 

  الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
 ـ          ميسلّ  -٢   سريع  بالطبيعة العالمية والمفتوحة للإنترنت بصفتها قوة دافعـة في ت

  التقدم على طريق التنمية بمختلف أشكالها؛
 الإنترنت والتعاون    خدمة لىعصول  جميع الدول إلى تعزيز وتيسير الح     يدعو    -٣  

  الدولي الرامي إلى تطوير وسائط الإعلام ومرافق المعلومات والاتصالات في جميع البلدان؛ 
راعـاة هـذه    المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة على م       يشجع    -٤  
  ، حسب الاقتضاء؛هولاياتكل في حدود  ،المسائل

 علـى   والتمتع بهـا  وحمايتها  تعزيز حقوق الإنسان    مواصلة النظر في    يقرر    -٥  
يقرر كذلك  و، بما فيها الحق في حرية التعبير،التكنولوجيات الأخرى استعمال أثناءو الإنترنت

مة للتنمية ولممارسة حقوق الإنـسان،      الإنترنت أداة ها  شبكة   أن تكون     في كيف يمكن   النظر
  .وفقاً لبرنامج عمله

  ٣١الجلسة 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٥

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢٠/٩  
  حقوق الإنسان للمشردين داخلياً

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان إذ يشير  

 ١٩ المـؤرخ  ٦٦/١٦٥الإنسان بشأن المشردين داخلياً، بما فيها قرار الجمعية       ومجلس حقوق   
   ،٢٠١٠يونيه / حزيران١٧ المؤرخ ١٤/٦ وقرار المجلس ٢٠١١ديسمبر /كانون الأول

__________  
)٨٦( A/HRC/17/27. 
)٨٧( A/66/290. 



A/67/53 

GE.12-16115 206 

/  كـانون الأول   ١٩ المـؤرخ    ٤٦/١٨٢ إلى قرار الجمعية العامـة       أيضاً وإذ يشير   
نسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات        المتعلق بتعزيز تنسيق المساعدة الإ     ١٩٩١ ديسمبر

   الطوارئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي المرفقة به،
 ٢٠١٠يوليـه   / تموز ٩ المؤرخ   ٦٤/٢٩٠ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير كذلك    

، وهما قراران يؤكـد     ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٩ المؤرخ   ١٥/٤وقرار مجلس حقوق الإنسان     
 هـم   ، والمجلس على حق الأشخاص المشردين داخلياً في التعليم         العامة هما كل من الجمعية   في

  والأشخاص الموجودون في حالات طوارئ مثل التراعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، 
الذين لا يحصلون علـى     أعداد المشردين داخلياً    ع  ارتفا إزاء   بانزعاج بالغ  وإذ يشعر   

 لأسـباب منـها     ،ر بالخطر نذِفي جميع أنحاء العالم بدرجة ت     لمساعدة  يكفي من الحماية وا    ما
، وإذ يـدرك    البـشرية  وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية أو        ة المسلح اتالتراع

  التحديات الخطيرة التي يطرحها ذلك على المجتمع الدولي، 
ساعدة للمشردين  أن الدول تتحمل المسؤولية الأولى عن توفير الحماية والم        وإذ يؤكد     

مشكلة التشرّد بالتعاون وراء  معالجة الأسباب الجذرية  عنداخلياً الخاضعين لولايتها، وكذلك
  على النحو المناسب مع المجتمع الدولي،

 بأن الأشخاص المشردين داخلياً يجب أن يتمتعوا، على قدم المساواة التامة،            وإذ يسلم   
غيرهم من الأشخاص في بلدهم بموجب القانون الدولي بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها 

  والقانون المحلي، 
 أن لجميع الأشخاص، بمن فيهم المشردون داخلياً، الحق في حرية وإذ يؤكد من جديد  

  ،التشريد تعسفاًهم من تنبغي حمايتالتنقّل والإقامة، وأنه 
ياً في جميع أنحاء العـالم      بمسألة المشردين داخل  المتزايد  وعي المجتمع الدولي     وإذ يلاحظ   

، بما فيهـا     له تشردهم وإيجاد حلول دائمة   وراء  والحاجة الملحة إلى معالجة الأسباب الجذرية       
بأمان وكرامة، علاوة على إدماجهم محلياً وبشكل طوعي في المناطق          و عيةًاعودة المشردين طو  

  التي شُردوا إليها أو توطينهم طواعيةً في أجزاء أخرى من البلد،
 بالذكرى السنوية العشرين لولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنـسان           وإذ يرحب   

  للمشردين داخلياً وبالنتائج الهامة التي تحققت منذ إنشاء هذه الولاية،
 بالتعاون المستمر بين المقرر الخاص المعني بحقوق الإنـسان للمـشردين     وإذ يرحب أيضاً    

  والوكالات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة فـضلاً عـن          داخلياً والحكومات الوطنية والمكاتب   
العمـل   المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وإذ يشجع على زيادة تعزيز هذا التعاون من أجل            
  على وضع استراتيجيات أفضل لحماية المشردين داخلياً ومساعدتهم وإيجاد حلول دائمة لهم،
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ب من أسباب التشرد الداخلي، وإذ يساوره        بأن الكوارث الطبيعية هي سب     وإذ يسلم   
توقَّع أن تؤدي إلى تفاقم تـأثير الأخطـار الطبيعيـة     تغير المناخ، يُ  كالقلق إزاء عوامل معينة،     

  والأحداث المتصلة بتغير المناخ،
 وبنـاء    إلى تناول الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من أخطار الكـوارث           وإذ يدعو   

وارث في ظل إحساس متجدد بأهميتهما الملحة في سياق التنميـة           القدرة على التكيف مع الك    
  المستدامة والقضاء على الفقر،

في ذلـك   خارج المخيمات، بماستقرون أكثر فأكثر بأن المشردين داخلياً ي  وإذ يسلم     
في الأوساط الحضرية، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر وأوجه ضعف فريدة تطرح أمامهم               

عيد تمتعهم الكامل بحقوقهم الإنسانية، وإذ يسلّم كذلك بالحاجـة إلى     تحديات خاصة على ص   
  ،همضيفتي تستالالمجتمعات تكييف العمليات مع احتياجاتهم واحتياجات 

 أثناء معاناتهم   ون بإعاقات باعدد الأشخاص الذين يص   تزايد   إزاء   وإذ يعرب عن قلقه     
 يـسلم   الكوارث الطبيعيـة، وإذ    من أوضاع التشرد الداخلي في سياق التراعات المسلحة أو        

  بضرورة تقديم ما يناسب من الخدمات والدعم من أجل إعادة إدماجهم،
 بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي المرفقة بقرار الجمعيـة          يعترف  -١  

 بوصفها إطاراً دولياً مهماً لحماية المشردين داخلياً، ويشجع الدول الأعضاء           ٤٦/١٨٢العامة  
كالات الإنسانية على مواصلة العمل معاً في إطـار المـساعي الراميـة إلى الاسـتجابة                والو

لتنبؤ به، ويـدعو في هـذا       أكثر قابلية ل  على نحو محدد الهدف و    لاحتياجات المشردين داخلياً    
  ؛الدول في مجال بناء القدراتالتي تبذلها جهود لطلب، لالالصدد إلى تقديم الدعم الدولي، عند 

ة تحليله للأسباب الجذرية للتشرد الـداخلي       واصلمالمقرر الخاص على    يشجع    -٢  
تدابير منع التشرد، بما في ذلك الإنـذار        لحتياجات المشردين وحقوق الإنسان الخاصة بهم و      لاو

المبكر، ولطرق تعزيز حماية المشردين داخلياً ومساعدتهم فضلاً عن توفير حلول دائمة لهم بإقامة              
، والمنظمات غير الحكومية المعنية   مات وجميع المنظمات الحكومية الدولية      حوار مستمر مع الحكو   

يشجعه على استخدام الإطار الذي وضعته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إيجاد             و
أنشطة في هذا الصدد، ويشجع أيضاً المقـرر       يضطلع به من     مافيحلول دائمة للمشردين داخلياً     

سؤولية الدول في المقـام     لم الاعتبار   إيلاءعلى  وع استراتيجيات شاملة،     وض ةواصلمالخاص على   
  إليهم؛ الأول عن حماية المشردين داخلياً الخاضعين لولايتها وعن تقديم المساعدة

 زيز التعـاون الـدولي    ع على تع  شجِّي و ،دائمة  حلول يمإلى تقد الدول  يدعو    -٣  
  البلدان الناميـة، في سيما لااعدة البلدان المتضررة، ولمسالفنية  ة توفير الموارد والخبربوسائل منها 

  ؛داخلياً الحماية والتأهيل للمشردينتوفير تقديم المساعدة وها وسياساتها الوطنية المتعلقة بجهود
تشريعات وسياسات محلية تتناول    وتنفيذ   وضع   ةواصلمالدول على   يشجع    -٤  

ها تعيين جهة تنسيق وطنية داخل الحكومة   تمييز بوسائل من   دون إقصاء أو  جميع مراحل التشرد    
تُعنى بمسائل التشرد الداخلي وتخصيص موارد في الميزانية، ويشجع المجتمع الدولي ووكـالات             
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 الدعم المالي والتقني    يمالأمم المتحدة ذات الصلة والجهات الفاعلة الإقليمية والوطنية على تقد         
   عندما تطلب ذلك؛الشأن، تعاون معها في هذاعلى الإلى الحكومات و

اتفاقية الاتحاد الأفريقي المتعلقة بحماية المشردين داخليـاً في          باعتماد   يرحب  -٥  
 التي تشكل خطوة هامـة   وباستمرار عملية التصديق الجارية على الاتفاقية   أفريقيا ومساعدتهم 

ومـساعدتهم؛   نحو تعزيز الإطار المعياري الوطني والإقليمي لحماية المشردين داخلياً في أفريقيا          
نظر في وضع أُطر معيارية إقليمية مماثلـة لحمايـة          الويشجع الآليات الإقليمية الأخرى على      

  المشردين داخلياً؛
لجنة السياسات التابعة للأمين العام المقـرر       باعتماد   يحيط علماً مع التقدير     -٦  

الـذي يحـدد     وإطاره التمهيدي المتعلق بإنهاء التشرد في أعقاب الـتراع،           ٢٠١١/١٠رقم  
الأولويات والمسؤوليات المتعلقة بدعم تقديم حلول دائمة للمشردين داخلياً، ويحث وكالات           

ذ هذا الإطار على سبيل الأولوية بالتعاون مـع الجهـات           يالأمم المتحدة ذات الصلة على تنف     
  الأخرى صاحبة المصلحة وبالتشاور مع السلطات والشركاء على المستوى الوطني؛

بأن نظام مجموعات العمل المشتركة بين الوكالات يؤدي دوراً رئيسياً        يسلّم    -٧  
 ومساعدتهم، ويشجع الحكومات    في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحماية المشردين داخلياً        

  عمل مع نظام مجموعات العمل هذه للنهوض بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً؛على ال
والجهات الفاعلة الأخرى ذات الـصلة،      مات  الحكو تشاورأن ت   أهمية يؤكد  -٨  

، فضلاً   جميع مراحل التشرد   في والمجتمعات المضيفة     مع المشردين داخلياً   وفقاً لولاية كل منها،   
حسبما يكون مناسباً، علـى     ،   بهم المتصلة في البرامج والأنشطة     عن مشاركة المشردين داخلياً   

الأول عن حماية المشردين داخلياً الخاضـعين       أن تُؤخذ في الاعتبار مسؤولية الدول في المقام         
  ؛تقديم المساعدة إليهمعن لولايتها و
  أن تؤخذ في الاعتبار في سياق عمليات الـسلام، عنـد           أهمية أيضاًيؤكد    -٩  

وق الإنسان للمشردين داخلياً واحتياجاتهم المحددة من الحمايـة والمـساعدة،           لاقتضاء، حق ا
ة وإعـادة    للمشردين داخلياً، بطرق منها العودة الطوعي      ويؤكد كذلك أن إيجاد حلول دائمة     

 في عمليـة    طةينشالهم   وإعادة توطينهم وإعادة تأهيلهم ومشاركتُ     إدماجهم على نحو مستدام   
  ؛فعلاً، هي عناصر ضرورية لبناء السلام  الاقتضاء، حسبالسلام

ن للمشردين   بحقوق الإنسا   بتقرير المقرر الخاص المعني    مع التقدير  يحيط علماً   -١٠  
التوصيات الواردة  بو )٨٨( الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشرة          داخلياً

الاستجابة على نحو أكثر منهجية وإنصافاً لاحتياجات المشردين داخلياً المقـيمين           بفي التقرير   
  ؛خارج المخيمات وكذلك لاحتياجات المجتمعات المضيفة المعنية

__________  
 .A/HRC/19/54الوثيقة  )٨٨(
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 إزاء المشاكل المستمرة التي تواجهها أعداد كبيرة من المشردين          يعرب عن قلقه    -١١  
 الاقتـصادي،   - الاجتمـاعي    لم، وبخاصة خطر الفقر المدقع والإقصاء     داخلياً في جميع أنحاء العا    

 لانتهاكات حقـوق    وفرصهم المحدودة في الحصول على المساعدة الإنسانية، وإمكانية تعرضهم        
المـأوى،   الأدوية أو  وضعهم الخاص، مثل نقص الأغذية أو   الإنسان، والصعوبات الناجمة عن   

 رد ممتلكاتهم   ضرورةوالقضايا المرتبطة بذلك في أثناء إعادة إدماجهم بما فيها، حسب الحالة،            
  ؛تعويضهم عنها أو

 ويـسلّم   ويل الأمـد   مشكلة التشرد الداخلي الط    منيعرب أيضاً عن قلقه       -١٢  
  ؛ إيجاد حلول دائمة لهاضرورةب

 إزاء المشاكل الخطيرة التي يواجهها كـثير مـن           بوجه خاص  هيعرب عن قلق    -١٣  
النساء والأطفال المشردين داخلياً، بما فيها تعرضهم للعنف والإيذاء والاستغلال الجنسي والاتجار            

 اراسـتمر بعلى الالتـزام    المقرر الخاص   بالأشخاص والتجنيد الإجباري والاختطاف، ويشجع      
بية احتياجاتهم الخاصة من المساعدة والحماية والتنمية فضلاً عن احتياجات          بتعزيز العمل على تل   

الفئات الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة مثل الأفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة والمسنين            
  والأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تؤخذ في الحسبان جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

حق المشردين داخليـاً    في  كاب العنف الجنسي والجنساني      استمرار ارت  يدين  -١٤  
إلى ، ويدعو السلطات والمجتمع الـدولي       وأكثر ضحاياه من النساء والبنات    من جميع الأعمار    

 وحماية حقوق الإنسان وإتاحة إمكانية الوصـول        العمل معاً لمنع ذلك بفعالية ولتحقيق الأمن      
  لأسباب العنف ضـد النـساء والبنـات        تصديإلى العدالة ومساعدة الضحايا، فضلاً عن ال      

  ؛عموماًومكافحة الإفلات من العقاب 
الدول إلى ضمان ودعم مشاركة المشردات داخلياً التامة والفعلية على      يدعو    -١٥  

وذلك ،  جميع مستويات عمليات صنع القرار وفي الأنشطة التي تؤثر تأثيراً مباشراً على حياتهنّ            
 جميع جوانب التـشرد     في،  صاحبة المصلحة لية والجهات الأخرى    بالتعاون مع الوكالات الدو   

لق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومنع انتهاكات حقوق الإنسان وتنفيذ          الداخلي، فيما يتع  
  والتنمية؛ ء التراع والإعمار بعد انتهاحلول دائمة وعمليات السلام وبناء السلام

لا تتسنى لهـم    ال المشردين داخلياً     من الأطف  اًن كثير  لأ يعرب عن بالغ قلقه     -١٦  
أيضاً إمكانية الحصول على التعليم في المرحلة التي تعقب تشردهم مباشرة وبعد ذلك بسنوات              

بسبب المباني المدرسية من أضرار ودمار، وتي تتعرض لها المدارس وما يلحق بسبب الهجمات ال
  ئق والحواجز اللغوية والتمييز؛انعدام الأمن وفقدان الوثا

 بأن تكفل الدول، باتخاذها جميع التدابير الضرورية، حصول الأطفال          يوصي  -١٧  
ى قـدم  المشردين داخلياً، بمن فيهم الأطفال في مرحلتي التراع وما بعد التراع، على التعليم عل     

   تمييز؛ أيدونالمساواة مع بقية السكان و
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لإعاقة أثناء   الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي ا     مراعاة الدول على    يحث  -١٨  
سيما عن طريق ضمان إمكانيـة       تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان للمشردين داخلياً، ولا       

حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات المساعدة والحماية وإعادة التأهيل على قـدم             
  المساواة مع غيرهم؛

داد  التحديات المعينة في مجال حقوق الإنسان التي تواجهها أع         بقلق يلاحظ  -١٩  
كبيرة من المشردين داخلياً الذين يعيشون بشكل متزايد خـارج المخيمـات وفي البيئـات               
الحضرية، والحاجة إلى توفير دعم أفضل للمجتمعات المضيفة التي تساعدهم وذلك في البلدان             
الكثيرة التي يستمر فيها التشرد الداخلي، ويوصي باتباع نُهُج فعالة ومناسبة لحماية حقـوق              

تنفيذ حلول دائمة للمشردين داخلياً تراعي بالكامـل احتياجـاتهم          ب حماية خاصة و   الإنسان
  سر والمجتمعات المضيفة؛وحقوقهم الإنسانية فضلاً عن احتياجات الأُ

، وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي المرفقـة       يؤكد من جديد    -٢٠  
ء تتحمل المسؤولية الأولى عن حماية حقوق       ، أن الدول الأعضا   ٤٦/١٨٢بقرار الجمعية العامة    

الإنسان والعمل على إيجاد حلول دائمة للمشردين داخلياً الخاضعين لولايتها، بمـن فـيهم              
  خيمات؛المالمشردون داخلياً الذين يعيشون خارج 

 بالجهود المستمرة الرامية إلى تحديد التحديات والممارسات الجيـدة          يرحب  -٢١  
ة المنصفة والفعالة والمنهجية لاحتياجات المشردين داخلياً الذين يعيشون         بهدف تعزيز الاستجاب  

خارج مخيمات، ويشجع بقوة الدول والجهات الفاعلة العاملة في المجالين الإنساني والإنمـائي             
على الصعيدين الوطني والدولي ومعها المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة على             

عمليات حصر الممارسات الحالية المتعلقة بتعزيز حقوق الإنـسان وحمايتـها           القيام بمزيد من    
   وتخصيص موارد إضافية في هذا الصدد؛ فيذ حلول دائمة للمشردين داخلياًوتن

 مشاركة المشردين داخلياً الذين يعيشون خارج مخيمـات         أهميةعلى  يشدد    -٢٢  
 حقـوقهم   تراعـي ويمكن التنبؤ بها    وأسرهم ومجتمعاتهم المضيفة في إنشاء نظم دعم منهجية         

  ؛ تمام المراعاة ضعفهممواطنالإنسانية واحتياجاتهم و
ور ومسؤوليات السلطات البلديـة والإقليميـة        إيجاد فهم أفضل لدَ    يدعم  -٢٣  

يواجهها من عقبات وتوفير الدعم لها في مجال حماية حقوق الإنسان للمشردين داخليـاً               وما
 احتياجاتهم وحقـوقهم   تراعيدف وضع نُهُج فعالة ومناسبة      الذين يعيشون خارج مخيمات به    

المـستقرين  ، وتيسير إيجاد حلول دائمة، وإدراج مسألة المشردين داخلياً           تمام المراعاة  الإنسانية
  خيمات في الخطط الإنمائية المحلية؛المخارج 

 عن المشردين داخلياً، تكـون مـصنفة        بياناتٍالفعال ل  الجمع   أهمية يؤكد  -٢٤  
 حماية حقوقهم الإنسانية وتنفيذ حلـول       بقصدسب العمر ونوع الجنس والتنوع والمكان،       بح

ستفادة إن  الا ضعفهم، ويشجع الحكومات على      مواطندائمة لهم وتقييم احتياجاتهم الخاصة و     



A/67/53 

211 GE.12-16115 

 الـتي   ،دمات الدائرة المشتركة بين الوكالات لتصنيف فئات المشردين داخليـاً         رغبت من خ  
  الدعم التقني في هذا الخصوص؛ بغرض تقديمأُنشئت 

 بأن تعميم مراعاة اعتبارات العمر ونوع الجنس والتنوع أمـر هـام             يُسلّم  -٢٥  
في تحديد المخاطر التي يواجهها مختلف أفراد مجتمعات المشردين داخلياً فيمـا يتعلـق              يُسهم  

نين دون  بحمايتهم، وبخاصة معاملة وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمـس          
  اتباع نهج قائم على المشاركة؛ب تمييز،

بما يترتب على تغير المناخ من آثار وخيمة تسهم في تدهور البيئة وفي              ميسلّ  -٢٦  
حدوث الظواهر الجوية البالغة الشدة ويمكن أن تؤدي، إلى جانب عوامل أخرى، إلى تشريد              

ة بحـث   واصـل مين داخلياً إلى     الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشرد     السكان، ويدعو المقررَ  
وذلـك  ، للتشرد الداخلي الناجم عن الكوارث من آثار وأبعاد تتصل بحقـوق الإنـسان           ما

لدول  لاًدعمبالتعاون الوثيق مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية،  
لى التكيـف وتطـوير     الأعضاء في الجهود التي تبذلها من أجل بناء قدرة المجتمعات المحلية ع           

  رون على الفرار؛تقديم المساعدة وتوفير الحماية لمن يُجبَلقدراتها لمنع التشرد أو 
مواصـلة  المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليـاً إلى           يدعو  -٢٧  
 يواجههـا المـشردون     ، ضمن حدود ولايته،    في مجال حقوق الإنسان    بعينها تحديات   دراسة

 مع مراعاة حالة المجتمعات المضيفة ،خيمات وفي بيئات حضريةالمن يعيشون خارج  داخلياً الذي 
بالتـشاور  مقترحـات     يمدإلى تق د التحديات والممارسات الجيدة، و    يدتح ويدعوه إلى المعنية،  

الوثيق مع الدول الأعضاء بغية وضع نهج أكثر منهجية بشأن حماية حقوق الإنسان للمشردين        
 دائمة لهم في سياق مشاركته في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكـالات  داخلياً وإيجاد حلول 

  . وفيما يقدمه من تقارير دورية إلى الجمعية العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان
  ٣١الجلسة 

  ٢٠١٢يوليه / تموز٥
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢٠/١٠  
أخرى في  ية  التزامات مالية دول  وما يتصل بها من       للدول آثار الديون الخارجية  

 اصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية   بخالتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، و     
  والثقافية
  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
إعلان وبرنامج  بو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   ببميثاق الأمم المتحدة و    إذ يسترشد   
  ،ةغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلب وعمل فيينا
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  جميع القرارات والمقررات التي اعتمـدتها لجنـة حقـوق الإنـسان            إذ يعيد تأكيد  و  
 التمتـع  فييتصل بآثار سياسات التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية          فيما

ك ـذل اصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في      بخالكامل بجميع حقوق الإنسان، و    
 ٢٣ المـؤرخ    ١٩٩٩/٢٢، و ١٩٩٨أبريـل   / نيـسان  ١٧ المؤرخ   ١٩٩٨/٢٤قرارات اللجنة   

 ٢٠٠٤/١٨، و ٢٠٠٠أبريـل   / نيـسان  ٢٦ المـؤرخ    ٢٠٠٠/٨٢، و ١٩٩٩أبريـل   /نيسان
فضلاً عـن    ،٢٠٠٥ أبريل/ نيسان ١٤ المؤرخ   ٢٠٠٥/١٩، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٦ المؤرخ
 ـ ١١/٥، و ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/٤ مجلس حقوق الإنسان     اتقرار  ١٧ؤرخ   الم

 ١٦ المـؤرخ    ١٧/٧، و ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ١٧ المؤرخ   ١٤/٤، و ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
 ١٢/١١٩، ومقرر المجلـس     ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ المؤرخ   ١٩/٣٨، و ٢٠١١يونيه  /حزيران
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢المؤرخ 

تأثير المتعلق ب  ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٣المؤرخ   ١٠/١- قراره دإ  تأكيدأيضاً   يعيد   ذوإ  
 علـى   الاقتصادية والمالية على إعمال حقوق الإنسان والتمتع الفعال بهـا         العالميتين  الأزمتين  

  ،الصعيد العالمي
 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعيـة العامـة        ٦ الفقرة    في اعتباره  وإذ يضع   

  ،٢٠٠٦مارس /آذار
 حـل   في   على أن أحد مقاصد الأمم المتحدة هو تحقيق التعاون الـدولي           وإذ يشدد   

  المشاكل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية،
 أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان اتفق على دعوة المجتمع الدولي إلى بـذل         وإذ يؤكد   

الملقى علـى عـاتق     كل ما في وسعه من أجل المساعدة على تخفيف عبء الديون الخارجية             
 بغية تكملة الجهود التي تبذلها حكومات هذه البلدان من أجل إعمال حقـوق              ةالبلدان النامي 

  ،اًتامإعمالاً الاقتصادية والاجتماعية والثقافية شعوبها 
تناول مشاكل ديون البلدان النامية       من تصميم على   على ما أُعرب عنه في     وإذ يشدد   

اذ تدابير متنوعة على الـصعيدين      المنخفضة والمتوسطة الدخل تناولاً شاملاً وفعالاً وذلك باتخ       
   المدى الطويل،على تحمّل ديونها قادرة على هذه البلدان لجعلالوطني والدولي 

ة والبلـدان   ناشـئ ال للبلدان   ةن الخارجي ـووع الدي ـ مجم ارتفاع وإذ يلاحظ بقلق    
 ـمليـار دولار     ٢ ٦٧٨,٤ من الناميـة  ٢٠٠٣ دولارات الولايـات المتحـدة في عـام       ب

 مليار دولار في    ٦ ٤٤٦,٣ع ارتفاعها إلى    وتوقُّ،  ٢٠١٠ في عام     دولار مليار ٥ ٤١٤,٦ إلى
 مليــار دولار في     ٧٩٥,٢من  لدين  ا خدمة   مدفوعات سداد  ، وكذلك ارتفاع  ٢٠١٢عام  

 ٢ ٠١٠,٨، وتوقع ارتفاعها إلى     ٢٠١٠ مليار دولار في عام      ١ ٧٤٣,٧ إلى   ٢٠٠٣عـام  
    على التوالي،٢٠١٢ و٢٠١١ي  مليار دولار في عام٢ ٢٦٥,٥مليار دولار و
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 في اعتباره دور وولاية وكالات الأمم المتحـدة وصـناديقها وبرامجهـا             وإذ يضع   
  تضطلع به من أنشطة في مجال معالجة قضايا الديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية، وما

ان  الذي تواجهه أشـد البلـد      عاظمبأن عبء الديون المت   الاعتراف  تزايد   وإذ يدرك   
ويشكل إحـدى العقبـات     لا يمكن تحمله طويلاً      نمواً،    البلدان سيما أقل  ، لا النامية مديونيةً 

القضاء على في ومحورها الإنسان التي تحول دون إحراز تقدم في تحقيق تنمية مستدامة    الرئيسية
 من البلدان الناميـة، وكـذلك        تحد بشدة من قدرة الكثير      وأن خدمة الديون الباهظة    ،الفقر

البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على النهوض بالتنمية الاجتماعية وتقديم الخـدمات   
   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،إيجاد الظروف المناسبة لإعمالالأساسية من أجل 

  مراراً ديونها، على الرغم من إعادة جدولة       من أن البلدان النامية    وإذ يعرب عن قلقه     
  ،رسمية  المبلغ الفعلي الذي تتلقاه كمساعدة إنمائيةيفوقزالت تسدد سنوياً مبلغاً  وتكراراً، ما

 البلـدان   هاأن عبء الديون يزيد من تعقيد المشاكل العديدة التي تواجه          وإذ يؤكد   
النامية، ويساعد على انتشار الفقر المدقع، ويشكل عقبة أمام التنمية البشرية المستدامة، ومن             

   فإنه عائق خطير يعترض سبيل إعمال جميع حقوق الإنسان،ثم
للـدول  ون الخارجية   ـتقرير الخبير المستقل المعني بآثار الدي     يم  يرحب بتقد   -١  

التمتع الكامل بجميـع حقـوق الإنـسان،    أخرى في  من التزامات مالية دولية وما يتصل بها 
  ؛)٨٩(اصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةبخو

 بالعمل الذي يضطلع به الخبير المستقل وبإسهاماته ويقرُّ المبادئ  أيضاً يرحب  -٢  
  التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق الإنسان، بصيغتها المرفقة بتقريره؛

 جميع الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات         يشجع  -٣  
 المبادئ التوجيهيـة عنـد وضـع        مراعاةاص، على   الصلة بالموضوع، فضلاً عن القطاع الخ     

  سياساتها وبرامجها؛
 إلى الخبير المستقل أن يُعدّ شرحاً للمبادئ التوجيهية، وأن يلتمس لهذا         يطلب  -٤  

الغرض تعليقات من الدول والمؤسسات المالية الدولية واللجان الاقتصادية الإقليمية ومنظمات           
  وساط الأكاديمية؛المجتمع المدني والقطاع الخاص والأ

 ٢٠١١نـوفمبر   / بانعقاد آخر اجتماعين للخبراء في تشرين الثـاني        يرحب  -٥  
 لاستعراض المشروع الجديد للمبادئ التوجيهية الذي أعـده الخـبير           ٢٠١٢فبراير  /وشباط

المستقل، ويرحب بالمشاركة النشطة لعدة جهات صاحبة مصلحة وبإسهامات هذه الجهات،           
لية دولية ولجان اقتصادية إقليمية ومنظمـات للمجتمـع المـدني           ومنها دول ومؤسسات ما   

  وأوساط أكاديمية؛
__________  

)٨٩( A/HRC/20/23. 
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 عن النهوض بالتنمية الاقتصادية   ل الأو ة في المقام  أن كل دولة مسؤول   بيذكر    -٦  
لها الحق والمـسؤولية في اختيـار وسـائلها وأهـدافها           وأن  والاجتماعية والثقافية لشعبها،    

  بعينها فيمـا يتعلـق     ينبغي ألا تخضع لأي إملاءات خارجية     أنه  ولبلوغ هذه الغاية،     الإنمائية
  الاقتصادية؛ بالسياسة
 والاشـتراطات    بأن برامج الإصلاح في مجـال التكيـف الهيكلـي          يسلِّم  -٧  
 قصوى ثابتة على الإنفاق، ولا تولي اهتماماً        اًفرض حدود وت من الإنفاق العام      تحدّ السياساتية

تماعية، وأن عدداً قليلاً فقط من البلدان يتمكن من تحقيـق نمـو             كافياً لتوفير الخدمات الاج   
  أعلى في ظل هذه البرامج؛ مستدام

المالية والاقتـصادية   العالميتان  ن  االأزمت تؤدي   لاينبغي أ  هأن من جديد  يؤكد  -٨  
 لوقف تدابير تخفيف    ستخدما ذريعةً  تُ لاتخفيف عبء الديون، وأ   الجهود الرامية إلى     تقليص إلى

من شأن ذلك أن يؤدي إلى آثار سلبية على التمتـع بحقـوق الإنـسان في                فالديون،  عبء  
  المتأثرة؛ البلدان

أن مستوى تنفيذ المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة        من   يعرب عن قلقه    -٩  
ومستوى تقليص الحجم الكلي للديون في إطـار هـذه المبـادرة مـا زالا               المثقلة بالديون   
  حل شامل لعبء الديون الطويل الأجل؛إيجاد  تتوخى لا أن المبادرة منخفضين، ومن

إذا أُريد للبلدان الفقيرة المثقلـة بالـديون أن           بأنه اقتناعه يؤكد من جديد    -١٠  
ن  فـإ ق هدفي النمو الطويل الأجل والحد من الفقر   ي وتحق عبء ديونها تصبح قادرة على تحمل     

أنه سـيلزم تحويـل     ب، و  لن يكون كافياً   ورة أعلاه  المذك  الديون بموجب المبادرة   عبءتخفيف  
صادرات إزالة الحواجز التجارية وتحسين أسعار       و  وقروض ميسرة  مِنحشكل   موارد إضافية في  

  من عبء المديونية؛  إلى الأبدمن أجل بلوغ مستوى دين يمكن تحمّله والتخلصِ هذه البلدان
الذي ء الديون الخارجية     ملائمة لعب   حلولاً تضع لعدم توافر آليات     يأسف  -١١  

 البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل المثقلـة         لا يمكن تحمّله والذي يثقل كاهل     
حل مشكلة  نظام   حيف   رفعفي  حتى الآن   كر  ذْيُتقدم  أي  لعدم إحراز   كما يأسف    ،بالديون
 والفقراء في هذه    دينةالحالي الذي لا يزال يغلّب مصالح الدائنين على مصالح البلدان الم          الديون  
من بغـرض   دعو إلى تكثيف الجهود الرامية إلى وضع آليات فعالة ومنصفة           ومن ثمّ ي  ،  البلدان

بشدة مـن دمـار    المتأثرة  إلغاء عبء الديون الخارجية لجميع البلدان النامية، وخاصة البلدان          
بغرض  أو   حةسلالمنـزاعات  ال والأعاصير، و  يأمواج تسونام كة،  ـأحدثته الكوارث الطبيعي  

  ؛ بدرجة كبيرةمن هذا العبء دالح
أن سداد الديون المفرطة المستحقة لصناديق الاسـتثمار الانتهازيـة          يؤكد    -١٢  

يترتب عليه، من منظور حقوق الإنسان، تأثير سلبي مباشر على قدرة الحكومـة علـى                أمر
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  الاقتـصادية  بالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان، وخاصة فيمـا يتعلـق بـالحقوق            الوفاء
  والاجتماعية والثقافية؛

يعتـري    بعض ما  تبرزأن أنشطة صناديق الاستثمار الانتهازية      يؤكد أيضاً     -١٣  
، ويدعو الدول إلى عدم إنصاف النظام الحاليالنظام المالي العالمي من مشاكل وأنها مؤشر على        

   هذه الصناديق الانتهازية؛تكافحاتخاذ تدابير 
في أقل البلـدان    التي لا يمكن تحملها     ويات الديون الخارجية     بأن مست  يسلِّم  -١٤  
 من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل لا تزال تقف حجر عثرة             عددنمواً وفي   

 تحقيق أهـداف الألفيـة   الإخفاق في احتمال زعزفي طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وت    
  ؛المتعلقة بالتنمية والحد من الفقر

مـوارد  تحرير   بأن تخفيف عبء الديون يمكن أن يؤدي دوراً رئيسياً في            يقرّ  -١٥  
، بما في ذلك الحد مـن       نمو وتنمية مستدامين  تحقيق  تنسجم مع    تخصيصها للأنشطة التي     ينبغي
بـشأن    الأمم المتحدة  في إعلان  المحددة   الأهدافيشمل  بما  و الأهداف الإنمائية،    وبلوغالفقر  

في اتخاذ تدابير للتخفيف من عبء الديون،        وسرعة    بتصميمٍ  المضي من ثمَّ  يتعين   أنهبلفية، و لأا
أن تقترن  و ألا تحل هذه التدابير محل مصادر التمويل البديلة          شريطة،  حيثما يكون ذلك مناسباً   

  المساعدة الإنمائية الرسمية؛  فيبزيادةٍ
 تنفيذ البرنامج إلىلفية  بدعوة البلدان الصناعية في إعلان الأ يذكِّر مرة أخرى    -١٦  

الموافقة على شطب جميع الديون الرسميـة       إلى  ديون دون مزيد من الإبطاء و     الالمعزز لتخفيف   
  الثنائية لهذه البلدان في مقابل التزامها بالحد من الفقر على نحو يمكن إثباته؛

المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمـم المتحـدة، ومؤسـسات             يحث  -١٧  
القطاع الخاص، على اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لتنفيـذ التعهـدات           ووودز،   بريتون

 عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها        الناشئةوالالتزامات والاتفاقات والقرارات    
 ـ         بما فيها قمة  الأمم المتحدة،    ة  الألفية والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان والمؤتمر العـالمي لمكافح

العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر القمة العالمي             
يتعلق منها بمسألة مشكلة الديون       وخاصة ما  ،للتنمية المستدامة والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية     

اً والبلدان التي   الخارجية للبلدان النامية، لا سيما البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وأقل البلدان نمو           
  تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

قـرار الجمعيـة    برفـق   الم في الإعلان الـسياسي      الواردلى التعهد   إ يشير  -١٨  
 ، وهو تعهد يقضي بإيجـاد     ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١ الذي اعتمدته الجمعية في      ٢٤/٢-دإ العامة

تثقـل   ن التي جية وخدمة الدي  عباء الديون الخار  لأوإنمائية التوجه   حلول فعالة ومنصفة ودائمة     
  كاهل البلدان النامية؛
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 الـديون   الناشئة عن قتصادي  الاصلاح  لإلبرامج  وضع   على ضرورة  يشدد  -١٩  
 أي مفاوضات أو اتفاقات بشأن تخفيف على ضرورة إجراءالخارجية بمبادرة من البلد نفسه، و

الأطر التشريعية إنشاء اتفاقات قروض جديدة بعلم الجمهور وبشفافية، مع      أي  عبء الديون و  
 المجتمع،  مكوناتوالترتيبات والآليات المؤسسية للتشاور بغية ضمان المشاركة الفعالة لجميع          

 وعلى الخـصوص ضـمان    بما فيها الهيئات التشريعية الشعبية ومؤسسات حقوق الإنسان،         
ستراتيجيات في صياغة وتطبيق وتقييم الا    أكثرها حرماناً،   أو  الفئات   المشاركة الفعالة لأضعف  

هذا التنفيذ علـى    الإشراف المنهجي على    والسياسات والبرامج، وكذلك في متابعة تنفيذها و      
ضرورة ربط قضايا سياسات الاقتصاد الكلـي والـسياسات         ويشدد على   المستوى الوطني،   

  أهداف التنمية الاجتماعية الأوسع نطاقاً، مع  بإنجازوبصورة متسقة،   قدم المساواة   المالية، على   
 تخصيص الموارد على نحو حتى يتممراعاة السياق الوطني للبلدان المدينة وأولوياتها واحتياجاتها، 

   تفضي إلى إعمال حقوق الإنسان إعمالاً شاملاً؛يكفل تنمية متوازنةً
 على أن برامج الإصلاح الاقتصادي الناشـئة عـن الـديون            يشدد أيضاً   -٢٠  

اح للبلـدان الناميـة في      ـ المت  العامة حيز السياسات  إلى أقصى حد     وسعالخارجية ينبغي أن ت   
 مع مراعاة آراء أصحاب المصلحة المعنيين على نحـو          ،إنمائية وطنية سياق ما تبذله من جهود      

  يكفل تنمية متوازنة تفضي إلى إعمال جميع حقوق الإنسان إعمالاً شاملاً؛
عبء الديون   على أن البرامج الاقتصادية الناشئة عن تخفيف         يشدد كذلك   -٢١  

تحقـق    سياسات التكيف الهيكلي السابقة التي لم      إلىمجدداً  تؤدي  الخارجية وإلغائها يجب ألا     
  المراد منها، كالمطالب المتشددة بالخصخصة وتقليص الخدمات العامة؛

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تواصـل تعاونهـا          ببالدول و  يهيب  -٢٢  
 مبادرة البلدان الفقيرة المثقلـة      بفضللموارد الإضافية المتاحة    الوثيق من أجل ضمان استيعاب ا     

 من المبادرات الجديدة     ذلك  وغير ،بالديون والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا      
   البرامج الجارية؛على دون أن يكون لذلك تأثير ،في البلدان المستفيدة

والمدينين علـى حـد     ،  ية الدولية لا سيما المؤسسات المال   و،   الدائنين يدعو  -٢٣  
اتفاقات الإقراض أو ورقات استراتيجية      والتنمية أ مشاريع  تقييم ما تحدثه     إلى النظر في     ،سواء

  ؛حقوق الإنسان من أثر في مجال الحد من الفقر
شـعوب البلـدان المدينـة      ممارسة  لا يجوز أن تخضع      ه أن يؤكد من جديد    -٢٤  

صول على الغذاء والمـسكن والملـبس والعمـل والتعلـيم           في الح المتمثلة  لحقوق الأساسية   ل
 لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وبـرامج النمـو         ،والخدمات الصحية والتمتع ببيئة صحية    

  والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛
 الدول والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص على اتخاذ تـدابير           يحث  -٢٥  

ة عبء الديون عن البلدان النامية التي تعـاني بوجـه خـاص مـن               عاجلة لتخفيف مشكل  
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المزيد من الموارد المالية واسـتخدامها في  يتسنى تحرير  كي  الإيدز  /نقص المناعة البشري   فيروس
  مجالات الرعاية الصحية والبحوث وتوفير العلاج للسكان في البلدان المتأثرة؛

ائم لمشكلة الديون والنظر في أي      إيجاد حل د  الذي أوضح فيه أن      رأيهيكرر    -٢٦  
إجراء حوار سياسي واسع بين البلدان الدائنـة والبلـدان المدينـة    ها يتطلبان آلية جديدة لحل  

والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، في نطاق منظومة الأمم المتحدة، على أساس مبدأ تقاسم           
  المصالح والمسؤوليات؛

مم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تولي        إلى مفوضة الأ   طلبه أيضاًيكرر    -٢٧  
 أقـل    منها مزيداً من الاهتمام لمشكلة أعباء الديون التي تثقل كاهل البلدان النامية، لا سيما            

 ما يترتب على التدابير المتصلة بالديون الخارجية مـن آثـار             بالنظر إلى  خاصةًالبلدان نمواً،   
  اجتماعية؛
 التكيف الهيكلي والديون    أثرعند بحث    ،ن يواصل  إلى الخبير المستقل أ    يطلب  -٢٨  
 فـيروس    مسألة فيهابما  ،  سائلاستكشاف أوجه الترابط مع التجارة وغيرها من الم        ،الخارجية

هم أيضاً، حسبما يكون مناسباً، في عملية متابعة المؤتمر         اسيالإيدز، وأن   /نقص المناعة البشري  
ؤتمر إلى مسألة آثار التكيف الهيكلـي والـديون          الم عنايةالدولي لتمويل التنمية بهدف توجيه      

   التمتع بحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛علىالخارجية 
وفقاً لولايته،  و في سياق عمله  ن،  التعاو ةواصلمالخبير المستقل على     يشجع  -٢٩  

فية، والمقررين الخاصـين، والخـبراء      مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا      
 في ولجنته الاستـشارية، حقوق الإنسان المستقلين، وأعضاء أفرقة الخبراء العاملة التابعة لمجلس     

  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية؛المسائل المتصلة ب
عامة عن مسألة آثار    إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريراً إلى الجمعية ال         يطلب  -٣٠  

بجميع  لامكالتمتع ال أخرى في   التزامات مالية دولية    للدول وما يتصل بها من       ةن الخارجي والدي
   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛وخاصةحقوق الإنسان، 

 إلى الأمين العام أن يزوِّد الخبير المستقل بكل ما يلزمه من مساعدة،             يطلب  -٣١  
  ؛ يلزمه من موظفين وموارد للاضطلاع بمهامهوعلى الأخص ما

 والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمـات         الحكومات ّيحث  -٣٢  
ه اضـطلاع سـياق  غير الحكومية والقطاع الخاص على التعاون الكامل مع الخبير المستقل في        

  بولايته؛
 ـ      يطلب  -٣٣   ، وفقـاً  ٢٠١٣ام  إلى الخبير المستقل أن يقـدم إلى المجلـس في ع

 وعن عملية وضع شرح للمبـادئ        تقريراً تحليلياً عن تنفيذ هذا القرار      ،لبرنامج عمله السنوي  
تقريراً مرحلياً عـن هـذا       ، وأن يقدم  التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق الإنسان     

   والستين؛السابعةالموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها 
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 في إطار البند    الثالثة والعشرين نظر في هذه المسألة في دورته       مواصلة ال يقرر    -٣٤  
  .نفسه من جدول الأعمال

  ٣١الجلسة 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٥

 أعـضاء عـن     ٥ صوتاً، مع امتناع     ١١ صوتاً مقابل    ٣١بأغلبية  اعتُمد بتصويت مسجل،    [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغنـدا،      الاتحاد الروسي، الأردن،    

بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تايلند، جيبوتي، السنغال، الصين،         
غواتيمالا، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كوبا، الكونغو، الكويت،        

، ليبيا، ماليزيا، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيـا، موريـشيوس         
  نيجيريا، الهند

  :المعارضون
إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهوريـة مولـدوفا،    

  رومانيا، سويسرا، النمسا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية
  :الممتنعون عن التصويت

  .]بيرو، شيلي، كوستاريكا، المكسيك، النرويج

    ٢٠/١١  
  ق الثقافية واحترام التنوع الثقافيتعزيز تمتع الجميع بالحقو

  إن مجلس حقوق الإنسان،  

   بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة،إذ يسترشد  

 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق             وإذ يشير   
 وإعلان  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،        

  وبرنامج عمل فيينا، وسائر صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامـة ولجنـة            وإذ يشير أيضاً      
 ٧ المـؤرخ    ٦٤/٨١الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك قرارا الجمعية العامة            حقوق

، وقرارات  ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨  المؤرخ ٦٤/١٧٤ و ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول 
، ٢٠١٠ يونيـه / حزيران١٨ المؤرخ ١٤/٩، و٢٠٠٩مارس / آذار٢٦ المؤرخ  ١٠/٢٣ المجلس
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، ٢٠١٢مـارس   /  آذار ٢٢المـؤرخ    ١٩/٦، و ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ المؤرخ   ١٧/١٥و
اصـاً في   ه مقـرراً خ   ت ولاية المكلف بالولاية الحالي بصف     سنوات مدّد فيه المجلس ثلاثَ    الذي

  ميدان الحقوق الثقافية،

 بالإعلانات الصادرة في إطار منظومة الأمم المتحدة بـشأن التنـوع         وإذ يحيط علماً    
الثقافي والتعاون الثقافي الدولي، لا سيما إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي والإعلان العالمي             

نظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة      المتعلق بالتنوع الثقافي اللذين اعتمدهما المؤتمر العام لم       
   على التوالي،٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٢ و١٩٦٦نوفمبر / تشرين الثاني٤في 

 بشأن حق كل فرد في أن يـشارك في          ٢١ بالتعليق العام رقم     وإذ يحيط علماً أيضاً     
 ١٣جتماعية والثقافية في    الحياة الثقافية، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والا        

  ،٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني
 تزايد عدد الأطراف في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي            وإذ يلاحظ   

 تـشرين   ٢٠التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة في               
  ،٢٠٠٧مارس / آذار١٨ نفاذ في والتي دخلت حيز ال٢٠٠٥ أكتوبر/لالأو

طبيعتـها  : إعمال الحقوق الثقافيـة   "موضوع  في   إلى عقد الحلقة الدراسية      وإذ يشير   
  في جنيف،، ٢٠١٠فبراير / شباط٢ و١يومي " والقضايا المطروحة والتحديات القائمة

 بأن التعاون الدولي في مجال تعزيز وتشجيع احترام حقـوق الإنـسان             واقتناعاً منه   
ساسية للجميع ينبغي أن يستند إلى فهم الخصوصية الاقتـصادية والاجتماعيـة            والحريات الأ 

والثقافية لكل بلد وإلى الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان والاعتراف الكامل بعالميتـها             
  وإلى مبادئ الحرية والعدل والمساواة وعدم التمييز،

در امصمن   للتنمية الثقافية     بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم       وإذ يُسلِّم   
  لإثراء المتبادَل لحياة البشر الثقافية، ا

 على معالجة حقوق الإنسان معالجة شاملة بإنصاف وعدل وعلى قدم       وقد عقد العزم    
  المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،

 ضرورة وجود بيئة دولية مساعِدة لصون العلم وتطويره ونـشره، مـع             وإذ يؤكد   
  لمصلحة العامة وتعزيزها ومنحها الأولوية،الحفاظ على ا

 أن الحقوق الثقافية تشكّل جزءاً لا يتجزأ مـن حقـوق            يؤكد من جديد    -١  
  ؛وغير قابلة للتجزئةومتشابكة  الإنسان التي هي حقوق عالمية ومترابطة

 بحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية وأن يتمتع بفوائد التقدم              يسلِّم  -٢  
  تطبيقاته؛العلمي و
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 أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية     تجب مراعاة  أنه في حين     يؤكد من جديد    -٣  
 تعزيز وحماية جميع حقوق ، فإن من واجب الدولةات التاريخية والثقافية والدينيةومختلف الخلفي

  ؛مها السياسي والاقتصادي والثقافي، بصرف النظر عن نظاالإنسان والحريات الأساسية
 في الإعلان العالمي المتعلق بالتنوع       لا يجوز لأحد، وفقاً لما جاء      إلى أنه  يشير  -٤  

للتعدي على حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي ذريعة التنوع الثقافي تخذ الثقافي، أن ي  
   نطاقها؛تقييدأو ل

 أن على الدول مسؤولية تعزيز وحماية الحقوق الثقافية وأنه          يؤكد من جديد    -٥  
  ضمان هذه الحقوق للجميع دون تمييز؛ينبغي 

 بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع يُعـزّز التعدديـة            يُسلِّم  -٦  
الثقافية، ويُسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم التراث الثقافي والخلفية الثقافية، وينهض 

يُدعّم العلاقات الودية المستقرة بين      حقوق الإنسان والتمتع بها في جميع أنحاء العالم و         إعمالب
  الشعوب والأمم على نطاق العالم؛

 بأن احترام الحقوق الثقافية أمر لا غنى عنه لتحقيـق التنميـة             يُسلِّم أيضاً   -٧  
والسلام والقضاء على الفقر وبناء التماسك الاجتماعي وتعزيز الاحترام المتبادَل والتـسامح            

  ت على اختلافها؛والتفاهم بين الأفراد والجماعا

 تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك        التعاضد بين  على ضرورة    يُشدّد  -٨  
  ؛ من جهة أخرىواحترام التنوع الثقافيمن جهة، الحقوق الثقافية، على الصعيد العالمي، 

الـذي   )٩٠( بتقرير المقررة الخاصة في ميدان الحقـوق الثقافيـة       يُحيط علماً   -٩  
   في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛ركزت فيه على الحق

 بالعمل الذي اضطلعت به المقررة الخاصة، بمـا في ذلـك            يحيط علماً أيضاً    -١٠  
الاستبيان المتعلق بالحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، وبعقد اجتمـاع للخـبراء              

 كـانون   ٧ة عامـة في      ومشاور ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٦ و ٥ المسألة في     هذه بشأن
   في جنيف؛٢٠١١ديسمبر /الأول

 بالحاجة إلى مواصلة العمل والمناقشات بشأن المسألة ويطلب في هذا           يُسلِّم  -١١  
، حلقـة   ٢٠١٣الشأن إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعقد، في عام             

زيـد مـن    توخياً لم مي وتطبيقاته   دراسية لمدة يومين بشأن الحق في التمتع بفوائد التقدم العل         
الوضوح بشأن مضمون هذا الحق ونطاقه وعلاقته بحقوق الإنـسان الأخـرى والحريـات              
الأساسية، بما في ذلك حق كل إنسان في حماية مصالحه المعنوية والمادية المنبثقة عن أي إنتاج                

  يخرجه؛ علمي أو أدبي أو فني

__________  
)٩٠( A/HRC/20/26. 
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  : إلى المفوضية السامية ما يلييطلب  -١٢  

دعوة الدول والمقررة الخاصة في ميدان الحقوق الثقافية والجهـات المعنيـة              )أ(  
الأخرى صاحبة المصلحة، بما فيها الخبراء الأكاديميون ومنظمات المجتمع المـدني، وكـذلك             
وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والمنظمات الدوليـة الأخـرى، إلى             

  ة الدراسية المذكورة أعلاه؛المشاركة بنشاط في الحلق

تقديم تقرير في شكل موجز عن الحلقة الدراسية إلى مجلس حقوق الإنسان              )ب(  
  في دورته السادسة والعشرين؛

 إلى الأمين العام والمفوضة السامية تقديم كل ما يلزم من مـساعدة             يطلب  -١٣  
  ه؛وانأ وفي ياً الحلقة الدراسية المذكورة أعلاه فعلعقدبشرية وتقنية ل

 دعوته لجميع الحكومات إلى التعاون مع المقررة الخاصة ومساعدتها في           يُكرر  -١٤  
النظر جدياً في تلبيـة     إلى   و ،أداء مهام ولايتها وتزويدها بجميع المعلومات اللازمة التي تطلبها        
  طلباتها المتعلقة بزيارة بلدانها لتمكينها من أداء مهامها بفعالية؛

كـي  ة السامية توفير جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة          إلى المفوض  يطلب  -١٥  
  ولايتها على نحو فعال؛تؤدي المقررة الخاصة 

 إلى المقررة الخاصة أن تُقدّم تقريرها القادم إلى مجلس حقوق الإنسان            يطلب  -١٦  
عمال وفقاً في دورته الثالثة والعشرين ويُقرّر النظر في التقرير في إطار البند نفسه من جدول الأ

  .لبرنامج عمله

  ٣١الجلسة 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٥

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢٠/١٢  
إتاحـة  :  الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة          سريعت

  اللائي تعرضن للعنف لنساء لسبل انتصاف 
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 / حزيـران ١٧ المـؤرخ  ١٧/١١ قرار مجلس حقوق الإنـسان     إذ يؤكد من جديد     

   ويؤسس عليه،٢٠١١ يونيه
 قراراته وقرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بالقـضاء علـى           وإذ يؤكد من جديد     

جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإذ يشير إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة وضـع                
  لس الأمن،المرأة والجمعية العامة ومج
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إعلان وبرنامج عمل فيينا، وإعلان القضاء على العنـف          وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
  مل بيجين، وبرنامج عمل القاهرة،ضد المرأة، وإعلان ومنهاج ع

   باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،وإذ يسترشد  
ضحايا الانتـهاكات    إلى المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن حق         وإذ يشير   

ون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الـدولي في           الجسيمة للقان 
 كـانون   ١٦رخ   المـؤ  ٦٠/١٤٧ اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها       التي،  الانتصاف والجبر 

  ،٢٠٠٥ديسمبر / الأول
 إلى إدراج الجرائم المتصلة بنوع الجنس وجرائم العنـف الجنـسي في   وإذ يشير أيضاً    

إنشاء صندوق استئماني لضحايا الجرائم     إلى  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و    نظام روما   
سر أولئك الضحايا، وإذ يشير إلى أن ولاية المحكمة تـسمح           المشمولة باختصاص المحكمة وأُ   

 وتنص على حماية    ناسبةبمشاركة الضحايا في جميع مراحل الإجراءات التي ترى المحكمة أنها م          
  ،)٩١(لبدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهمأمنهم وسلامتهم ا

برامج الأمم المتحدة وصناديقها     العنف ضد المرأة إحدى أولويات       اعتبار ب وإذ يرحب   
  ،ةالمرأ هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكينووكالاتها المتخصصة، ولا سيما 

ن للعنف قـد تـشمل     إلى أن سبل انتصاف النساء والفتيات اللواتي تعرض        وإذ يشير   
 يمكن أن تفضي إلى أنواع من الجبْر منها ردّ الحقوق          التدابير القضائية وغير القضائية   طائفة من   

ترضية مثل الاعتـذار العلـني      للوالتعويض وإعادة التأهيل وضمانات عدم التكرار، وتدابير        
  لكرامة والسمعة،ارد بية والقرارات القضائية والاحتفالات التذكار

 اللجوء إلى آليات   على أنه ينبغي أن تتاح للنساء اللائي تعرضن للعنف فرصُ          ددوإذ يش   
من الأضرار الـتي     عادلة وفعالة للانتصاف     القضاء، حسبما تنص عليه القوانين الوطنية، وسبلٌ      

  الآليات،  مْن بما لهن من حقوق في التماس الجبر من خلال هذهعلَلحقت بهن، وأن يُ
لا سيما في حالات التراع وما بعد التراع، يؤثر في          و الجنسي،    بأن العنف  وإذ يُسلّم   

ينبغي أن تـشمل     هيشدد على أن  إذ  ، و  عموماً سر والمجتمعات المحلية والمجتمعات   الضحايا والأُ 
سبل الانتصاف الفعالة في تلك الحالات حصول ضحايا العنف الجنسي على الرعاية الصحية             

  ة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي،ة وخدمات إعادوالدعم النفساني والمساعدة القانوني
للنساء والفتيـات   المتاحة  سبل الانتصاف الفعالة    تتوخى  ينبغي أن    ه بأن  منه اًواقتناع  

  هن، الذي يمارَس عليلعنف وراء ال من خلال التصدي للأسباب الجذرية ق تحوُّيقتح
وراء معالجة الأسباب الجذرية    في    مهماً  بأن للرجال والفتيان دوراً     منه أيضاً  واقتناعاً  

عادلة وفعالة مـن    نتصاف  اتيسير حصول النساء والفتيات على سبل       في  لعنف ضد المرأة، و   ا
  الضرر الذي لحق بهن،

__________  
 .٦٨ من المادة ١ و٣نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الفقرتان  )٩١(
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سـيما في حـالات      لاو بدائل سبل الانتصاف القـضائية،        من شأن   بأن وإذ يُسلّم   
حايا والمجتمـع المـدني     الضالدفاع عن   ح للضحايا ومجموعات    تي ت أنالانتهاكات الجماعية،   

 ثـر أكون له ي يمكن أن  على الفعلةدر بالقشاركة في العملية مما يعطي إحساساً  بادرة إلى الم  الم
   سبل الانتصاف،جوء إلىلعلى ال الضحايا مزيداً منوأن يشجع ي تعويض

التعليم في الجهـود الراميـة إلى    الدور الرئيسي الذي يمكن أن يؤديه على  وإذ يشدّد   
 الـسلوك   تغـيير التشجيع علـى    كرار العنف ضد النساء والفتيات من خلال        دم ت ضمان ع 

  والتصرفات،
 سـواء  النساء والفتيـات،     التي تمارَس على   جميع أعمال العنف     يدين بقوة   -١  
من غير الدول، ويدعو إلى القضاء علـى جميـع          فاعلة  أو الأفراد أو جهات       الدول ارتكبتها

 الذي ترتكبه الدولة    ،نس داخل الأسرة وفي المجتمع عموماً     أشكال العنف القائم على نوع الج     
أو تتغاضى عنه عملاً بإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، ويشدد على ضرورة التعامل مع               
جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بوصفها جرائم يعاقب عليها القانون، وعلى واجب             

 متخصصة، بمـا في     ف عادلة وفعالة وإلى مساعدةٍ    تمكين الضحايا من الوصول إلى سُبُل انتصا      
  فضلاً عن المشورة الفعالة؛ذلك المساعدة الطبية والنفسانية، 

 أن الدول تتحمل المسؤولية الأولى عن حماية النساء والفتيات اللائي           يؤكد  -٢  
ة  ويحث الدول في هذا الصدد على اتخاذ تدابير للتحقيق في الإساءات المرتكب            ،يواجهن العنف 

في حق النساء والفتيات اللائي تعرضن لأي شكل من أشكال العنف، سواء في المـترل أو في           
 أو أثناء الاحتجاز أو في حالات التراع        تمع المحلي أو في المجتمع عموماً     مكان العمل أو في المج    

 ضمان الوصول إلى سـبل   بوسائل منها  قاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وجبر الضحايا    لمالمسلح، و 
  صاف وافية وفعالة وسريعة وملائمة؛انت

 الدول على إزالة كل العقبات التي تعترض وصول المرأة إلى العدالـة،             يحث  -٣  
وكفالة حصول جميع ضحايا العنف من الإناث على مساعدة قانونية فعالة حتى يتسنى لهـن               

 وغير ذلـك    رة الإجراءات القانونية والمسائل المتصلة بقانون الأس      بشأناتخاذ قرارات مستنيرة    
ق يطر عن   فل سبل انتصاف عادلة وفعالة للضحايا مما لحق بهن من ضرر          حتى تك ، و من الأمور 

   عند الاقتضاء؛ ، مثلاً،اعتماد تشريعات وطنية
لنساء والفتيات اللواتي   ل سبل انتصاف    ضمان إتاحة  على   أيضاً الدول   يحث  -٤  

أو في شـكل سياسـات عامـة        تعرضن للعنف، سواء كانت تلك السبل قضائية أو إدارية          
 قبولجعلها تحظى ب   و  سبل الانتصاف تلك   على تيسير اللجوء إلى   كما يحثها   ،   أخرى تدابير أو

حاطتـها  إ بصورة كافية، بوسائل منها نتلبي احتياجاتهولسن ونوع الجنس   ا راعيتالضحايا و 
ة بهن وإتاحـة   أو إلحاق أضرار إضافيئهنالضحايا أو تكرار إيذا دون وصم    والحيلولة ةسريبال

رضن للعنف كي يتقدمن بطلب الجبْر وجعل معايير الإثبـات          وقت معقول للنساء اللواتي تع    
  ؛وتبسيط الإجراءات إلى أقصى حد ممكن وتقديم ما يلزم من خدمات الترجمة معقولة
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 التحيز الجنساني   للقضاء على ة  كبير على إعطاء أولوية     كذلك الدول   يحث  -٥  
إنفاذ القانون على التعامل بطريقة ملائمة       المكلفين ب  وظفينالمعزيز قدرة   تعلى   إقامة العدل و   في

أعـضاء  قوات الشرطة والأمـن و    ل بوسائل منها توفير تدريب منهجي       ،مع العنف ضد المرأة   
ه، حسبما يكون مناسباً،    تمراعاوالمنظور الجنساني   إدراك  على   والقضاة والمحامين    ةالعامالنيابة  

 في مبادرات إصلاح قطاع الأمن، ووضع بروتوكـولات ومبـادئ           ودمج المنظور الجنساني  
  ق على العاملين في القضاء؛توجيهية، وتعزيز أو إيجاد تدابير ملائمة للمساءلة تُطبَّ

بعناية خاصة من النساء والفتيات  الفئات المهمشة إحاطة على ضرورة يشدد  -٦  
العنـف في   المتفاوت الذي يتركه    ير  تأثلأهمية أن تكفُل الدول مراعاة سبل الانتصاف ل       على  و

  شدّدة؛المتقاطعة والمتعددة والمالتمييز  أشكال نتيجةالنساء 
 النساء، وبخاصة من يُعـرف      معرفة الدول على اعتماد تدابير لتحسين       يحث  -٧  

لقانون وما يوفره لهن من حماية وسبل باقوقهن وبحأنهن عرضة للعنف القائم على نوع الجنس، 
 ـ تيالسر  للأُو المساعدة المتاحة للنساء     عن نشر معلومات     عن طريق  ةانتصاف قانوني   ت تعرض

 ـ       وضمان حصول جميع النساء اللا     للعنف ة في  صحيحئي تعرضن للعنف على المعلومـات ال
  ة؛ القضائيالإجراءاتالوقت المناسب وفي جميع مراحل 

الـضحايا والمنظمـات    الدفاع عن    أن إشراك الضحايا ومجموعات      يؤكد  -٨  
 سبل الانتـصاف وتنفيـذها ورصـدها        وضعسائية وسائر أصحاب المصلحة المعنيين في       الن

   يعزز فعاليتها؛وتقييمها
 بعمل المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ويحيط           يرحب  -٩  

  ؛)٩٢(نسالجعلماً بتقريرها المواضيعي الذي قدمته مؤخراً عن حالات قتل النساء المتصلة بنوع 
ذلـك المنظمـات     الدول وكافة أصحاب المصلحة المعنيين، بمـا في          يدعو  -١٠  

المعاهدات وكيانات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة ومنظمات        وهيئات   والآليات الإقليمية 
 وسائر أصحاب المصلحة المعنيين، إلى المساهمة في الدراسة     المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية   

 العنف ضد المرأة، وذلـك      القضاء على ولاية بشأن مسؤولية الدولة عن      الكلّفة ب التي تجريها الم  
من خلال تزويدها بالمعلومات ذات الصلة المتعلقة بمواضيع منها إتاحة سبل الانتصاف للنساء             

  التحديات المحددة في ذلك الصدد؛ واللواتي تعرضن للعنف
لنـساء   المتاحة ل  نتصافلاموضوع سبل ا  التي تناولت    بحلقة النقاش    يرحب  -١١  

 ـ       واللواتي تعرضن للعنف،     ، ٢٠١٢ لعـام    رأةالتي عُقدت في إطار المناقشة السنوية لحقوق الم
 عن وقـائع     موجزاً ويطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعدّ تقريراً          

لس حقـوق    وأن تقدمه إلى مج    ، استنتاجات المشاركين وتوصياتهم   تضمنتلك ي   النقاش حلقة
  الإنسان في دورته الحادية والعشرين؛

__________  
)٩٢( A/HRC/20/16. 
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بالتشاور مع أصحاب   توصياتٍ،   أن تعدّ  مفوضية حقوق الإنسان     يطلب إلى   -١٢  
أو تعزيز الروابط وأوجه التآزر بين آليات المجلس وكذلك         /المصلحة المعنيين، بشأن كيفية إقامة و     

 مسألة العنـف ضـد النـساء        صفيما يخ ذات الصلة   الأخرى  العمليات الحكومية الدولية    مع  
  ؛م هذه التوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرينقدّأن توالفتيات، و

 مواصلة النظر، على سبيل الأولوية العليا، في مسألة القضاء على جميع            يقرر  -١٣  
  .أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، طبقاً لبرنامج عمله السنوي

  ٣١الجلسة 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٥

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢٠/١٣  
  حالة حقوق الإنسان في بيلاروس

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام الإعلان العالمي لحقـوق           إذ يسترشد   

الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من الـصكوك المنطبقـة             
  علقة بحقوق الإنسان،المت

، ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ المؤرخ ١٧/٢٤ إلى قرار مجلس حقوق الإنسان وإذ يشير  
 طلبات المجلس الواردة في ذلك القرار     في تلبية    حكومة بيلاروس    لعدم تعاون ويعرب عن أسفه    

 ـ       منع   والذي تمثّل في أمور منها     ين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وعدة مكلف
  بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية من دخول البلد،

 عن حالـة  )٩٣( الشاملضة السامية الشفوي وتقريرها الكتابي   بتقرير المفو وإذ يرحب     
 إلى المجلس في دورتيه الثامنة عشرة والعشرين علـى       قُدّما ن، الذي حقوق الإنسان في بيلاروس   

  لاروس التوصيات الأولية المقدمة في التقرير الشفوي،حكومة بيتنفيذ التوالي، ويأسف لعدم 
 إزاء النتائج التي خلصت إليها مفوضة الأمم المتحـدة          يعرب عن بالغ قلقه     -١  

 والتي تشير إلى وجود نمط من الانتهاكات الجـسيمة          )٩٣(السامية لحقوق الإنسان في تقريرها    
يشمل فرض قيـود  منهجي   وهو نمط٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٩لحقوق الإنسان منذ   

شديدة على ممارسة الحريات الأساسية المتمثلة في حرية تكوين الجمعيات وحريـة التجمـع              
ادعـاءات تتعلـق    ورود   فضلاً عن    ،وسائط الإعلام على  وحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك       

__________  
)٩٣( A/HRC/20/8. 
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لإنسان  وإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق ا     الاحتجاز وإساءة المعاملة أثناء  بالتعرض للتعذيب   
 من العقاب ومضايقة منظمات المجتمع المدني والمـدافعين عـن           التجاوزات ذات الصلة بها   و

ضمانات المحاكمـة العادلـة     بومراعاتها  الأصول القانونية الواجبة    الإخلال ب حقوق الإنسان و  
   الدفاع؛يوممارسة الضغط على محامي

عـن جميـع     حكومة بيلاروس على الإفراج الفوري وغير المشروط         يحث  -٢  
إجراء تحقيقات شاملة وشفافة وذات مصداقية في على م، و له عتبارالاالسجناء السياسيين ورد    

تنفيذ جميع التوصـيات الأخـرى      على  جميع حالات التعذيب وإساءة المعاملة المبلغ عنها، و       
الواردة في تقرير المفوضة السامية، ووضع حد فوري للاحتجاز التعسفي للمـدافعين عـن              

  تعسُّفاً لسفراد اللجوء إلى الاحتجاز التعسفي في الأجل القصير وحظر          يزاتلنسان و حقوق الإ 
بهدف تخويف ممثلي المعارضة السياسية ووسائط الإعلام فضلاً عن المدافعين عـن حقـوق              

  الإنسان والمجتمع المدني؛
 تعيين مقرر خاص لرصد حالة حقوق الإنسان في بيلاروس وتقـديم            يقرر  -٣  

 لواردة في تقرير المفوضة الـسامية      والمساعدة في تنفيذ التوصيات ا     تحسينهاجل  توصيات من أ  
 ـ   لوفاء بالتزاماتها بحقوق الإنـسان    ومد يد العون إلى حكومة بيلاروس في ا        دعم  وتقـديم ال

 والسعي للحصول على معلومات تتعلق بحالة حقوق الإنـسان في           والمشورة إلى المجتمع المدني   
 لنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها    المصلحة ذوي الصلة وتلقيها وا    بيلاروس من جميع أصحاب     

  ورفع تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛
 إلى حكومة بيلاروس أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر الخاص وأن            يطلب  -٤  

  ات الضرورية لتيسير اضطلاعه بولايته؛ وأن تقدم جميع المعلومبزيارة البلدتسمح له 
 إلى المفوضية السامية أن تقدم إلى المقرر الخاص المساعدة والمـوارد            يطلب  -٥  

  .الضرورية لتمكينه من الاضطلاع بولايته

  ٣١الجلسة 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٥

 عضواً عـن    ٢٠ أصوات، مع امتناع     ٥ صوتاً مقابل    ٢٢اعتُمد بتصويت مُسَجَّل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. تصويتال

  :المؤيدون
الأردن، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو،          
الجمهورية التشيكية، رومانيا، سويسرا، شيلي، الفلبين، كوستاريكا، الكونغو،        

  لأمريكيةملديف، موريشيوس، النرويج، النمسا، هنغاريا، الولايات المتحدة ا
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  :المعارضون
  الاتحاد الروسي، إكوادور، الصين، كوبا، الهند

  :عن التصويت الممتنعون
إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، بنغلاديش، تايلند، جمهورية مولدوفا،        
جيبوتي، السنغال، غواتيمالا، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، الكويت، ليبيا،        

  .]لعربية السعودية، موريتانيا، نيجيرياماليزيا، المكسيك، المملكة ا

    ٢٠/١٤  
  المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

  .نظر الفصل أولاًا  

    ٢٠/١٥  
  تعزيز الحق في السلام

  إنّ مجلس حقوق الإنسان،  

 بجميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان           إذ يذكِّر   
 ١٤/٣لا سيما قرارا المجلـس      ،   الإنسان بشأن تعزيز حق الشعوب في السلام       ومجلس حقوق 

طلب ، اللذان   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ المؤرخ   ١٧/١٦ و ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٧المؤرخ  
فيهما المجلس إلى اللجنة الاستشارية أن تعد مشروع إعلان بشأن حق الشعوب في الـسلام،               

تمع المدني والأوساط الأكاديمية وجميع الجهات المعنية       وذلك بالتشاور مع الدول الأعضاء والمج     
  صاحبة المصلحة،

 ١٩٨٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢ المؤرخ   ٣٩/١١بقرار الجمعية العامة    وإذ يذكِّر أيضاً      
  ،لألفيةإعلان الأمم المتحدة بشأن ا، وب"إعلان بشأن حق الشعوب في السلام"المعنون 

ترام الصارم للمقاصد والمبادئ المكرسـة في ميثـاق          على تعزيز الاح   عقد العزم وإذ    
  الأمم المتحدة،

 بالعمل الهام الذي تنجزه منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز الحق في             وإذ يرحب   
   هذه القضية،إظهارالسلام وبإسهامها في 
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ورد في  بمشروع الإعلان الذي أعدته اللجنة الاستـشارية والـذي          وإذ يحيط علماً      
   إلى مجلس حقوق الإنسان،تهاقدم التي )٩٤(ةدراسال

  ،اًتدريجيهذه القضية  ظهوروإذ يأخذ في الاعتبار   
 ـ         يقرر  -١   ف بولايـة   إنشاء فريق عامل حكومي دولي مفتوح العـضوية يكلَّ

لأمم المتحدة بشأن الحق في السلام ووضعه        تصدره ا  التفاوض التدريجي حول مشروع إعلانٍ    
وع الـذي    إلى مجلس حقوق الإنسان، وذلك بالاستناد إلى المـشر         في صيغته النهائية وتقديمه   
تي الذات الصلة    ودون إصدار حكم مسبق على الآراء والمقترحات         قدمته اللجنة الاستشارية  

  ؛قبلاًستماً وحاضراً وستقدَّم سابققُدمت 
 أن يعقد الفريق العامل دورته الأولى لمدة أربعة أيام مـن أيـام              يقرر أيضاً   -٢  
  ، قبل انعقاد الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان؛٢٠١٣ في عام العمل

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن تقـدم إلى             يطلب  -٣  
  الفريق العامل المساعدة اللازمة لأداء ولايته؛

 إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان أن يدعو رئيس فريق الصياغة المعني            يطلب  -٤  
  ع الإعلان والتابع للجنة الاستشارية للمشاركة في الدورة الأولى للفريق العامل؛بمشرو

الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة          يدعو  -٥  
  اءة في عمل الفريق العامل؛إلى المساهمة مساهمة فاعلة وبنّ

قدم المحرز إلى مجلس حقوق     م تقريراً عن الت    إلى الفريق العامل أن يقدّ     يطلب  -٦  
  . دورته الثالثة والعشرينأثناءالإنسان لينظر فيه 

  ٣٢الجلسة 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٥

 عضواً عـن    ١٢ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٣٤مد بتصويت مسجل، بأغلبية     اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
 ، أوغنـدا  ، أوروغواي ، أنغولا ،إندونيسيا ، إكوادور ، الأردن ،الاتحاد الروسي 

 ، الـسنغال  ، جيبوتي ، تايلند ، بيرو ، بوركينا فاسو  ، بوتسوانا ، بنن ،بنغلاديش
 ، كوبـا  ، الكـاميرون  ، قيرغيزستان ، قطر ، الفلبين ، غواتيمالا ، الصين ،شيلي

 المملكـة   ، ملديف ، المكسيك ،ماليزياليبيا،   ، الكويت ، الكونغو ،كوستاريكا
   نيجيريا، موريشيوس، موريتانيا،يةالعربية السعود

__________  
)٩٤( A/HRC/20/31. 
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  :المعارضون
  الولايات المتحدة الأمريكية

  :الممتنعون عن التصويت
، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا، رومانيـا،         إسبانيا

  .]سويسرا، النرويج، النمسا، الهند، هنغاريا

    ٢٠/١٦  
  الاحتجاز التعسفي

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهـا       ٢٩ و ١٠ و ٩ و ٣ المواد   ذ يعيد تأكيد  إ  

  الصلة، من أحكامه ذات
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ٢٢ إلى  ١٤ و ١١ إلى   ٩ إلى المواد    وإذ يشير   

  والسياسية،
 / آذار ٥ المـؤرخ    ١٩٩١/٤٢ إلى قراري لجنة حقـوق الإنـسان         وإذ يشير أيضاً    
 ٦/٤، وإلى قـرارات المجلـس       ١٩٩٧أبريل  / نيسان ١٥ المؤرخ   ١٩٩٧/٥٠، و ١٩٩١ مارس
 ١٥/١٨إلى قراره    و ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٠/٩ و ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ

المجلس ولاية الفريق العامل المعني بالاحتجاز      فيه  ي مدد   الذ ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٣٠المؤرخ  
  التعسفي ثلاث سنوات أخرى،

   على أهمية عمل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛يشدد  -١  
 بمـا في ذلـك      )٩٥( بتقريري الفريق العامل الأخيريـن     باهتمام يحيط علماً   -٢  

  التوصيات الواردة فيهما؛
 وأن تتخـذ، عنـد      نية أن تراعي آراء الفريق العامل      إلى الدول المع   يطلب  -٣  

 وأن تطلـع الفريـق      وضع من سُلبت حريتهم تعسفاً    صحيح  الاقتضاء، الإجراءات الملائمة لت   
  العامل على ما اتخذته من إجراءات؛

 بالاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لإنشاء الفريق العامل المعـني          يرحب  -٤  
  بالاحتجاز التعسفي؛

 بإنشاء قاعدة بيانات متاحة للعموم تتضمن آراء الفريق العامل          يرحب أيضاً   -٥  
  ة التي اعتمدها منذ إنشائه؛في الحالات الفردي

__________  
)٩٥( A/HRC/16/47 ،A/HRC/19/57. 
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  : جميع الدول على ما يلييشجع  -٦  
  إيلاء الاعتبار الواجب لتوصيات الفريق العامل؛  )أ(  
مع  تشريعاتها وأنظمتها وممارساتها   دوام توافق لضمان  اتخاذ التدابير الملائمة       )ب(   

  ؛الساريةالصلة ومع الصكوك القانونية الدولية  المعايير الدولية ذات 
أن  وتعزيز حق كلّ شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية في             احترام   )ج(   

 قانوناً بممارسة سلطة قـضائية،      وَّلقاضٍ أو أي مسؤول آخر مخ      السرعة أمام   يمثل على وجه    
  ج عنه؛فرَ يغضون فترة معقولة أوم في أن يحاكَفي و

 في إقامة ه أو احتجازهحريته بتوقيفم من يحرَاحترام وتعزيز حق كل شخص         )د(   
 احتجازه وتأمر بـالإفراج     شرعيةكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في        ل دعوى أمام محكمة    

  لالتزاماتها الدولية؛ عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني وفقاً 
أعـلاه في حـالات     ) د( الحق المشار إليه في الفقرة الفرعية        احترامضمان     ) ه(   

المتعلـق  بالتشريع   إجراء الاحتجاز الإداري الذي له صلة        ها بما في  ك كذل الإداري الاحتجاز  
  بالأمن العام؛

الحرص على أن يُعطى لكل شخص يُعتقل أو يحتجز بتهمة جنائيـة مـن                )و(  
   ذلك فرصة اختيار محام والتواصل معه؛بما فيالوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه، 

تجاز السابق للمحاكمة إلى تقويض نزاهـة       ي ظروف الاح  ضمان ألا تُفضِ    )ز(  
  المحاكمة؛
نظر بجدية  على ال تعاون مع الفريق العامل و    ال جميع الدول على     ع أيضاً يشجِّ  -٧  

   من أداء ولايته بمزيد من الفعالية؛ حتى يتمكّن زياراتفي تلبية طلباته إجراءَ
 ـ   يعرب عن جزيل شكره     -٨   تجابت  للدول التي تعاونت مع الفريق العامل واس

معلومات، ويدعو جميع الدول المعنيـة إلى إبـداء روح           لطلباته الخاصة بالحصـول علـى   
  التعاون ذاتها؛

بأن الفريق العامل قد أُبلغ بإطلاق سراح بعض الأفـراد  بارتياح  يحيط علماً   -٩  
الذين كانت حالاتهم معروضة عليه، ويعرب في الوقت نفسه عن استيائه إزاء العدد الكبير من  

  الحالات التي لم يُتوصَّل إلى حلول لها بعد؛
 إلى الفريق العامل أن يعد مشروع مبادئ ومبادئ توجيهية أساسـية            يطلب  -١٠  

 ، مثلما جـاء في     الحرية روم من بشأن سبل الانتصاف والإجراءات المتعلقة بحق كل شخص مح        
عضاء على تنفيذ   وينبغي أن يكون هدف ذلك المشروع مساعدة الدول الأ        . أعلاه) د(٦الفقرة  

  الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛على  الحرية تعسفاً والحرمان منالتزامها بتجنب 
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 إلى الفريق العامل لدى إعداده مـشروع المبـادئ والمبـادئ            يطلب أيضاً   -١١  
  : القيام بما يليالتوجيهية الأساسية المشار إليه آنفاً

 ـم المتحدة المعنية  ووكالات الأم التماس آراء الدول    )أ(   ات الحكوميـة  والمنظم
 وهيئات معاهدات الأمم المتحدة، وبالخصوص اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان،              الدولية

والإجراءات الخاصة الأخرى والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكوميـة           
  والجهات صاحبة المصلحة المعنية الأخرى؛

 مجلس حقوق الإنـسان عـن القـوانين والأنظمـة           تقديم تقرير محدد إلى     )ب(  
أعلاه علـى   ) د(٦والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالحق المذكور في الفقرة          

  د الوطني والإقليمي والدولي؛يالصع
أول تنظيم مشاورات مع أصحاب المصلحة في وقت لاحق بشأن إعـداد              )ج(  

  لأساسية؛مشروع مبادئ والمبادئ التوجيهية ا
حقـوق  لى مجلـس    دئ والمبادئ التوجيهية الأساسية ع     مشروع المبا  عرض  )د(  

   وفقاً لبرنامج عمله السنوي؛٢٠١٥الإنسان قبل نهاية عام 
إلى إلى مفوضيـة الأمـم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم          يطلب    -١٢  

بادئ والمبادئ التوجيهيـة     من مساعدة ودعم كي يعد مشروع الم       هكل ما يلزم  الفريق العامل   
   أعلاه؛ينالأساسية المذكور

مساعدة إلى الفريق العامـل،     مين العام تقديم كل ما يلزم من        إلى الأ يطلب    -١٣  
ولا سيما ما يحتاج إليه من موظفين وموارد من أجل الاضطلاع بولايته بفعالية، وخـصوصاً          

  فيما يتعلق بالبعثات الميدانية؛
  .ر في مسألة الاحتجاز التعسفي وفقاً لبرنامج عمله مواصلة النظيقرر  -١٤  

  ٣٣الجلسة 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٦

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢٠/١٧  
  حالة حقوق الإنسان في مالي

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
الـصكوك  بالإعلان العالمي لحقوق الإنـسان و     ب بميثاق الأمم المتحدة و    إذ يسترشد   

  الإنسان، ة بحقوق المتعلقالدولية الأخرى 
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إلى  و ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير   
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ٥/١قرار مجلس حقوق الإنسان 

تعزيز وحمايـة حقـوق الإنـسان       أن من واجب جميع الدول       وإذ يؤكد من جديد     
 لحقوق الإنسان والعهدين الـدوليين      والحريات الأساسية المكرسة في الميثاق والإعلان العالمي      

  الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان،
 وسـلامة    تمسكه بسيادة جمهورية مالي واستقلالها ووحـدتها       وإذ يؤكد من جديد     
  ،هاأراضي

  إزاء الوضع الناجم عن احتلال جماعات مسلحة للجزء الشماليوإذ يساوره قلق بالغ  
  من أراضي مالي،

  حالة حقوق الإنسان في شمال مالي والحالـة الإنـسانية الخطـيرة       وإذ يلاحظ بقلق    
  ترتب عليها من آثار على بلدان الساحل، وما

، ٢٠١٢أبريـل  / نيـسان ٦ ببلاغ الاتحاد الأفريقـي الـصادر في    يرحب  -١  
 ٢٠١٢مـارس  / آذار٢٣بلاغات مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الصادرة في        بو
بلاغ لجنة الجماعة الاقتصادية لدول     ب، و ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٢ و ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٣و

، لا سيما فيما يتعلق     ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٦غرب أفريقيا بشأن الوضع في مالي الصادر في         
   وبإدانة إعلان الاستقلال من جانب واحد؛،٢٠١٢مارس / آذار٢٢بانقلاب 
اكات حقوق الإنسان وأعمال العنف المرتكبة في شمـال مـالي،            انته يدين  -٢  

سيما على يد المتمردين والجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما فيها      لا
العنف المرتكب ضد النساء والأطفال وعمليات القتل واحتجاز الرهائن والنـهب والـسرقة             

 في هذا الـصدد إلى       عن تجنيد الأطفال الجنود، ويدعو     فضلاًوتدمير المواقع الثقافية والدينية،     
  تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة؛

 إلى وقف فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان تلـك ولأعمـال            يدعو  -٣  
  ؛ احتراماً تاماًجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسيةاحترام إلى كما يدعو العنف، 
ود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتـصادية         عن تأييده للجه   يعرب  -٤  

لدول غرب أفريقيا من أجل إيجاد حل للأزمة في مالي واستعادة النظام الدستوري والـسلام               
  والأمن بشكل نهائي في هذا البلد؛ 

 ضرورة تيسير وصول السكان إلى المعونة الإنسانية، ويعـرب عـن            يؤكد  -٥  
دمت بالفعل للسكان المحتاجين إليها، ويدعو على وجـه         ة التي قُ  تقديره للمساعدات الإنساني  

ة تقديم المساعدات الإنسانية المناسبة للاجئين والمشردين       واصللاستعجال المجتمع الدولي إلى م    ا
العمل علـى مواجهـة     إلى  ، و مالي والبلدان المجاورة المعنية   بالتشاور مع السلطة الانتقالية في      

  مة الإنسانية في منطقة الساحل؛زالتحديات المتصلة بالأ
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 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن ترصد حالـة            يطلب  -٦  
 حقوق الإنسان في شمال جمهورية مالي وأن تقدم إلى المجلس تقريراً عـن ذلـك في دورتـه                 

  والعشرين؛ الحادية
  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -٧  

 ٣٣الجلسة 
 ٢٠١٢يوليه / تموز٦

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢٠/١٨  
  اليوم الدولي لنيلسون مانديلابشأن نقاش الحلقة 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٢٠٠٩نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٠ المؤرخ   ٦٤/١٣ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   

  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١ المؤرخ ١٥/١١٧ر مجلس حقوق الإنسان ومقرَّ
وتفانيـه في   باعتباره شخصية ذات روح إنسانية،       ،م نيلسون مانديلا  يَ بقِ وإذ يسلّم   

خدمة الإنسانية في ميادين حل المنازعات والعلاقات العرقية وتعزيز وحماية حقوق الإنـسان             
والمصالحة والمساواة بين الجنسين وحقوق الطفل والجماعات الضعيفة الأخرى، فضلاً عـن            

  ة،قدّمة الفقيرة وغير المت بمستوى المجتمعات المحليقاءالارت
تنطوي على العنصرية والتمييـز      تيارات بالقضاء على    التعجيلأهمية   وإذ يؤكد على    

ن أي شكل من أشكال الإفلات      بأتسم بالعنف، وإدراكاً منه      تزال مستمرة وت   العنصري، لا 
ضـعاف  في إ دافع العنصرية وكره الأجانب إنما يسهم        ب على الجرائم التي تُرتكب   من العقاب   

 ـ      من شأنه أن ي    و سيادة القانون والديمقراطية    اًشجع تكرار حدوث هذه الجرائم ويتطلب حزم
   من أجل استئصال شأفته،اًوتعاون

 أن يعقد، أثناء دورته الحادية والعشرين، حلقة نقاش رفيعة المـستوى            يقرر  -١  
لعرقية أن تسهم في تعزيز بشأن الكيفية التي يمكن بها لقيم المصالحة والسلام والحرية والمساواة ا          

  ؛ وحمايتهاحقوق الإنسان
 اتخاذ ما يلزم من    إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان         يطلب  -٢  

  التدابير للاحتفال باليوم الدولي لنيلسون مانديلا؛
 جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والجهات المعنيـة صـاحبة            يشجع  -٣  

ن ملائم وتنوع في     بالكامل في حلقة النقاش بقصد ضمان وجود تواز        ةشاركالمالمصلحة على   
  ن هذه المسألة؛وجهات النظر بشأ
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 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تجمّع ملخصاً           يطلب  -٤  
  لنتائج حلقة النقاش وتقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين؛

  .المسألة قيد نظره إبقاء هذه يقرر  -٥  
  ٣٣الجلسة 

 ٢٠١٢يوليه / تموز٦

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢٠/١٩  
  تقديم المساعدة التقنية إلى كوت ديفوار في مجال حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان     ب و  ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه    قاصدبم إذ يسترشد   

  ت الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان،غير ذلك من الصكوك ذابو
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير  
 بشأن مدونـة    ٥/٢ بشأن إنشاء مؤسسات المجلس و     ٥/١ إلى قراريه    وإذ يشير أيضاً    

 ١٨لمجلـس، المـؤرخين     لقواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة           
، وإذ يشدد على أنه ينبغي للمكلف بالولاية أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين ٢٠٠٧ يونيه/حزيران

  القرارين ولمرفقيهما،
 / كانون الأول  ٢٣ المؤرخ   ١٤/١- إلى قراري المجلس دإ    كل على ذ  وإذ يشير علاوةً    
 بشأن حالة حقوق الإنـسان في       ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ المؤرخ   ١٦/٢٥ و ٢٠١٠ديسمبر  

المتعلـق بإنـشاء     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ المؤرخ   ١٧/٢١ المجلس   قرارإلى  كوت ديفوار و  
  ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار،

تعزيز وحمايـة حقـوق     في   مسؤوليةًتتحمل   على أن جميع الدول      وإذ يؤكد مجدداً    
 العالمي لحقوق الإنسان  تحدة والإعلان   الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في ميثاق الأمم الم       

 وغير ذلك من الصكوك ذات الـصلة المتعلقـة           بحقوق الإنسان  ين الخاص ين الدولي ينوالعهد
  بحقوق الإنسان،

 / كـانون الأول   ١١ بتنظيم الانتخابات التشريعية في كوت ديفوار في         وإذ يرحب   
   الذي برهن على الالتزام بعملية المصالحة الجارية،٢٠١١ديسمبر 
 أن حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار، رغم أوجه التحسن الهامـة             وإذ يلاحظ   

لتحديات العديدة التي تواجهها، لا سيما في       إلى ا ل هشة نسبياً نظراً     زاتلا  التي طرأت عليها،    
   السلام والمصالحة الوطنية والإصلاح الأمني والإنعاش الاقتصادي،إحلالمجال 
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أفراد عملية الأمم المتحدة في     حق   فيات المرتكبة    إزاء الاعتداء  وإذ يساوره بالغ القلق     
  كوت ديفوار أثناء اضطلاعهم بولاية حماية المدنيين المنوطة بهم،

 السكان المدنيين وأفراد عملية الأمم      في حق  الاعتداءات المرتكبة    يدين بشدة   -١  
  المتحدة في كوت ديفوار؛

وذ الزرقاء التابعين    على الخصوص اغتيال سبعة من أفراد الخ       يدين ويشجب   -٢  
 السكان المـدنيين    في نجدة  في بلدة بارا بينما كانوا       ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٨للأمم المتحدة في    

  من هجمات عناصر مسلحة غير محددة الهوية؛
 بتعاون الحكومة الإيفوارية مع آليات منظمة الأمم المتحدة المتعلقـة           يرحب  -٣  

 ويشجع على مواصـلة الجهـود       ،لإنسان وحمايتها بحقوق الإنسان وبالتزامها بتعزيز حقوق ا     
  الرامية إلى وضع حد لكل انتهاكات حقوق الإنسان وإلى مساعدة الضحايا؛

 / تموز ١٣ إنشاء لجنة للحوار والحقيقة والمصالحة في كوت ديفوار في           يحيي  -٤  
  ؛٢٠١١ يوليه

 /ز تمـو  ٢٠ بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في كوت ديفـوار، في           يحيط علماً   -٥  
ادعـاءات الاعتـداءات الخطـيرة    وملابـسات  ، مكلفة بالتحقيق في وقـائع   ٢٠١١ يوليه

 التي  والانتهاكات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان في كوت ديفوار بعد الانتخابات الرئاسية           
يُنتظر أن تتـصدى لأسـباب      هي اللجنة التي     و ،٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨  في جرت

جميع الإيفواريين المتأثرين بانتـهاكات حقـوق       صالح   ل م القضاء نظاالعنف وتضمن إنصاف    
  الإنسان المذكورة؛

 بتقرير الخبير المستقل المعني بحالـة حقـوق الإنـسان في            يحيط علماً أيضاً    -٦  
  ديفوار وتوصياته المقدمة في الدورة التاسعة عشرة للمجلس؛ كوت

 على عاتقها خلال الـدورة   الالتزامات التي أخذتها الحكومة الإيفوارية يحيي  -٧  
  الخصوص بإعادة بناء الديمقراطيـة      توصيات الخبير المستقل المتصلة على     بتأييدالتاسعة عشرة   

 والتعـدد   يز التعدد السياسي الشامل للجميع    تعزب و في القضاء كافحة الإفلات من العقاب     بمو
  الثقافي والديني؛

لى الـصكوك الدوليـة    الحكومة الإيفوارية على مواصلة التصديق ع  يشجع  -٨  
التقيـد    كما يشجعها علـى    تنفيذ هذه الصكوك  على  والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، و    

تعزيز التثقيف في مجـال حقـوق       ب و  المتعلقة بها  دوريةالتقارير  ال تقديمة ب  الخاص شتراطاتلابا
  الإنسان؛
مـم  يدان ويطلب إلى هيئات الأ    في الم  خطورة الوضع الإنساني     يلاحظ بقلق   -٩  

كـي   التعاون مع الحكومة الإيفوارية      المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة المختصة أن تواصل       
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تقدم إلى اللاجئين والمشردين داخلياً، وفقاً للأحكام التي وضـعتها الحكومـة الإيفواريـة،              
  المساعدة الكفيلة بتيسير عودتهم إلى بيوتهم بمحض إرادتهم وفي ظروف آمنة؛

واصل تقديم المساعدة التقنية التي التمستها      أن ت فوضية السامية   المإلى   طلبي  -١٠  
 كوت ديفوار علىعين عمل معها لتحديد مجالات مساعدة أخرى ستُأن تالحكومة الإيفوارية و  

  الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان؛
  دعمه لعملية المـصالحة الجاريـة في       ةواصلم المجتمع الدولي إلى     يدعو أيضاً   -١١  

 يدعوه إلى تحديد  سيما عن طريق دعمه للجنة الحوار والحقيقة والمصالحة، و         كوت ديفوار، لا  
   التي تحتاج لهذه المساعدة؛ المعينةالمجالات

 المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني من جانب            يدعو  -١٢  
لبلد وإلى الاستجابة لطلبـات  كوت ديفوار ومؤسساتها بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في ا  

  ؛ة والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليميية الإنسانتالمساعدة التقنية التي قدمتها في المجالا
 المجتمع الدولي وكذلك الحكومة الإيفوارية إلى دعـم اللجنـة           يدعو أيضاً   -١٣  

 ـ بناءالوطنية لحقوق الإنسان، في إطار برامج المساعدة التقنية و         درات، بهـدف تحقيـق      الق
تها وفقـاً   حماي و لإيفواريلشعب ا  الحقوق الأساسية ل   تعزيزلمساهمة في   وتمكينها من ا  استقلالها  

  لمبادئ باريس؛
حقوق الإنـسان   ذلك تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة         على   بناءً يقرر  -١٤  

 الثالثة  تهدورنسان إلى   لمجلس حقوق الإ   واحدة تمتد من الدورة العشرين       سنةًفي كوت ديفوار    
  والعشرين؛
 خلال الدورة الثانيـة والعـشرين   هقدم تقريرأن يالخبير المستقل إلى   طلبي  -١٥  

  ؛ الثالثة والعشرينتهتوصياته خلال دورأن يقدم ولمجلس حقوق الإنسان 
  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -١٦  

  ٣٣الجلسة 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٦

  ].اعتُمد دون تصويت[

    ٢٠/٢٠  
  حالة حقوق الإنسان في إريتريا

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهدين الدوليين          إذ يسترشد   

  ،الخاصين بحقوق الإنسان وبغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان



A/67/53 

237 GE.12-16115 

الـصادرِين عـن     ٢٧٥/٢٠٠٣ و ٢٥٠/٢٠٠٢ والمقررين   ٩١ إلى القرار    يشيروإذ    
  ،للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوبا

 المتعلق ببنـاء مؤسـسات      ٥/١ إلى قـراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير أيضاً    
المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصـة            ٥/٢المجلس و 

 ـ      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨للمجلس المؤرخين    ف بالولايـة   ، وإذ يشدد على أن يؤدي المكلَّ
  واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

 إزاء استمرار التقارير التي تفيد عن حدوث انتـهاكات          وإذ يعرب عن قلقه العميق      
جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي السلطات الإريترية ضد شعبها ومواطنيها، بما في ذلـك              

 والسياسية فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، وإزاء          انتهاك الحقوق المدنية  
  العدد الهائل من المدنيين الذين يفرون من إريتريا نتيجة لتلك الانتهاكات،

 إزاء استخدام السخرة، بما في ذلك اسـتخدام المجنـدين           وإذ يعرب عن قلقه البالغ      
  والقصّر في صناعة التعدين،

في  و ،أن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلـده             وإذ يؤكد من جديد     
  العودة إلى بلده،

   إريتريا في الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بها، بمشاركةوإذ يحيط علماً  
 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج        الأمم المتحدة   ميثاق إلىوإذ يشير     

   فيها،ق الإنسان التي تكون الدول أطرافاًوعمل فيينا والمعاهدات الدولية لحق
  : ما يلييدين بشدة  -١  
المنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسـية علـى        استمرار الانتهاكات     )أ(  
الإعـدام خـارج القـضاء       السلطات الإريترية، بما في ذلك حـالات         على يد سع  نطاق وا 

تجاز التعسفي والحبس الانفـرادي      والاختفاء القسري، واستخدام التعذيب والاح     تعسفاً، أو
  دون اللجوء إلى العدالة، والاحتجاز في ظروف لا إنسانية ومهينة؛

القيود الصارمة المفروضة على حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام وحريـة             )ب(  
الفكر والوجدان والدين وحرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلـك احتجـاز              

افعين عن حقوق الإنسـان والجهات الفاعلة السياسية والزعمـاء الـدينيين           الصحفيين والمد 
  وأتباع الديانات في إريتريا؛

بلـغ  قـد ي  لمدة غير محددة في الخدمة الوطنية، وهو ما      اً  قسرالمواطنين  تجنيد    )ج(  
في صـناعة   العمـل   إكراه للقصّر على الانخراط في الجيش و      ما يدَّعى من     و ، السخرة درجة

وا مـن   شتبه في أنهم فـرُّ    سر الأشخاص الذين يُ   أفراد أُ واحتجاز   فضلاً عن تخويف     التعدين،
  الخدمة الوطنية؛
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على الحدود الإريترية لإيقاف    " إطلاق النار بقصد القتل   "استخدام ممارسة     )د(  
  ون الهرب من بلدهم؛اولالمواطنين الإريتريين الذين يح

اتها الدولية في مجال حقوق الإنسان      التزامب حكومة إريتريا    ترتكبه إخلالأي    )ه(  
  ؛ الضرائب من مواطنيها خارج إريتريابيفيما يتصل بج

  انعدام تعاون إريتريا مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛  )و(  
  :حكومة إريتريا إلى القيام بما يلي دون تأخيريدعو   -٢  
يهـا وإنهـاء اسـتخدام     مواطنفي حق   لاحتجاز التعسفي   ها ا إنهاء استخدام   )أ(  

  التعذيب والمعاملة والعقوبة اللاإنسانية والمهينة؛
الـوزراء    مجموعة ، بمن فيهم   لديها جميع السجناء السياسيين  تقديم بيان عن      )ب(  

  ، وإطلاق سراحهم؛الأحد عشر
ة إلى نظام قـضائي مـستقل       نزاهة و ي المحتجزين في إريتريا بحر    وءضمان لج   )ج(  

جن والسماح للأقارب والمحامين القانونيين والعـاملين في مجـال          تحسين ظروف الس  طلب  ل
الرعاية الطبية والسلطات والمؤسسات الأخرى المأذون لها قانوناً بالوصـول إلى المحتجـزين             

  بصورة دورية؛
  وضع حد للسياسة التي تفرض الخدمة العسكرية لمدة غير محددة؛  )د(  
مات الإنسانية بالعمل في إريتريـا      السماح لمنظمات حقوق الإنسان والمنظ      ) ه(  

  دون خوف أو ترهيب؛
احترام حق كل فرد في حرية التعبير وحريـة الفكـر والوجـدان والدين             )و(  

  أو المعتقد وحرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات؛
تعزيز وحماية حقوق المرأة بطرق منها اتخاذ تدابير لمكافحـة الممارسـات              )ز(  

  ؛ويةنثالأزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية الضارة من قبيل ال
تنفيذ التوصيات التي حظيت بالقبول خلال الاستعراض الدوري الـشامل            )ح(  

  المتعلق بإريتريا وتقديم تقرير عن التقدم المحرز؛
سر الأشخاص الـذين    التي تستهدف أفراد أُ   " الجرم بالتبعية "إنهاء سياسات     )ط(  

  ة أو يسعون إلى الفرار من إريتريا؛يفرون من الخدمة الوطني
التعاون الكامل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان وفقـاً             )ي(  

نزولاً الدخول، لبعثة المفوضية ب  السماحلالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بطرق منها         
 آليـات مجلـس      طلب المفوضة السامية، ومع هيئات معاهدات حقوق الإنسان وجميع         عند

  حقوق الإنسان وجميع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛
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 عن هوية جميع المحتجـزين      المفيدةموافاة المفوضية السامية بجميع المعلومات        )ك(  
 الصحفيون والمقاتلون   هم في متهم ورفاههم وأماكن وجودهم، بمن    والمفقودين في القتال وسلا   

  الجيبوتيون؛
  ؛ بشكل كامل١٩٩٧د في عام دستور إريتريا المعتمَالإنفاذ   )ل(  
 إريتريا على إتاحة المعلومات المتصلة بالمقاتلين الجيبوتيين المفقودين في          يحث  -٣  

كـي   ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ١٢ إلى   ١٠القتال منذ الاشتباكات التي وقعت في الفترة من         
  الهم؛يتحقق المعنيون بالأمر من وجود أسرى حرب جيبوتيين ومن أحو

 تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا لمـدة سـنة              يقرر  -٤  
  واحدة، يقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين؛

حكومة إريتريا إلى التعاون الكامل مع المقرر الخاص والـسماح لـه            يدعو    -٥  
  طلاع بولايته؛بزيارة البلد وتزويده بالمعلومات اللازمة للاض

 الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص جميع المعلومات والمـوارد            يطلب إلى   -٦  
  اللازمة للاضطلاع بهذه الولاية؛

  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -٧  
 ٣٣الجلسة 

 ٢٠١٢يوليه / تموز٦
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢٠/٢١  
  نسان حقوق الإالتقديم المساعدة إلى الصومال في مج

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ يـشير إلى        بيثاق الأمم المتحدة و   بم إذ يسترشد   

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١قرار الجمعية العامة 
وم عليها  م والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي الدعائم التي تق         بأن السلا  موإذ يسلّ   

  دة،منظومة الأمم المتح
ضـيه واسـتقلاله الـسياسي       تأكيد احترامه لسيادة الصومال وسلامة أرا      وإذ يُعيد   
  ووحدته،
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس و     ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   

 ـ         ـ ـبشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإج لس ـراءات الخاصـة للمج
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ف بولاية بواجباته   مكلَّكل  ، وإذ يشدد على أن يضطلع       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  
   لهذين القرارين ومرفقيهما،وفقاً

البيان الصحفي ب و ٢٠١٢مارس  / آذار ٥ ببيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ       وإذ يرحب   
  ،٢٠١٢مايو / أيار١٥الذي أصدره مجلس الأمن في 

 أجـل تحقيـق     ن مـن  و بالجهود التي يبذلها أصحاب المصلحة الصومالي      وإذ يرحب   
الاستقرار والمصالحة، بما في ذلك حماية المدنيين وحقوق الإنسان، عن طريق وضع الأسـس              

   للمساءلة،خاضع للجميع واللازمة لنظام دستوري ونظام حكم تمثيلي وشاملٍ
في العمليـة  مفيدة  ضمان مشاركة المرأة مشاركةًجل  بالجهود المبذولة لأ   وإذ يرحب   

تكـريس  جل   في المائة من أعضاء البرلمان الجديد، ولأ       ٣٠لا يقل عن    السياسية وتشكيلها ما    
  دور المرأة في الدستور الجديد،

 ة،ـ بالتزام وجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمي         موإذ يسلّ   
لك الدول  م أيضاً بعمل ت   ولا سيما بالتزام وجهود بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وإذ يسلّ          

المساهمة في البعثة، بما فيها بلدان المنطقة، من أجل دعم المساعي الرامية إلى تحقيـق الأمـن                 
والمصالحة والاستقرار، وبجهود المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة الإقليميين لمساعدة الصومال          

  عادة الاستقرار والسلام والأمن وسيادة القانون إلى إقليمه الوطني، إفي 
 على طلب    على بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لما تبذله من جهود، بناءً           يثنيوإذ    

الإصابات بين المدنيين إلى أدنى حد أثناء عملياتها، التي         عدد   حتى تقلل مجلس السلام والأمن،    
 لسياسة النيران غير المباشرة، وإذ يشجع البعثة على تكثيف          ٢٠١١تشمل دعم البعثة في عام      

هذا الصدد، وإذ يشجع أيضاً الاتحاد الأفريقي على دعم البعثة في الجهود الـتي              جهودها في   
  تدريبهم في هذا المجال،لالقانون الإنساني الدولي وب جنودها بحقوق الإنسان ويةوعتتبذلها ل

   بعمل الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال،وإذ يرحب  
اءة البنّتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية الصومالية      لحكومة الا ا بمشاركة   وإذ يسلّم   

  في الاستعراض الدوري الشامل، وإذ يشجع الجهود المتواصلة في هذا الصدد،
 بتوقيع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتـب الأمـم    وإذ يرحب   

تقـديم  "تفاهم بـشأن    مذكرة ال على  ،  ٢٠١٢مايو  / أيار ١١المتحدة السياسي للصومال، في     
  ،"المساعدة التقنية إلى الحكومة الاتحادية الانتقالية في مجال حقوق الإنسان

   بالحاجة إلى دعم دولي طويل الأجل في مجال حقوق الإنسان في الصومال،موإذ يسلّ  
 إزاء استمرار الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها أطـراف         وإذ يساوره بالغ القلق     

 في منـاطق الـتراع أو الانتقـال في          اًلأطفال، بما فيها العنف الجنسي، خصوص     التراع ضد ا  
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لأطفال الجنود وتجنيدهم بشكل غير قانوني،      ابما في ذلك استخدام هذه الأطراف       الصومال، و 
  وإذ يساوره القلق إزاء استمرار موت الأطفال وإصابتهم وتشريدهم نتيجة للتراع المسلح،

سوى سياسية في الصومال بلغت مرحلة حرجة، إذ لم يبق           أن العملية ال   وإذ يلاحظ   
 ـ الفترة الانتقاليـة  ى تاريخ انتهاءل ع شهرين ، ٢٠١٢أغـسطس  / آب٢٠ يـصادف ي ذال

  ف الحكومة الحالية،يتطلع إلى اختيار حكومة تخلُ وإذ
 ٢٢المـؤرخ   ) ٢٠١٢(٢٠٣٦، حسبما أعرب عنه مجلس الأمن في قراره         وإذ يشدد   
على اتخاذ تدابير ضد كل الجهات الفاعلـة        ى تصميم المجتمع الدولي     عل،  ٢٠١٢فبراير  /شباط

الداخلية والخارجية المتورطة في الأعمال الرامية إلى تقويض عمليـة الـسلام والمـصالحة في               
  الصومال، بما فيها خارطة الطريق،

سان والوضع الإنساني    إزاء حالة حقوق الإن    المستمرويعرب عن قلقه البالغ       -١  
  ال؛في الصوم
 انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمنهجية المرتكبـة ضـد          يدين بشدة   -٢  

  فيهم النساء والأطفال والصحفيون والمدافعون عن حقـوق الإنـسان،      نالسكان المدنيين، بم  
  و إلى وقف هذه الانتهاكات فوراً؛سيما على يد حركة الشباب والجماعات التابعة لها، ويدع لا

 الصحفيين في الصومال،    على إزاء استمرار الاعتداءات     هيعرب عن بالغ قلق     -٣  
 الصحفيين وعن مـضايقتهم     في حق د  ويحث جميع الأطراف على الإحجام عن العنف المتعمّ       

  وعلى احترام حرية التعبير؛
  ب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ بالصومال أن يفي بالتزاماته بموجيهيب  -٤  
سان واحترامها وإعمالها ستكون عناصـر       على أن حماية حقوق الإن     يشدد  -٥  
  مشروعية أي قيادة سياسية صومالية في المستقبل؛لتحقُّق ضرورية 
فها أن تـضمن إدراج      بالحكومة الاتحادية الانتقالية وأي حكومة تخلُ      يهيب  -٦  

آليات الامتثال لحقوق الإنسان في الصكوك والمؤسسات على كل من الـصعيدين الـوطني              
  ن تعترف بأهمية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ودون الوطني، وأ

 بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنفـذ بـسرعة            يهيب  -٧  
تقديم المساعدة التقنية إلى الحكومة الاتحادية الانتقالية في مجال حقـوق  "مذكرة التفاهم بشأن  

هود السلطات الـصومالية    ، ويحث الدول الأعضاء على دعم المفوضية السامية وج        "الإنسان
  في هذا الصدد؛على الصعيدين الوطني ودون الوطني 

ودون   جميع الأطراف على تيسير وصول المساعدة الإنسانية بـسرعة         يحث  -٨  
  عوائق؛
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 ـالحكومة الاتحادية الانتقالية والحكومة الـتي       يشجع    -٩   فها والاتحـاد   تخلُس
ى تكثيف جهودها لتيسير وصول المـساعدة       علالاتحاد الأفريقي في الصومال     الأفريقي وبعثة   

 جنودها توعيةالإنسانية بسرعة ودون عوائق، كما يشجع الاتحاد الأفريقي على دعم البعثة في 
القانون الإنسان الدولي وتدريبهم في هذا المجال، وكذلك في حماية المدنيين،           ببحقوق الإنسان و  

 بين وصـول المـساعدة      اً هناك ترابط  بدعم من المجتمع الدولي، ويلاحظ في الوقت نفسه أن        
 ضع في اعتبارهـا   هود المساعدة أن ت   لجينبغي   هالإنسانية وأمنها وإعمال حقوق الإنسان، وأن     

  ؛هذا الترابط
 جميع الأطراف على اتخاذ خطوات فورية لحماية الأطفال ووضع حد           يحث  -١٠  

 ـ  ، ويدعو، بوجه خاص، إلى      في حقهم للاعتداءات والانتهاكات     لتجنيـد   وريوضع حد ف
الأطفال الجنود واستخدامهم بشكل غير قانوني؛ ويرحب بجهود الحكومة الاتحادية الانتقالية           

ع حد لاسـتخدام    وضَكي يُ مم المتحدة في صيغتها النهائية      الرامية إلى وضع خطة عمل مع الأ      
كومـة  تلك الخطة وتنفيذها فوراً؛ ويدعو الح     على  توقيع  الالأطفال الجنود، ويشدد على أهمية      

الاتحادية الانتقالية وكيانات الأمم المتحدة المعنية وغير ذلك من الجهات إلى تعزيز جهود حماية 
  ؛لبذلهاالطفل بوسائل منها ضمان توفير الموارد الكافية 

، بما فيها العنف الجنسي،      إزاء الاعتداءات والانتهاكات   وإذ يعرب عن قلقه     -١١  
 المساءلة عن جميـع هـذه       ضرورةوإذ يشدد على    ،  ال النساء في الصوم   التي تُرتكب في حق   

  الاعتداءات والانتهاكات؛
اية النساء ووضع حـد      جميع الأطراف على اتخاذ خطوات فورية لحم       يحث  -١٢  

نتهاكات حقوقهن الإنسانية، وبخاصة العنف الجنسي، ويشدد علـى         لا و  عليهن للاعتداءات
 ب بالحكومة الاتحادية الانتقالية   اكات، ويهي  المساءلة عن جميع هذه الاعتداءات والانته      ضرورة

السلطات الإقليمية الصومالية أن تتخذ جميع الخطوات الـضرورية     ب و فهاتخلُسوالحكومة التي   
، بالمساواة مـع الرجـال   كاملة في منع التراع وإدارته وتسويتهالشاركة الملتمكين النساء من   

  العمليات السياسية؛في وكذلك في بناء السلام و
 في مجـال   للـصومال  على الدول الأطراف التي قدمت مساعدة سخية يثني  -١٣  

 في أمور من جملتـها      الحذو حذوها التعليم، ومن جملتها تركيا، ويدعو الدول الأطراف إلى         
دورهم البارز في تعزيز حقوق الإنسان من       اً ل تقديم برامج تدريبية للصحفيين الصوماليين دعم     

 / آذار ٢٧ المـؤرخ    ١٠/٣٢وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان      خلال حملات التوعية العامة     
  ؛٢٠٠٩مارس 

 سنةً بحالة حقوق الإنسان في الصومال       تمديد ولاية الخبير المستقل المعني     يقرر  -١٤  
 المساعدة التقنية في  أكبر قدر ممكن من، بهدف تقديم٢٠١٢سبتمبر /واحدة، اعتباراً من أيلول

 بغية دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحاديـة          الصومال قوق الإنسان وتدفقها إلى   مجال ح 
ضمان احتـرام   لأجل  فها والسلطات دون الوطنية الصومالية      تخلُسالانتقالية والحكومة التي    
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 حقوق الإنسان وتعزيز نظام حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بالانتخابـات الرئاسـية              
 انتقالية رئيسية أخرى يجب استكمالها، وإسـداء        مهامإلى جانب   وانتخابات رئيس البرلمان،    

فها وللأمم المتحدة والمجتمع الدولي،     تخلُسالمشورة للحكومة الاتحادية الانتقالية والحكومة التي       
ريـة  بحبيئة مواتية لتبـادل الأفكـار والآراء      تهيئة  بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لضمان       

 المستقل أن يقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في          وإجراء الانتخابات؛ ويطلب إلى الخبير    
  دورته الرابعة والعشرين عن حالة حقوق الإنسان وتنفيذ التعاون التقني في الصومال؛

 نظام الإجراءات الخاصة والمكلفين بولايات مواضيعية على التعاون مع          يحث  -١٥  
  الخبير المستقل المعني بالصومال والتنسيق معه بشكل كامل؛

 إلى المفوضية السامية أن تقدم إلى الخبير المستقل كل ما يلزمه مـن              يطلب  -١٦  
  وتقنية ومالية للاضطلاع بولايته؛مساعدة بشرية 

 بجميع الأطراف أن تضمن توطيد التقدم المحرز في مؤتمر لندن بـشأن            يهيب  -١٧  
ن تـضاعف   ، من خلال العمل الفعال، وأ     ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٣الصومال، الذي عُقد في     

  عن مستقبل أفضل لبلده؛جهودها لدعم شعب الصومال في بحثه 
 ٢ و ١ بنتائج مؤتمر اسطنبول الثاني بشأن الصومال، الذي عُقـد في            يرحب  -١٨  
احتـرام  ب أن يكـون     وجوالتي كررت التأكيد، بوجه خاص، على       و،  ٢٠١٢يونيه  /حزيران

الصومالية أن تواصل إنجاز التزامها     حقوق الإنسان في صميم عملية السلام، وأهابت بالسلطات         
  ثقافة العنف والإفلات من العقاب؛بدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون وأن تضع حداً ل

 بنتائج اجتماع فريق الاتصال الدولي المعني بالصومال الـذين          أيضاً يرحب  -١٩  
  ؛٢٠١٢يوليه / تموز٣ و٢ يومينظمته حكومة إيطاليا في روما 

  .هذه المسألة قيد نظره إبقاء يقرر  -٢٠  
  ٣٣الجلسة 

  ٢٠١٢يوليه / تموز٦
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢٠/٢٢  
  حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
 ،٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٦/١٧٦قراري الجمعية العامة     إلى   إذ يشير   

 ١٦/١-، وإلى قرارات مجلس حقوق الإنسان دإ      ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٦ المؤرخ   ٦٦/٢٥٣و
  ،٢٠١١أغـسطس   / آب ٢٣ المـؤرخ    ١٧/١-، ودإ ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٢٩المؤرخ  
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، ٢٠١٢مارس  / آذار ١ المؤرخ   ١٩/١، و ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٢ المؤرخ   ١٨/١-ودإ
، وإلى  ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١ المؤرخ   ١٩/١-، ودإ ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ المؤرخ   ١٩/٢٢و
) ٢٠١٢(٢٠٤٣، و ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ١٤المؤرخ  ) ٢٠١٢(٢٠٤٢ري مجلس الأمن    قرا

  ،٢٠١٢أبريل / نيسان٢١المؤرخ 
دون أي شروط مـسبقة لجميـع       التنفيذ العاجل والشامل والفوري      إلى   وإذ يدعو   

عناصر مقترح النقاط الست الذي قدمه المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول  
، وإذ يـشير إلى     )٢٠١٢(٢٠٤٢في عنان، على النحو المرفق بقرار مجلس الأمن         العربية، كو 

  ،٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠قد في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل الذي عُ
واسـتقلالها  التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية الـسورية      وإذ يؤكد من جديد       

  تحدة،ها وبمبادئ ميثاق الأمم المووحدتها وسلامة أراضي
بالبيانات التي أدلت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام           وإذ يذكر     

مجلس الأمن من أنه يُحتمل أن تكون جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في الجمهورية العربية               
السورية، وإذ يشير إلى تشجيعها المتكرر لمجلس الأمن علـى إحالـة الموقـف إلى المحكمـة               

  الدولية، يةالجنائ
 إلى الإفادة الشفوية بالمستجدات التي قدمتها لجنة التحقيق بـشأن الجمهوريـة        وإذ يشير   

، بمـا يـشمل     ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٢٧قدت في   العربية السورية خلال جلسة التحاور التي عُ      
التحقيق الخاص الذي أجرته في أحداث الحولة، وإذ يعرب عن بالغ قلقه لما أفادت بـه مـن أن                   

  منازلهم، تلوا عمداً فيغلبية كبيرة من الضحايا كانت وفق التقارير من النساء والأطفال الذين قُأ
الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان، يدين بقوة    -١  

وأعمال العنف، والفظائع المتواصلة، والاستهداف العشوائي للمدنيين من قِبـل الـسلطات            
ين أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي يواصل ارتكابها أفراد الميليشيا           السورية، ويد 

  حق الشعب السوري؛في ) الشبيحة(الخاضعة للحكومة 
 استمرار أعمال القتل خارج نطاق القضاء، وقتل المحتجين         اًيدين بقوة أيض    -٢  

ز التعـسفي   والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واضطهادهم، وحـالات الاحتجـا         
إمكانية الحصول على العلاج الطبي، والتعذيب وسوء المعاملة،        الحد من   والاختفاء القسري، و  

لأطفال وما يتعرضون له مـن اعتقـال        استهدف  ذي ي ويدين على وجه الخصوص القتل ال     
  ء معاملة، بما في ذلك العنف الجنسي؛سوتعسفي واحتجاز وتعذيب و

رية عن كل السجناء المحتجـزين تعـسفاً        بأن تفرج السلطات السو    يطالب  -٣  
 لمستقلين إلى كل مرافق الاحتجـاز،     وبأن تتيح فوراً إمكانية دخول مراقبي حقوق الإنسان ا        

  ؛رتكاب أعمال تعذيب يجري فيها اقيل إنهسيما المرافق التي  ولا
 من الآثار المثيرة للجزع، على الصعيد الإنساني وفي مجال          يعرب عن استيائه    -٤  
الإنسان، الناجمة عن عدم تنفيذ خطة النقاط الست للمبعوث الخاص المشترك للأمـم             حقوق  
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 عـاجلاً   المتحدة وجامعة الدول العربية، ويدعو إلى تنفيذ الأطراف كافة عناصر الخطة تنفيذاً           
   شروط مسبقة ووفقاً للترتيب المنصوص عليه في الخطة؛وشاملاً وفورياً بدون أي

حداً لكـل   على الفور   لى السلطات السورية بأن تضع      إيكرر نداءه العاجل      -٥  
ليتها في حمايـة    ميع انتهاكات حقوق الإنسان، وبـأن تـضطلع بمـسؤو         لجأعمال العنف و  

  السوريين؛ السكان
 أشكاله مـن جميـع      افة وقف جميع أعمال العنف بك     وجوب يؤكد على   -٦  
  ؛الأطراف
ائط الإعـلام،   بالوقف الفوري لكل الهجمات ضد الصحفيين ووس      يطالب    -٧  

 وسائط الإعلام المستقلة والدولية من العمـل في الجمهوريـة العربيـة             ينتمككما يطالب ب  
  السورية دون قيود أو مضايقات أو تخويف أو أخطار تهدد الحياة؛

تطلعات شعب الجمهورية العربية الـسورية إلى مجتمـع          على دعمه    يشدد  -٨  
 العرق أو الدين أو اللغـة       بسببية أو التمييز     لا مكان فيه للطائف    وتعدديديمقراطي  وسلمي  

قـوق الإنـسان    والمراعاة الـشاملين لح   حترام  لا على تعزيز ا   ائمقمجتمعٍ   آخر،   ببسلأي   أو
  والحريات الأساسية؛

 السلطات السورية على التنفيذ الفوري والتـام لخطـة الاسـتجابة            يحث  -٩  
ت الإنسانية إمكانية دخول كل منـاطق       الإنسانية المتفق عليها، بطرق من بينها منح المنظما       

   نحو فوري وآمن وتام ودون عوائق؛الجمهورية العربية السورية على
 وكالات الأمم المتحدة المعنية كافة، ولا سيما مفوضية الأمـم المتحـدة             يدعو  -١٠  

  ؛همضيفعم للاجئين السوريين والبلدان التي تستالسامية لشؤون اللاجئين، إلى مواصلة توفير الد
 العنف بـشكل منـهجي      خدام على أهمية تقديم المسؤولين عن است      يؤكد  -١١  

  وواسع النطاق ضد الشعب السوري إلى العدالة؛
 يحـدد الـشعب      بأنْ  على أهمية التوصية الصادرة عن لجنة التحقيق       يشدد  -١٢  

السوري، على أساس مشاورات واسعة النطاق وشاملة للجميع وذات مـصداقية، وضـمن             
مة لتحقيق المصالحة والوصول    نصوص عليه في القانون الدولي، العملية والآليات اللاز       الإطار الم 

سبل تتاح   التعويضات و  بأنْ تقدَّم ما وقع من انتهاكات جسيمة، و     على  ساءلة  إلى الحقيقة والم  
  ؛الانتصاف الفعالة للضحايا

 ـ      التي لا تزال تكتسيها    على الأهمية    يؤكد  -١٣   راء  جهود لجنة التحقيـق في إج
مة للقانون الدولي لحقـوق     دون قيود في الانتهاكات المزعو    تحقيقات دولية وشفافة ومستقلة     

 بهدف محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي قد تـشكل              الإنسان
  جرائم ضد الإنسانية؛



A/67/53 

GE.12-16115 246 

 المجتمع الدولي على ضمان عدم الإفلات من العقاب على ارتكـاب          يشجع  -١٤  
  تلك الجرائم؛زعَم ارتكابهم لك الجرائم، مشدداً على أن السلطات السورية لم تحاكم من يُت

 إلى  أن يقدَّم  المقرر   قي التقرير الكامل للجنة التحقيق الذي من      إلى تل يتطلع    -١٥  
  مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والعشرين؛

   الاضطلاع التام بولايتها؛ أن اللجنة ستحتاج إلى موارد إضافية من أجليدرك  -١٦  
 بوسـائل   التعاون التام مع لجنة التحقيق    السلطات السورية إبداء     إلى   يطلب  -١٧  

 إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية بشكل كاملا وبلا قيودمنها منحها إمكانية الدخول الفوري 
  نهيرو؛ي باولو بعضو اللجنة،مشيراً إلى الزيارة غير الرسمية التي أجراها السورية 
مه لجنة التحقيق مـن تقـارير وإفـادات شـفوية            إحالة كل ما تقدِّ    يقرر  -١٨  

  بالمستجدات إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات الملائمة؛
 من  ٨ في الفقرة    المنصوص عليها بمعايير عضوية مجلس حقوق الإنسان      يذكر    -١٩  

  ؛٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١مة قرار الجمعية العا
  . أن يبقي المسألة قيد نظرهيقرر  -٢٠  

  ٣٣الجلسة 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٦

 أعـضاء عـن     ٣ أصوات، مع امتناع     ٣ صوتاً مقابل    ٤١ بأغلبية   ،مد بتصويت مسجل  اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
 ، بلجيكا ،إيطاليا،   أوروغواي ، أنغولا ،ا إندونيسي ، إكوادور ، إسبانيا ن،الأرد

 الجمهوريـة   ، تايلند ، بيرو ، بولندا ، بوركينا فاسو  ، بوتسوانا ، بنن ،بنغلاديش
 ، شـيلي  ، سويسرا ، السنغال ، رومانيا ، جيبوتي ، جمهورية مولدوفا  ،التشيكية
 ، الكويـت  ، الكونغو ، كوستاريكا ، الكاميرون ، قيرغيزستان ، قطر ،غواتيمالا

 ، موريتانيـا  ، المملكة العربيـة الـسعودية     ، ملديف ، المكسيك ،اليبيا، ماليزي 
   الولايات المتحدة الأمريكية، هنغاريا، نيجيريا، النمسا، النرويج،موريشيوس

  :المعارضون
  ، الصين، كوباالروسيالاتحاد 

  :الممتنعون عن التصويت
  .]أوغندا، الفلبين، الهند
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 بيان الرئيس  - باء  

  ٢٠/١بيان الرئيس     
  رير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشاملتقا    

 / تمـوز  ٦أدلى رئيس مجلس حقوق الإنسان في جلسته الثالثة والثلاثين المعقودة في              
  : بالبيان التالي نصه٢٠١٢يوليه 

  إن مجلس حقوق الإنسان،"  

 / حزيـران  ١٨ المـؤرخ    ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنـسان        إذ يشير   
  ،٢٠١١مارس / آذار٢٥ المؤرخ ١٦/٢١ و٢٠٠٧ يونيه

 ٢٧ المـؤرخ    ٦/١٠٢ إلى مقرري مجلس حقوق الإنـسان        وإذ يشير أيضاً    
 اللذين يتضمنان ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ المؤرخ ١٧/١١٩ و٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول

  المبادئ التوجيهية العامة لإعداد المعلومات في إطار الاستعراض الدوري الشامل،
 ١٧ المـؤرخ    ٦٥/٢٨١الجمعيـة العامـة      إلى قـرار     وإذ يشير كـذلك     
 الذي قرر المجلس    ١٧/١١٩ وإلى مقرر مجلس حقوق الإنسان       ٢٠١١يونيه  /حزيران

فيه تمديد فترة الاستعراض الذي يضطلع به الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري            
الشامل من ثلاث ساعات إلى ثلاث سـاعات ونـصف لكـل اسـتعراض مـن        

  ءً من الدورة الثانية وما بعدها،استعراضات الدول ابتدا
 ٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلول ٢٤المؤرخ   ٩/٢/ب ر  إلى بيان الرئيس     وإذ يشير   

الذي جاء فيه أن الحد الأقصى لعدد كلمات تقارير الفريق العامل المعني بالاستعراض         
   كلمة،٩ ٦٣٠الدوري الشامل المتعلقة بكل دولة خضعت للاستعراض يبلغ 

 أن تمديد فترة الاستعراض يستتبع الإدلاء بعدد أكبر من وإذ يأخذ في اعتباره  
  البيانات أثناء الاستعراض الدوري الشامل الخاص بكل دولة،

 إلى أن الحد الأقصى لعدد كلمات تقارير الهيئات الحكومية الدولية وإذ يشير  
  ،)٩٦( كلمة١٠ ٧٠٠يبلغ 

امـل المعـني     رفع الحد الأقصى لعدد كلمات جميع تقارير الفريق الع         يقرر  
 ٩ ٦٣٠بالاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بكل دولة خضعت للاستعراض مـن           

  ." كلمة١٠ ٧٠٠كلمة إلى 
  .]اعتُمد دون تصويت[

__________  
 ٥٣/٢٠٨ و ٥٢/٢١٤وفقاً لقرارات الجمعية العامة المتعلقة بمراقبة الوثائق والحد منـها، ولا سـيما القـرارات                 ) ٩٦(

 كلمة في حين أن     ٨ ٥٠٠، فإن التقارير الصادرة عن الأمانة تتقيد بحد أقصى لعدد الصفحات يعادل             ٥٩/٢٦٥و
 . كلمة١٠ ٧٠٠التقارير غير الصادرة عن الأمانة تتقيد بالمبدأ التوجيهي الذي يقضي بأن يعادل عدد صفحاتها 
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  الدورة الاستثنائية التاسعة عشرة  -خامساً  

  ١٩/١-دإ    
تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وأعمال القتل التي           

  في الحولةوقعت مؤخراً 
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ،٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٦/١٧٦ إلى قراري الجمعية العامة      إذ يشير   

 ١٦/١-قرارات مجلس حقوق الإنسان دإ    إلى  ، و ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٦ المؤرخ   ٦٦/٢٥٣و
 ١٨/١-، ودإ ٢٠١١أغـسطس   / آب ٢٢ المؤرخ   ١٧/١-، ودإ ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٩المؤرخ  

 ١٩/٢٢ و ،٢٠١٢مـارس   / آذار ١ المـؤرخ    ١٩/١، و ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٢ؤرخ  الم
 ١٤المـؤرخ   ) ٢٠١٢(٢٠٤٢قراري مجلس الأمـن     إلى  ، و ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣المؤرخ  
  ،٢٠١٢أبريل / نيسان٢١المؤرخ ) ٢٠١٢(٢٠٤٣، و٢٠١٢أبريل /نيسان

والنساء والأطفـال   ما أكده مراقبو الأمم المتحدة من قتل عشرات الرجال    وإذ يدين   
قتـل  علـى   ملت  تشاوجرح مئات آخرين في قرية الحولة، بالقرب من حمص، في هجمات            

الاعتداءات الجسدية الخطيرة التي ارتكبتـها      اً بإطلاق النار من مسافة قريبة و      عشوائيلمدنيين  ا
عناصر موالية للنظام، وسلسلة القصف التي شنتها المدفعية والدبابات الحكومية علـى حـي              
سكني، وإذ يؤكد من جديد وجوب الكف عن جميع أعمال العنف بكل أشـكاله وسـائر                

  الأطراف فيه،
 بما قالته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان في بيـان لهـا               روإذ يذكّ   
ظ جرائم ضد الإنسانية، وإذ يلاحِ    تعادل  ، بأن فظائع الحولة قد      ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٧ بتاريخ

 لمجلس الأمن على إحالة الوضع في الجمهورية العربية السورية إلى المحكمـة             تشجيعها المتكرر 
  الجنائية الدولية،

لسورية واستقلالها ووحدتها    التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية ا      وإذ يعيد تأكيد    
  ها وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة،وسلامة أراضي

قوة ضد السكان المدنيين، الـذي       لل نيع الاستخدام الش  يدين بأشد العبارات    -١  
 التزام حكومة الجمهورية العربية الـسورية     إخلالاً ب يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الساري و     

، )٢٠١٢(٢٠٤٣و) ٢٠١٢(٢٠٤٢  بموجب قراري مجلس الأمنبوقف العنف بجميع أشكاله
  نية؛الأسلحة الثقيلة في المراكز السكبما في ذلك وقف استخدام 

تسعة وأربعين طفـلاً،     لة المتمثلة في قت   الشنيعريمة   الج سى العبارات يدين بأق   -٢  
  جميعهم دون سن العاشرة؛
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 لأن أعمال القتل التي شهدتها الحولة مؤخراً ارتُكبـت في           يعرب عن الأسى    -٣  
سياق استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تواصل             

   وتقييد الحق في التجمع السلمي؛ وإعاقة وصول وسائط الإعلاملتعسفيحالات الاعتقال ا
 على استمرار تخلف السلطات السورية عن حمايـة حقـوق جميـع             يشدد  -٤  

  السوريين وتعزيزها، بما في ذلك وقوع انتهاكات متكررة ومنهجية لحقوق الإنسان؛
 لجميع أعمال   اً فوري اًضع حد عاجلة للسلطات السورية لأن ت     دعوته ال  يكرر  -٥  

   بمسؤوليتها عن حماية سكانها؛يفن تلأعنف وجميع انتهاكات حقوق الإنسان وال
 السلطات السورية من جديد أن تسمح فوراً لآليات الأمم المتحـدة            يناشد  -٦  

دون أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل كامل و      ول  بعثاتها المعنية بحقوق الإنسان بدخ    و
  ؛ة داخلهابحريعوائق وبالتنقل 

على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وعاجل في انتهاكات          يشدد    -٧  
 والمنهجيـة  الواسـعة النطـاق   جميع المسؤولين عن الانتـهاكات       حتى يحاسَب القانون الدولي   

   جرائم ضد الإنسانية؛تعادل بما في ذلك الانتهاكات التي قد والجسيمة لحقوق الإنسان،
جري على وجه السرعة تحقيقاً خاصاً شـاملاً        تحقيق أن تُ   إلى لجنة ال   يطلب  -٨  

ومستقلاً وبدون قيود، وفقاً للمعايير الدولية، في الأحداث التي شهدتها الحولة، وأن تكشف             
فظ على أدلة   اإذا أمكن عن هوية من يبدو أنهم المسؤولون عن هذه الأعمال الوحشية، وأن تح             

 رفع دعوى قضائية في المستقبل     قضائية جنائية أو     إثبات الجرائم حتى يتسنى إجراء ملاحقات     
، ويطلب إلى اللجنة أيضاً أن تقدم تقريراً وافياً عن نتائج تحقيقها   عنها بهدف محاسبة المسؤولين  

ق، حسب الاقتضاء، مع آليات الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين، وأن تنسّ        
  الأمم المتحدة ذات الصلة؛

أن طات السورية أن تتعاون تعاوناً تاماً مع لجنـة التحقيـق و            بالسل يهيب  -٩  
 ـكـي ت   ل  بشكل كامل وبلا قيود     الجمهورية العربية السورية   بدخول أراضي تسمح لها    م وق
  بعملها؛

 بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تساعد لجنة التحقيـق في             يهيب  -١٠  
 ، لا الحصر  ثال على سبيل الم   ،وسائل تشمل مهمتها بمنحها الدعم الضروري لتحقيق أهدافها ب      

 إلى أراضيها لكي تقوم   ول  دخالبح للجنة   سملسلطات السورية أن ت   امناشدة الدول الأعضاء    
  بعملها؛

إلى ول  دخ بالسلطات السورية أن تتيح للمنظمات الإنسانية إمكانية ال        يهيب  -١١  
حتى يتسنى لهـا    ن عوائق   بدووفوري وكامل   جميع مناطق الجمهورية العربية السورية بشكل       

 سلامة العاملين في    الحرص على تقديم الإغاثة والمساعدة الإنسانية، ويدعو جميع الأطراف إلى         
  ؛المنظمات الإنسانية
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 إلى هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة أن تتعاون، حـسب            يطلب  -١٢  
 المتحدة السامية لحقوق    الاقتضاء، مع لجنة التحقيق لتقوم بمهمتها، ويطلب إلى مفوضة الأمم         

  الأمين العام تقديم المساعدة في هذا الصدد؛إلى الإنسان و
جميع عناصر اقتراح النقاط الست الذي طرحـه المبعـوث          تنفيذ   إلى   يدعو  -١٣  

الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي عنان، على النحو المرفق بقـرار              
  دون أي شروط مسبقة؛و اً وفوري وشاملاًعاجلاًذاَ تنفي) ٢٠١٢(٢٠٤٢مجلس الأمن 

 المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الـدول العربيـة إلى            يدعو  -١٤  
   إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين؛تقديم إحاطةٍ

  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -١٥  
  ٢الجلسة 

  ٢٠١٢يونيه / حزيران١
 أصوات، مع امتناع عـضوين عـن        ٣ صوتاً مقابل    ٤١ بأغلبية   ،لاعتُمد بتصويت مسج  [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :المؤيدون

، بـنغلاديش ،  بلجيكا،  إيطاليا،  أوروغواي،  أنغولا،  إندونيسيا،  إسبانيان،  الأرد
الجماهيريـة العربيـة    ،  تايلنـد ،  بـيرو ،  بولندا،  بوركينا فاسو ،  بوتسوانا،  بنن

، الـسنغال ،  رومانيـا ،  جيبوتي،  جمهورية مولدوفا ،  مهورية التشيكية الج ،الليبية
، كوسـتاريكا ،  الكـاميرون ،  قيرغيزسـتان ،  قطر،  غواتيمالا،  شيلي،  سويسرا
، المملكة العربيـة الـسعودية    ،  ملديف،  المكسيك،  ماليزيا،  الكويت،  الكونغو
الولايـات  ،  هنغاريـا ،  الهند،  نيجيريا،  النمسا،  النرويج،  موريشيوس،  موريتانيا

  المتحدة الأمريكية
  :المعارضون

  ، الصين، كوباالروسيالاتحاد 
  :الممتنعون عن التصويت

  .]، أوغنداإكوادور
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دليل المواضيع التي تناولها مجلس حقوق الإنسان في قراراته ومقرراتـه               
  وفي بيان الرئيس

  الصفحة المحتويات

  السكن اللائق
 في سـياق  مـستوى معيـشي مناسـب   السكن اللائق كعنصر من عناصر الحـق في    

  ١٧    ١٩/٤  ...............................................................الكوارث ظروف
  الاحتجاز التعسفي

  ٢٢٩    ٢٠/١٦  .............................................................. التعسفيالاحتجاز
  بيلاروس

  ٢٢٥    ٢٠/١٣  .................................................حالة حقوق الإنسان في بيلاروس
  اليدوتسجيل الم
  ٤٥    ١٩/٩  ... كل إنسان في أن يُعترف له بالشخصية القانونية في كل مكانوحق اليدوتسجيل الم
  الطفل

  ١٣٨    ١٩/٣٧  ...................................................................طفلالحقوق 
 انتصاف فعالة للأشخاص المتَّجَر     سبلتوفير  : ، ولا سيما النساء والأطفال    بالأشخاصالاتجار  

  ١٨٠    ٢٠/١  ............ انتهاكات حقوق الإنسانمنبهم وحقهم في الحصول على سبيل انتصاف فعال 
  ١٩١    ٢٠/٤  ................................................النساء والأطفال: الحق في الجنسية

  الاستنكاف الضميري
  ١٨٦    ٢٠/٢  ........................................ من الخدمة العسكريةيالضميرالاستنكاف 
  كوت ديفوار

  ٢٣٤    ٢٠/١٩  ..................... كوت ديفوار في مجال حقوق الإنسانإلىتقديم المساعدة التقنية 
  الديمقراطية
  ١٢٩    ١٩/٣٦  ....................................... وسيادة القانونوالديمقراطيةسان حقوق الإن

   الديمقراطيةجمهورية كوريا الشعبية
  ٥٥    ١٩/١٣  .........................الديمقراطية كوريا الشعبية جمهوريةحالة حقوق الإنسان في 
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  جمهورية الكونغو الديمقراطية
حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة وتعزيـز التعـاون الـتقني               

  ١٠١    ١٩/٢٧  ...........................................................الاستشارية والخدمات
  التنمية 
  ١٢٢    ١٩/٣٤  ..................................................................التنميةالحق في 
  الإعاقات

  ٥٠    ١٩/١١  .................لعامةالمشاركة في الحياة السياسية وا: الإعاقةحقوق الأشخاص ذوي 
 لأشـخاص ذوي الإعاقـة    فرقة العمل المعنية بخدمات السكرتارية وبتيسير وصـول ا        

  ١٧٦    ١٩/١١٩  .................................................استخدام تكنولوجيا المعلوماتوب
  التمييز

 النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض علـى العنـف          والقولبةمكافحة التعصب   
  ٩٦    ١٩/٢٥  .....................................وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم

  ١٩٨    ٢٠/٦  ..................................................القضاء على التمييز ضد المرأة
  لاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالحقوق ا

  ٢١    ١٩/٥  ...............مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان
  ٢٦    ١٩/٦  ...........................................الحقوق الثقافيةفي مجال المقرر الخاص 

التمتـع  أخرى في   لتزامات مالية دولية    اوما يتصل بها من      للدول آثار الديون الخارجية  
  ٢١١    ٢٠/١٠  ......والثقافية اصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةبخالكامل بجميع حقوق الإنسان، و

  ٢١٨    ٢٠/١١  ..........................تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي
  التعليم

  ٢٠١    ٢٠/٧  ............................٨/٤متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان : الحق في التعليم
  البيئة

  ٤٧    ١٩/١٠  ...........................................................والبيئةحقوق الإنسان 
  إريتريا

  ٢٣٦    ٢٠/٢٠  ...................................................حالة حقوق الإنسان في إريتريا
  الغذاء

  ٢٩    ١٩/٧  ..................................................................الغذاءالحق في 
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  الديون الخارجية
التمتـع  أخرى في   التزامات مالية دولية    وما يتصل بها من       للدول آثار الديون الخارجية  
  ٢١١    ٢٠/١٠  ......والثقافية قوق الاقتصادية والاجتماعيةاصة الحبخ، والإنسانالكامل بجميع حقوق 

   غير مشروعمصدرموال المتأتية من الأ
التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية على              

  ١٥٥    ١٩/٣٨  ................................التمتع بحقوق الإنسان، وأهمية تحسين التعاون الدولي
  الحكم الرشيد
  ٧٧    ١٩/٢٠  ............................... حقوق الإنسان وحمايتهاتعزيزلرشيد في دور الحكم ا

  غينيا
  ١٠٩    ١٩/٣٠  ................................. الاستشارية في غينياوالخدماتتعزيز التعاون التقني 

  هايتي
  ١٧٧  ١٩/٢ب ر   ....................................................حالة حقوق الإنسان في هايتي

  ١٧٤    ١٩/١١٧  .........................................هايتي: الشاملنتيجة الاستعراض الدوري 
  مجلس حقوق الإنسان

الاستئماني لتقديم المساعدة التقنية لدعم مشاركة أقـل        اختصاصات صندوق التبرعات    
  ٩٩    ١٩/٢٦  ...........البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان

   الأخرى المحتلةي العربيةضاالأروحالة حقوق الإنسان في فلسطين 
  ٥٧    ١٩/١٤  ....................................الإنسان في الجولان السوري المحتلحالة حقوق 
  ٦٠    ١٩/١٥  ........................................... الفلسطيني في تقرير مصيرهحق الشعب

  ٦٢    ١٩/١٦  ............حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
 الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس الـشرقية، وفي          الأرضالمستوطنات الإسرائيلية في    

  ٦٧    ١٩/١٧  ..........................................................المحتلالجولان السوري 
  ٥    ١٩/١٨  ..................بشأن التراع في غزة  لتقصي الحقائقلمتحدةامتابعة تقرير بعثة الأمم 

  استقلال القضاة والمحامين
  ١١٢    ١٩/٣١  ............................................................القضائينزاهة النظام 

  المشردون داخلياً
  ٢٠٥    ٢٠/٩  ................................................. داخلياًللمشردينحقوق الإنسان 
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  التعاون الدولي
  ١١٨    ١٩/٣٣  ...................................... حقوق الإنسانمجالتعزيز التعاون الدولي في 

 المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية على          الأموالعادة  التأثير السلبي لعدم إ   
  ١٥٥    ١٩/٣٨  ................................التمتع بحقوق الإنسان، وأهمية تحسين التعاون الدولي

  الإنترنت
  ٢٠٤    ٢٠/٨  ............................ والتمتع بها على الإنترنتوحمايتهاتعزيز حقوق الإنسان 

  ) الإسلامية-جمهورية (إيران 
  ٥٤    ١٩/١٢  ..................................إيران الإسلامية جمهوريةحالة حقوق الإنسان في 

  ليبيا
  ١٦١    ١٩/٣٩  ................................... مجال حقوق الإنسانفيالمساعدة المقدمة إلى ليبيا 

  ١٦٥    ١٩/١٠٣  ...........................................ليبيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
  مالي

  ٢٣١    ٢٠/١٧  .....................................................ماليحالة حقوق الإنسان في 
  المهاجرون

  ١٨٧    ٢٠/٣  ......................................................للمهاجرينحقوق الإنسان 
  قضايا الأقليات

  ٨٩    ١٩/٢٣  ....................................................الأقلياتعني بقضايا المنتدى الم
  ميانمار

  ٧٩    ١٩/٢١  ...................................................ميانمارحالة حقوق الإنسان في 
  المؤسسات الوطنية

  ٧    ٢٠/١٤  ...................................المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
  الجنسية

  ١٩١    ٢٠/٤  ................................................والأطفالالنساء : الحق في الجنسية
  ١٩٤    ٢٠/٥  .......................................... من الجنسيةالتعسفيحقوق الإنسان والحرمان 

  يوم الدولي لنيلسون مانديلاال
  ٢٣٣    ٢٠/١٨  ...................................حلقة النقاش بشأن اليوم الدولي لنيلسون مانديلا
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  م المتحدة السامية لحقوق الإنسانمفوضية الأم
  ٢    ١٩/٣  .................تكوين ملاك موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

  السلام
  ٢٢٧    ٢٠/١٥  ............................................................تعزيز الحق في السلام
  الاحتجاج السلمي

  ١٢٦    ١٩/٣٥  ...................... في سياق الاحتجاجات السلميةوحمايتهايز حقوق الإنسان تعز
  الدين

  ٤٠    ١٩/٨  ...........................................................حرية الدين أو المعتقد
 النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض علـى العنـف          والقولبةمكافحة التعصب   

  ٩٦    ١٩/٢٥  .....................................وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم
  المحفل الاجتماعي

  ٩٣    ١٩/٢٤  ...............................................................ماعيالاجتالمحفل 
  الصومال

  ١٠٤    ١٩/٢٨  ............................... في مجال حقوق الإنسانالصومالتقديم المساعدة إلى 
    ٢٣٩    ٢٠/٢١  

  سري لانكا
  ١٥    ١٩/٢  ...........................................تعزيز المصالحة والمساءلة في سري لانكا

  الجمهورية العربية السورية 
 ـ        الخطيرةتصاعد الانتهاكات    ة  لحقوق الإنسان وتدهور الحالة الإنـسانية في الجمهوري

  ١٣    ١٩/١  .................................................................السوريةالعربية 
  ٨٤    ١٩/٢٢  ................................. العربية السوريةالجمهورية في الإنسانحالة حقوق 

    ٢٤٣    ٢٠/٢٢  
  ١٦٩    ١٩/١٠٩  ......................الجمهورية العربية السورية: الشاملنتيجة الاستعراض الدوري 

تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وأعمال القتل التي وقعـت             
  ٢٤٨    ١٩/١-دإ  ................................................................الحولةمؤخراً في 

  الجولان السوري
  ٥٧    ١٩/١٤  .................................... في الجولان السوري المحتلالإنسانحقوق حالة 

المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس الـشرقية، وفي             
  ٦٧    ١٩/١٧  ..........................................................الجولان السوري المحتل
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  التعاون التقني
ديم المساعدة التقنية لدعم مشاركة أقـل       اختصاصات صندوق التبرعات الاستئماني لتق    

  ٩٩    ١٩/٢٦  ........... الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسانالجزريةالبلدان نمواً والدول 
 الكونغو الديمقراطية وتعزيز التعاون التقني والخدمات       جمهوريةحالة حقوق الإنسان في     

  ١٠١    ١٩/٢٧  .....................................................................الاستشارية
  ١٠٧    ١٩/٢٩  .................وبناء قدراته في مجال حقوق الإنسان اليمنتقديم المساعدة التقنية إلى 

  ١٠٩    ١٩/٣٠  .................................تعزيز التعاون التقني والخدمات الاستشارية في غينيا
  ٢٣٤    ٢٠/١٩  .....................تقديم المساعدة التقنية إلى كوت ديفوار في مجال حقوق الإنسان

  الإرهاب
  ٧٣    ١٩/١٩  ................ الأساسية في سياق مكافحة الإرهابوالحرياتحماية حقوق الإنسان 

  الاتجار
توفير سبل انتصاف فعالة للأشـخاص      :  النساء والأطفال  سيماالاتجار بالأشخاص، ولا    

  ١٨٠    ٢٠/١  . انتهاكات حقوق الإنسانمنالمتَّجَر بهم وحقهم في الحصول على سبيل انتصاف فعال 
  التدابير القسرية الانفرادية

  ١١٤    ١٩/٣٢  ........................................ الانفراديةالقسريةحقوق الإنسان والتدابير 
  لاستعراض الدوري الشاملا

  ١٧٥    ١٩/١١٨  .................................أنتيغوا وبربودا: الشاملنتيجة الاستعراض الدوري 
  ١٧٤    ١٩/١١٧  .........................................هايتي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  ١٧٠    ١٩/١١١  .......................................آيسلندا: لاستعراض الدوري الشاملنتيجة ا
  ١٦٨    ١٩/١٠٧  ........................................يرلنداآ: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  ١٦٥    ١٩/١٠٣  ...........................................ليبيا: وري الشاملنتيجة الاستعراض الد
  ١٧٢    ١٩/١١٣  ........................................ليتوانيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
  ١٧٤    ١٩/١١٦  ...............................جمهورية مولدوفا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
  ١٦٦    ١٩/١٠٤  ......................................سوازيلند: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
  ١٦٩    ١٩/١٠٩  ......................الجمهورية العربية السورية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
  ١٦٤    ١٩/١٠١  ...................................طاجيكستان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
  ١٦٧    ١٩/١٠٦  .........................................تايلند: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
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  ١٧٣    ١٩/١١٥  ................................ليشتي - تيمور: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
  ١٦٨    ١٩/١٠٨  ..........................................توغو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
  ١٦٦    ١٩/١٠٥  ...............................ينيداد وتوباغوتر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
  ١٧٢    ١٩/١١٤  ........................................أوغندا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  ١٦٤    ١٩/١٠٢  ..........................جمهورية تترانيا المتحدة:  الشاملالدورينتيجة الاستعراض 
  ١٧٠    ١٩/١١٠  .................) البوليفارية-جمهورية (فترويلا : نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
  ١٧١    ١٩/١١٢  ......................................بابويزم: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  ٢٤٧  ٢٠/١ب ر   ............................تقارير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل
  المرأة

توفير سبل انتصاف فعالة للأشـخاص      : ، ولا سيما النساء والأطفال    بالأشخاصالاتجار  
  ١٨٠    ٢٠/١  . انتهاكات حقوق الإنسانمنالمتَّجَر بهم وحقهم في الحصول على سبيل انتصاف فعال 

  ١٩١    ٢٠/٤  ................................................النساء والأطفال: لحق في الجنسيةا
  ١٩٨    ٢٠/٦  ....................................................القضاء على التمييز ضد المرأة

سـبل  إتاحـة  :  الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المـرأة     الجهود سريعت
  ٢٢١    ٢٠/١٢  .............................................لنساء اللائي تعرضن للعنفلانتصاف 
  اليمن

  ١٠٧    ١٩/٢٩  ................. مجال حقوق الإنسان إلى اليمن وبناء قدراته فيالتقنيةتقديم المساعدة 

        


